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ريصا ليان 
أسعاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلا ى 
بككلية دار العلوم س جامعة القاهرة 


الطيعة السابعة 


ل 23 
اكرات 


؟؟ شادعالجمهورية الناهعَ 


مسإب الوم 
مقدمة الطبعة السادسة 


هذه هى الطبعة السادسة من كتاب «١‏ النظريات السياسية الإسلامية » 
نقدمها للباحثين فى العلوم الإسلامية وأساتذة وطلاب الكليات والمعاهد 
العالية » وإلى القراء عامة . وهذه الطبعة تمتاز عن الطبعات السابقة باضافات 
جديدة » حيث رأينا من الواجب أن نضع صورة الخلافة التارئخية » ممادار 
حوللا من آراء » إلى جالب صورة الخلافة أو الإمامة كما رسعمث معالمها 
اانلريات » حبى لمكن المقارنة بن الناحيتن أو الحقيقتن » ويعر همابينهما 
من تخالف أو توافق . ولا كان هذا الموضوع هو محل خلاف وجدال حاد 
محيث وصلت الآراء فيه إلى درجة التناقض ٠‏ فقد حر صنا نحن على أن نلتزم 
الملوضوعية والدقة فى الحكم » حتى تصدر أحكامنا فى هذا الموضوع ‏ 
كنا جاءت فى غيره من مسائل ‏ مطابقة لحقيقة العلمية الموايدة بالأدلة » 
أو أقرب ما تكون إلها . 

وإنا إذ نقدم هذه الطبعة الجديدة لنشعر أن تكرار طيع الكتاب هو دليل 
ظاهر على اهام الباحثين والقراء مبذا الجانب الام من الثقافة الإسلامية » 
أى ما أنتجه الفكر الإسلاى من آراء ومذاهب حول الدولة أو نظام المحكم 2 
وماشتمل عليه ذلك من تحديد مصدر السلطة وواجبات الدولة وحقوق 
الأمة والعلاقات بين الآأمة والحكومة وغير ذلك : فقد قدم الكتاب فى الواقع 
منذ صدرت طبعته الأولى مثا" جديداً » وأظهر جانباً من جوانب التفكير 
الاننافي ان رطم أنه قد سومهوة تمن انم الل كر له و الدصي لايك 
وأن علم النظريات الشاضة قاصر فقط على الثقافة الأوروبية أو ماتفرع منها » 
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فأئبت هذا الكتاب أن المسلمين كان هم تفكير عميق فى السياسة غ وأن الفكر 
الإسلاى أنتج نظريات علمية حولها » بل إن بعض هذه النظريات سبقت 
عديداً من النظريات الى ادلم يتوضل إلا الفكر الأورؤنى إلا فى العصر 
الحديث . فالكتاب كان إذن رائدا فى هذا امال » ولذا كان موضع اهام 
الباحثين واستقبله رجال العلم والسياسة بالتقدير لما تناوله من مباحث » والإطراء 
لماو صل إليه من نتائج » 'ما عبرت عن ذلك أقوام الى رأينا هن الواجب ب 
تسجيلا لحقيقة تارعخية ‏ أن نصدرما الكتاب فى طبعتة الثانية فا بعدها » 
وهى الى نوردها تحت غنوان 00 00 هذا الكتاب » . 


وقد أصبح الكتاب منذ صدوره مرجعاً أساسياً فى الجامعات يدرس 


وإنه لمن الطبيعى أن مهم رجال العلم والسياسة ف العالم الإسلاى اليوم 
بالوقوف على ماقرره الإسلام بالنسبة لنظام الحكم أو الدولة » فإن هذا العالم 
بمر اليوم فى دور انتقال أو مبوض » وهو بريد أن محدد وضعه بين التجمعات. 
السياسية فى العصر الحديث » ويبلور أفكاره أو ( أيديولوجيته » ويعيد بناء 
لكلماروسفا نظم ومذاهب العصر الحاضر » ولكى نفهم حقيقة نظام الحكم 
الإسلاتى أو الدولة الإسلامية تحب معرفة ودراسة النظريات والآراء الى 
أعلنت أو دونت حول هذا النظام والدولة الإسلامية ؛ وإذا عرفت ولنحددت: 
طبيعة النظام الإسلامى فان الساسة والمفكرن فى الدول الإسلامية اليوم 
بستطيعون أنا يقيموا دوهم عل الأقس بولا دم التى وضعها الإسلام » وهى 
أستق متيئة ومبادىء سامية » تكفل ثبات الدولة ورق ال#تمعات ونحقرى 
العدالة وسيادة القضيلة ». ثم توجيه الدول الإسلامية نحو العارن والتعاضد » 
أو وضع نظام عام ربط ببن هذه امجتمعات والدول لتحقيق التعاون ىن 


ن 


الغايات الأساسية والمصالج المشتركة ٠‏ وتوحيد اللنهود لحماية اجتمعات 
والدول الإسلامية من الأعداء قَْ الخارج 2 


ولاشلك أن هناك اتجاها .مود اليوم لبعث نمهضة إسلامية وإحياء الروح 
الإسلامية : وسعيآ لإعادة بناء النظم والتشريعات على الأسس الإسلامية » 
وعملا فى الوقت ذاته لتحقيق التضامن بين الدول الإسلامية . فقد وضعت 
« باكستان  »‏ وهى دولة إسلامية كزيرة ب دستورها على أساس الميادىء 
الإسلامية : وكذا دول إسلامية أخرى ..وتنص دسائير مر دائماً- ومصر 
ا دور وتاريخ مجيد فى حمابة الوطن والثراث الإسلاى » وهى أكبر مركز 
للثقافة الإسلامية ‏ تنص هذه الدساتتر على أن الإسلام 7 دين الدولة » 
وينص دستورها الأخير أيضاً على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى 
للتشريع ؛ وأعلن د لمحكمة الدستورية العليا مها أن الشريعة الإسلامية هى 
المهيمنة على التشريءات والقوانين ف الدولة المصرية » وقرر وزير العدل 
تأليف لخحنة لتعديل القوانين فى مصر وفق أحكام الشريعة الإسلامية . ومن 
ناحية أحرى نرى فى الوقت ذاته اههاماً من جميع الدول الإسلامية ‏ وق 
مقدمتها الدولة السعودية ‏ باتجاد نظام عام أو دولى لتحقيق التضامن الإسلابى» 
فى صورة هيئة أو منظمة دائمة » أو عقد موثتئمرات دورية لوزراء خارجية 
الدول الإسلامية » أو موثتمرات قة من رؤئساء هذه الدول . فهذه كلها دلائل 
على تجديد قوى العالم الإسلاى » وبشائر الوضة الإسلامية فى العصر الاضر . 

على أنه فى مقابل هذه الوضة توجد بعض عناصر أوجهات تريد أن تحول 
المتمعات الإسلامية عن هذه الاتجاه الطبيعى » وأن تعرقل سير هذه الهضة » 
وذاك بأن تدعو لمذاهب وافدة تتجه إلى الخدم وتنشر الفوضى »2 وتبث 
الحقد ببن صفوف الجماعة » وتقيد الإنسان بالأرض وتقطع صلته بالسماء » 


5 
وتفنى قوته الروحية » ونجعله عبداً لحاجاته ومطافعه الماذية . وبمهد بعض, 
الداعين هذه المذاهب بشن الحجوم على الإسلام » فيغرضون يعض جواتبه 
عرضاً غير علمي وعخالفآ تحقيقة » أو يفسرون بعض الأقوال تفسيرا مغرضا 
وملتويا » أو يقدمون تارمخه فى صورة تشوه الحقائق ويستنتجون مما النتائئي 
الحاطئة . لكن هذه العناصر شاذة » والآراء ابى تدعو إلا غريبة » وتتئاق' 
مع حقيقة الإسلام وطبيعة الشتمع الإسلاى» ومئله السامرة وقيمه الأخلاقية 
ولذا ء فان هذه المحاولات لابد أن تبوء:بالفشل » والابد أن ينبذها ل 3 
ويحكم على أصحامها بالفضلال أو الجهل » وإستمر الغ#تمع فى طريقه القويم 
نحو المصك بالمثل الإسلامية » وبناء نظمه على أساس هذه المثل"والمبادىء » 
ومواصلة السير والتقدم لإتمام النبكة الإسلامية . 

فين أمئلة هذه الحاولات مجموعة من دعاوعي خخاطئة ومزاعر احتوى علبها 
كتاب أو كتيب ظهر من نحو نصف قرن ء واكن لائزال بعص ذوي 
الأغراض من معتني هذه المذاهب الفاسدة .روجون له ورددوذ آراءة > 
أو ينقلونها فى كتهم على أنبا آزائهم الخاصة .وكان ملخص أو جوهر هذه 
المزاعم الياطلة ادعاء أن الإسلام لاعلاقة له باللهتمع - تفريعاً على مايذهيون 
إليه من أن.الدين يضاد الدنيا فلاصلة بينهما ؛ وعذرجون من ذلك إلى الرعم 
بأنه لم توجد دولة ولاخلافة فى الإسلام » منك رين الحقائق التار خية وأقوال: 
علماء الإسلام المجمع علبها . وهذه كلها ترهات وأباطيل ؛ فالدين أولا ليس 
ضد الدنيا وإتما جاء فى الحقيقة لصلاحها » والإسلام بالذات ليس مجرد 
عدد من الطقوس أو مسألة روجية غامضة » ولكنه نظام شامل يشمل النواحى 
الروحية والعملية و.ربطٍ بيهما » وينظم شفون الإنسان فى حياتيه الدنيوية 
والأخروية » وفق قوانين وقم خلقية يجب الالتزام ما » ويشمل التنظم 
حياة الأفراد والجماعات » ومن أجل هذا أقام الإسلام الدولة مع ل 


ق 


وهذه الدولة الإسلامية هى الى تنفذ غايات ومقاصد الإسلام . وقد أقام 
الرسول عليه السلام هذه الدولة وكانت لماكل .خصائص الدولة » ثم استمرث 
بعد وفاته باسم الحلافة حيث أجمع الصجابة على وجوب استمرار الدولة 
والدين معا متلازمين كا سبأتي توضيح كل ذلك فى الكباب . 


وقد كان ظهور تلك الدعاوى الباطلة فى الكتيب المشار إليه من ببن 
الأسباب الى دعتنى إلى البحث ف الناحية السياسية للاسلام 95 
السبب الآخر الذى ذكرته فى مقدمة الطبعة الأولى » وهو مالاحظته وأثار 
عجى من أنه لم يكن هناك مكان فى تاريخ النظريات السياسية للآراء والأفكار 
الإسلامية . وقد عملت ضجة للكتيب المذكور الذى احتوى على تلك 
المزاعم » ونعبى به الكتاب المسمى (الإسلام وأصول الحكي والمنسوب إلى 
الشبخ عبد الرازق -- وعدت بعض الصحف والجهات المغرضة صاحبه 
باحثاً مققا ويجددا » وكأن أباطيله هى الحقيقة الى لم يعر فها جميع المسلمين 
طوال العصور , حبّى جاء هذا الممهبذ الفريد الذى ادخره الدهن لآخر 
الرمان فاكتشف الحقيقة . فوجدت إذن من الواجب تفنيد هذه الأباطيل » 
وجاء كتابنا « النظريات السياسية الإسلامية ) لارد على هذه المراسم ودحض 
هذه المفتريات » وإظهار الطبيعة الحقة للاسلام من الوجهة السياسية. أو 
الدستورية » مدعمة باللقائق التار محية وأقوال, ممبدى الإسلام . 


ولكن إذ وجدنا بعض الناس لانزالون .رددون 4 ارا » راينا 
من الواجب أيضا أن نوضح الظروف الئ ظهر فنبا ذاك الكتيب المذكور 
حبى تعرف الدوافع الى دعت لإصدار» » وتنصحح الوقائع القار مخية إلى 
عرضها مشوهة»فألفنا كتاباً آخر هو : « الإشلام والحلافة فى العصر الحدايث» . 
وقد أثبتنا فى هذا الكتاب أن الكتيب المذكور لم يكن عبنا علميا تزعباء ولكنه 
كان دعاية سياسية » أو بحت مها بعض الدول الإستمارية لمهاجمة الحلافة العثمانية 


4 ' 
.في أثناء الحرث المالمية الأؤلى , نك كان الخليفة الذى يدبن لله المسلمون 
بالولاء قد'أعلن النهاد-ضند: “تلك الدولة وهى. ريطائيا. ؛. “كا أثبتنا أيضاً 
أن الشبخ النسوب إليه. الكتإب ليس هو المذلف الأصلى أو الحقيق لهذا 
الكتاب أو هلمه الدعاية . ومن.نزد .أن يعزف الحقيقة حول الكتنب الملدكؤر 
الذى ليس كا بينا - إلا رط من الأخطاء والادعاءات الى لاسند لا » 
والذى لم يكن إلا ذعاية فد توحد كلمة المسلمنتكُ » كتها فى الغالب أحد 
المستشرقين الموئيدين للاستعمار والصبيونية -: من برد :معرفة ذلك فليرجع, 
إلى كتابنا الدى ذكرناه وهو ١‏ الإسلام واللخلافة ى العصر الحديث » » 
وهو فى الحقيقة مككل لكتابنا الحالى الذى نقدم له » وهو : ١‏ النظريات 

السياسية الإسلامية ) . ' 


على أنه ب وهنا ما نذكره مع الأسف ‏ لاءزال يوجد بعض أناس 
من الأدعياء » المتشيععن لبعض المذاهب الوافدة الغريبة » الى تدعو إلى 
الإلحاد وتعادى الأديان ولاسيا الإسلام بالذات ‏ لابزال بعض هوئلاء 
الأدعياء أو الجهلاء الذن لابدرسون دراسة علمية سميحة » برددون هذه 
الدعاوى الباطلة . ندرا أرضاً أمناء »ع فهم ينقلون هذه الآراء من الككتاب 
الذى أشرنا إليه المنسرب إلى الشيخ أو المستشرق » ويضعولها ى كتهم 
على أنها آر اوذهم الخاصة . والأدهى أن بعض .هثلاء وضعها ق رسالة مفروض 
أنها علمية وقدمها لنيل درجة جامعية » ثم أعلن أنه سينشرها فى ثلائة كتب 
عن الحلافة والمعّزلة »وهو يظن أنم سيك.ءب بهذا لقب الباحث أو المتفلس.ف » 
ولكنه لايدرى أله بردد أخخطاء ويذيع مفئريات » وهى لاندل إلا على الجهل 
والابوعاء والغرور » ثم هو مقلد فها لافضل له الآ تر ديد الببغاء . ونخلاصة 
القول أن هذه الدعاوى كلها الى ترىىة إلى فصل الدين عن الدولة » والإسلام 
عن الحتمع » وإبعاد الشريعة الإسلامية لتحل محلها شرائع الأهزاء والشبوات 


4 


أو الفوضى : وإنكار الدولة والحلافة فى الإسلام » ونزوير حقائق التاريخ 
الإسلائى ‏ كل هذه دعاوى باطلة ومردودة » وهى مزاعم واهية »والأدلة 
العلمية كلها تنقضها » ومن نحاول أن ينسبها إلى بعض علماء الإسلام أو 
المعتزلة فهو مفتر على هؤلاء العلماء » لأن جميع المعتزلة وجميع أصماب 
المذاهب الإسلامية ‏ بدون استثناء ‏ يقررون ويجمعون على وجوب العمل 
بالشريعة الإسلامية » ولا مكن أن يقول أحد إن الدولة الإسلامية دولة 
« مدنية » يقصد غير ديئية أو غير إسلامية إلا مطعون فى عقله وخلقه » 
أو غرف جاهل . . ْ 


ثم إن امجتمع الإسلانى بر ففل اليوم هذه المفتريات والآراء اهدامة 
المضللة : فان العالم الإسلاى قد ميض ليقمم بناء حاضره ومستقبله على الأساس 
المتين الؤحيد الصالح » وهو أساس لرائه. ودينه وتارعمه . وهو الإسلام 
الذئ يمن ويتمسك به + لأنه هو الذى محقق العدالة وتحفظ الحقوق 
ويصؤان الكرامة الإنسانية » فنحن الآن كا ذكرنا فى هذه المقدمة.- ى 
عصر مبضة إسلامية جديدة » وإعادة للروح الإسلامية القوية » وقد قررت 
المجتمعات أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر النشريع وأن تطبع الحياة 
'والنظم الاجماعية بطابع الأخلاق الإسلامية الفاضلة . فحاولات كل 
هبثلاء الأدعياء المغر ضين والجهلاء ستذهب هباء » وهى محكوم علبا بالجدم 
وسيستمر الإسلام ىف سير ه التار يمى لتصلح الأمة الإسلامية من أحوالها » 
وتستعيد قوتها . وتعود أمة:.غزيزة اها السيادة والمحد كما كانت فق عهود 
أسلافها . فلن تبّى إذن إلا الحقائق » وستضى أباطيل هرئلاء الذين بريدون 
أن يعرقلوا مسيرة الأمة؛ ويقفوا فى طري قالبضة العديدة ٠‏ يزيدون أن يطفئوا 
قور الله بأفواههم ويأنى الله إلا أن يم نوره ولوكره الكافروث » . 


سارت اناكم 
حول هذا الكتاب 


بعد أن صدر هذا الكتاب فى طبعته الأولى "كتب بمض الأساتذة الأعلام 
معر بين عن آرائهم فيه ؛ فرأينا ى مقدمة الطبعةالثانية » فها بعدها ء أن نذّكر 
بعض هذه الآراء » وبينا السبب الذى من أجله رأينا ذلك . ولما كانت هذه 
« المقدمة » قد أصبحت جزءا من الككتاب » فانا نوردها فها يلى . وقد جاء 
فى تلك المقدمة ‏ بعد القهيد ‏ : ْ 

« والواقع أنى لا أجد ما أقدم به هذه الطبعة الجديدة يرا من أن أثبت 
جملة من أقوال حضرات العلماء والساسة » الذن تفضلوا بابداء آرائهم عن 
الكتاب : أنعمل هذه الأقوال ‏ وإن كان التسجيل لاثلزم منه الموافقة التامة ‏ 
أولا : لما لأصصابها من مكانة ؛ وثانياً : لها صارت من ححق التاريخ ؛ ورأيضا : 
لآنها تتحدث عن موضوع الكتاب أو منبجه » وإفى أنمز المناسبة» فى ذات 
الوقت » لأقدم لأصعاءبا الأفاضل خاله. الشكر والتقدير ؛ وجزاه, اللهخير الجزاء. 

» على ماهر » “رئيس وزراء مصر الأسيق‎ ٠ كتب الدكتور‎ )١( 
: من خمطاب إلى الموالف » يقول‎  ) خنة الدستور » إذ ذاك‎ ١ وكان رئيس‎ ( 

9... وإف إذ أعير الحضر تكم عن جزيل شكرى ل هذه العناية 
الكريمة ؛ أنوه بما طالعته فى كتايكم : من أسلوب علمى متاز » وتعمق فى 
البحث » وجهد مشكور فى الفحيص والدرس . كتب الله لكم ولزملائكم 
الجامعيين اطراد التوفيق ى خمدمة العلم والحجقيقة؛ حتى يبأ لبلادنا العريزة 
ما تعلقه من كبار الآمال عن صغوما المثقفة » . 
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(؟) وكتب الأستاذ الكبير « محمد زكى عبد القادر  )‏ أحد رؤساء 
نحرير « الأخبار ) » ومن أقطاب الصحافة المصرية ‏ فى «١‏ يومياته » بالأخبار 
مقالا » جاء فيه 8 

« أنفقت بعض ساعات الليل أقرأ كتاب «النظريات السياسية الإسلامية» 
والموضوع يسمهويى ولا أكاد أعثر على كتاب فيه حبى أسارع إليه ‏ وقد 
قرأت فى هذا الكتاب كشر] ثما صمح معلوماتى » وأضاء أماتى بعض الغموض 
الذى محيط بنشأة الفرق والأحزاب الإسلامية . وقد نبج الموالف فيه نبج 
علدياً . ومزج الفقه الإسلاى بالنظريات الحديئة مزجا موفقاً » . 


(8) وأجاب حضرته عن سؤال وجهه إليه مندوب مجلة « الإذاعة 
المصرية » ممناسبة أول عام جديد ‏ وكان السركال : 


ما هو أهم كتاب قر أته خلال العام الماضى » ؟ - والعام المقصود هو 


الذى تلا صدور. الكتاب ‏ فكان الجواب : 


إنه كناب ١‏ النظريات السياسية الإسلامية » . وبين بعض السبب فى ذلك 
فقال : وو أهم ما استرعى انتباهى فى هذا الكتاب أله عرض النظريات 
الإسلامية وأقوال الفقهاء » فى الحدكم وسياسة الدولة » على صورة بسطت 
ووضح<ت أماى الكثير من النظريات الحديثة . وإنه لشىء لافت للنظر أن 
يتمكن فقهاء الءلمين - بالظروف التى كانوا يعيشون فها » ومعتمدين على 
ما ورد فى السنة والأأحاديث النبوية وهو قليل نسبياً » ومسهدين بالميادىء 
الأمراسية فى الإسلام ‏ أن يتمكنوا من دراسة هذه الذخيرة الوافرة من الأحكام 
والتوججهات » الى مكن , أن تعتمد علما أية دولة حديثة » ونحقق حكماً يقر 
إرادة الشعب وبرعى مصالحه ) . ١‏ 
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(5.) وجاء ق. مقال للااشتاذ الجليل ١‏ الشيخ مامد .أبو زهرة 4.#,أستاذ 
الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق .نجامعة القاهزةبِف) مقال نشرته :إحدى الات 
الإسلامية الكترى : ما يأتى : 

اتجه ملف «١‏ النظربات السياسية الإسلامية ) إلى فلسفة السياسة الإسلامية» 
والمناحى البى حت وها الطوائف الإسلامية والمذاهب الممتلفة » مبيناً مامجتمع 
فيه من أصول » وما تفترق فيه من فروع . 

وقد“جمع فى دراسته ببن الأصول الدينية للنظريات اتلفة » والأدوار 
التار نضخية البى مرت لها . 


وهو فى كل ذللك قد استولى على موضوعه تفكرأ وتعبيراً » ودقة وعمقاء 
وإحكام عرض » وحسن تأت لدقائق المسائل وعتلف الأقوال » . 
( ه ) وقالت الدكتورة ١‏ بنت الشاطىء » - ناقدة « الأهرام ) الأدبية » 
والأستاذة جامعة عبن همس ه فى مقال لها بصحيفة ١‏ الأهرام ) : 
'(... والحق. أنى لا أعرف » فما قرأت حديثاً من موؤلفات المشتغلن 
سبذه الماذة » محثا" كهذاء امتزج فيه النظر الفلستى بالتحقيق التار عمى . وإذا 
كانت الدراسات اجامعية تشاس بسلامة منريجها » ومدى حدواها على العلم 34 
و إفادمها إياه فائدة محققة ‏ فان كتاب ١‏ النظريات السياسية الإسلامية ) جدير 
بأن يأخذ مكانه بين هذه الدراسات» دون أن بجحد ناقب منصف مافيه من 
نضوج وأصالة . 
ثم قالت أيضا : 
« ... وإتما الذى يعنيى هنا هوما حمل البحث من أثر الحهد الباذل » 
الذئ لايقف عند جمع ماتنائر من أقوال الأقدمين ؛ وإنما تبدأ بعد هذا الجمع 
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مرحلة شاقة من النظر الدخيق والتقد الرشيد ؛ تقلوها هرحعلة أشق » هى إنضاج 
الفكرة وصياغة المادة ى طمأنينة »ثوسي بالثقة وتبعث على الاحترام . كلك 
أقدر فى البحث أمانة الدارس » . 

(5) ونشر أحد رجال التار مخ بالسودان الشقيق - وهو الأستاذ: محمد 
3 عبد القادر  »‏ محثاً مطولا فى مخلة « السودان الحديث ) ء قال فيه : س 

و ... وهذا الكتاب : ١‏ النظريات السياسية الإسلامية ) هن أجدر الكتّب 
الحديثة بالاحتفاء والتقدير لا لأأنه يعالج جانباً هاما من جوانئب الفكر والتاريخ 
الإسلاى فحسب » وإتما لأنه ظهر فى وقت كاد المسلمون فيه يستسلمون للدعاية 
الى “ريد أن تفصل بين الدين والدولة فى العالم الإسلاى » متأئربن فى ذلك 
مما يكتبه أعداء الإسلام » . 

م خم عنه فاتلا + - 

« تلك إذن هى قيمة هذا الكتاب : فهو قم فى مز انالبحث العلمى » لأنه 
يقوم على دراسة مجية صعيحة و قواعد علمية بيئة ؛ وهو قم فى مبزان السياسة» 
لأنه يضيف إلى “روة الفكر السيامى العاللى تراث الفكر الإسلاتى السيابى ؛ 
وهو قم فى مبزان الدين» لأنه ردللاسلام مكانته فى عالم السياسة والحرب » 
بعد أن كاد الإسلام يفقد هذه المكانة بفضل مجهود أعدائه وجهل أبنائه . 
والكتاب بعد ذلك قبم فى ميزان المساجلة والمناظرة » لآنه برد أقوال المدعين.. 
بالحجة الدامغة والمرجع الأضيل والمنطق الحديث » . 1ه . 


- 3 3 2 
( الطبعة الاولى ) 


غدرسوا آراء «الإغريق) و«الرومان» والمدافعين عن حقوق ١‏ البابوية) أو 
«الامير اطورية؛ فى العصور الوسطى » وفلاسفة العصور الحديثة . وأصبح علم 
«النظريات السياسية) علماً متميزاً له كيانه الخاص » عظم القيمة كبير الحطر . 
م صار هذا العم يدرس فى جامعات أوربا : نارة على أنه أأحد العلومالثار عخية » 
وكاوة إساف عل أنه أحد فروع الفلسفة » فيطلق عليه اسم «الفلسمة السياسية) ؛ 
وطوراً على أنه من بين المباحث الى تكمل با الدراسات القانونية ؛ ولاسيا 
الدستورية مثها » لأن صلته بالقانون الدستورى وثيقة جد ؛ وطو رآخخر على أنه 
أحد ألوان المعارف العامة الى لابد منها لكل : من السيامسى » وعضو الحيئات 
النيابية » والمصلح الاجتاعى » والمواطن الصالح» الذى بريد أن يؤدى واجبه 
لبلاده خير الآداء : 

وطالما كنت أسائل نفسى وأنا أدرس هذا ا بصفة 4 فال ف 
مصر وأخرى بصفة تفصيلية فى أوربا؛ وأنا أرى أن النظريات الى تدرس [إنما 
هى ‏ فقط - نظريات الإغريق والرومان وأمثالم من المفكربن الأوربيين : 
وأن مكان الفكر الإسلاى بين هذا الإنتاج الإنسالى العام ؟ ألم يكن ف الإسلام 
مفكرون سياسرون ؟ ألم ينتج الإسلام تفكي رآ سياسياً ؟ . 

كان هذا السرئال يثب إلى خاطرى» وير دد على ذهنى ما بين آن وآخر 
حائرا » وهو يلح أن أجد له الجواب . ولكن الإجابة عليه » إذا أريد لها أن 
تكون مبنية على أسس علمية » وتحرض فى صورة مفصلة واضحة لم تكن 
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بالأمر الهين ؛ إذ أنه قبل أن يتوصل إلها لابد من دراسة عميقة شاملة للترادثه 
الإسلاي الخالد» وتعقتب الأفكار الى بشت:هنا وهناك فى ثنايا الكتب البى ألفها 
القدماء فى العلوم المأثوزة امخثلفة » ولا تزال مكتوبة بلغتهم الاصطلاحية الى لم 
تعد مألوفة اليوم ؛ ونقارن هذه الأفكار بالآزاء الى انجلى علها تطور الغرب » 
وتسلك في نظام جديد ء ثم يعير عنها باللغة الى صارت متداولة فى مجال العلوم 
السياسية والدستورية الحديثة . 


على أن القرائن» ,منذ بداية الأمر » كانت تشير إلى أن الجواب علن أيه 
حال ؛ لن يكون بالسلب ء وذلكت » أولا: لآن إنتاج الفكر الإسلاي فى ممتلعته . 
نواحي العلوم ‏ كا 'تشبد بذلك المضة العلمية الرائعة اللى عرفت فى العصين 
العباسى » والى لم يكن فا نظير فى تواريخ الأم_السابقة لذلك العهد ‏ إنتاج 
حافل ؛ فلا يعقل أو على الأقل يكون من التضور البعيد » أن يظن أن هذه 
الناحية الهامة من نواحى الثقافة الإنسانية قد أهملت ؛ ونعبى با الناحية السياسية. . 
وثاني : لأن امجتمع الإسلاىء فى خلال العصور المتعاقبة ء قد نجح فى إنشاة 
دول ؛ بل إمسراطوريات؛ :بلغت - دون أن .تكون هناك خشية المبالغة ىق 
اقوك ين من الدنة فى أنظمئها وإدارتها وأسأليها ما لم تبلغه النظم السياسية .أو 
الإدارة الى ألفها العالم قبل وجود هذا امجتمع . 

ومن الحقائق الى لانزال غير معروفة لكشير أن ١‏ الدولة الحديثئة » وهى 
أحد العوامل الى كانت سببا ى انتقال أوروبا من العصور الوسطى ‏ أوالفوضى 
الإجماعية الى ميت بالنظام الإقطاعى ‏ كانت اقتباساً إلى حد قريب أو بعيد» 
من الدول الى كانت موجودة فى بلاد الشرق الإسلاى» لذاك العهد . كا أن 
البضة القانونية الى حدثت فق أورباء وأدت إلي تكون تلك الدولة » كانت 
صدى لنشاط الدراسات القانونية فى المالك الإسلامية» الى كان القانون أو 
: الفقه ؛ هو المادة الأولى للدراسة فى جميع -كلياتها؛ فنشأت الجامعات. فم 
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إيطاليا وفرنسا متأثرة مهذء الروح » عاملة على تنفيذ المبج على الفط الذى 
شهدته فى الشرق . فاذا كان هذا هو أثر التمع الإسلاى. في بميدان السياسة 
العملية » وذاك هو إنتاج الفكر. فى عنتلف نؤاحى العلوم» هلا يتوقع إلا أنيكون. 
هما مثل هذا الإنتاج فى أفق السياسة النظرية ‏ مع مراعاة الحدود ؛ بطبيعة 
الخال » التى انتبت إلبها الثقافة ووصل إلمها التطور الاجمّاعى فى ذاك العصر. 


مشبعا بالتفاوال إذن ومحدواً بالأمل» بدأت العمل فى هذا الموضوع .وبعد 
أن قطعت مرحلة فى البحث تبين لى. أن هناك من الدلائل ما ينبت دة القضية: 
السالفة : فالمسلمون قد فكروا فعلا فى السياسة وكونوا هم نظريات عنها غير 
أن محئهم كان نحت اسم آبعر ء وتكلموا بلغة أصبحت غير مألوفة فى العصر 
الحاضر . فالنظريات الى وصلوا إلمها كانت : إما جزءاً من مباحث علالفقه » 
أو الكلام؛ أو التاريخ » أو الفلسفة »أو الأدب .'ويوجد بعضها أيضاً ف تفاسير 
القرآن »وق شروح الأحاديث ؛ ولذا فانة ينبغى لمن بريد أن يفهم هذهالاراء 
فهما حقيقياً ويم سها إلماما تاماً أن رجع' إلى تلك العلوم جميعاً . وهذهالنظريات» 
ف مجموعها »وإن كان قد غلب علبا طابع معين واتخذت واجهة اخاصة. ) 
وانّبت فى سير التطور إلى حدود لم تتجاوزهاءفانها مع ذلك تكون اروة 
'عظيمة القيمة» جد برة بالعناية والدراسة؛ تضاهى نا ألتجته أورؤيا فى بعض 
عصورها الزاهية. بل إن من بين هذم النظريات مالم تصبلأوروبا إلى بمغر فته إلا 
بعد أن قطعتٍ شوطا طويلا فى طريق التطور وما بمكن أن يوصف بأنه يع عن 
أسمى المبادىء السياسية التى وصلت إلها الإنسانية ‏ كما سيتبن ذلك ق .أثناء 
محولنا القادمة ., 


ومن المميز ات العامة للتة للتفك, الإسلاى ؛ الى عميز ذاته فوق ها تقدم : 
أنه » أولا » نشأ ننيجة للتطور التارمخى » وثانياآً أنه كان يقعيد أن“تصاع 
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عناصره فى صيغة قانونية » حى مكن بقدر ما تسمح به الأحوال أن يطبق 
فى حياة الجماعة العملية » وثالثاً ‏ وهذه الحاصية تمزه عن التفكير الغرلى 
ف كثر من عصوره ‏ أنه كان مرتبطاً داتماً بالقم الأخلاقية » لايستطيع أن 
ينفصل عنها أو يتجاهلها ؛ بل إن هذه القم 0 هى غاياته الأساسية » 
موه عانة ال بقن اند ]ذا افتقده ؛ ورابعاً » أنه منذ نشأته رمعت له 
حدود جعلت تطوره ينهى إلى غاية لايعدوها » وإن كان من الممكن ف 
العصر الحاضر أن يجعل ما انتبى إليه من نتائج كأساس » ويبدأ ىق تجديده 

ووضع نظام محدث له . 

مامه 

وكان المبج الذى اتبعته فى البحث أنى رجعت إل المصادر القدعة الأ صلية 
أولا » لاستخراج الأفكار من معادنها » مع المقارنة بين المصادر» والموازنة 
بين الآراء المنتلفة ومناقشتها ؛ ثم محاولة "رتيب هذه الأفكار وفق نظام علمى » 
وإحكام الربط بِينها » والتعبير عنها بلغة حديثة . وهذا هو لباب البحث ؛ 
وكان عملى فيه عمل المؤرخ بريد أن ينل الصورة صادقة » ما أمكن أن تبلغ 
الصورة من الصدق . 

م كان لابد بعد ذلك أن أطلع على ماكتب المستشرقون » وما جاء قى 
كتب بعض الموالفن المعاصر بن من آراء حول هذه النظريات . وقد أصاب 
بعض هوكلاء المتأخر من » "كا أخحطأ بعضهم خأ بيناً ؛ إذ كانت غايته أن يدافع 
عن فكرة سياسية معينة »لا أن يبحث ععثا علميآ ‏ كما سنيين أمره فما بعد . 
والتْموا فى الغالب الحطة القديمة : فرووا آراء السابقين على أنها أحكام أو 
فتاوى» دون أن يبينوا مستندها العقلى » أو يصفوا تطورها التار عخى . و 
المدثثر قوع ققد كان عرفهم نيه جدة وطرافة ؛ وكان أقرب إل دوح 
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العصر » لم نظرات نافذة . ولكن كانت تنقصهم الإحاطة والشمول » 
وبضاعتهم قايلة » ولح يستطيعوا أن يتمخلصوا تماماً من طريقة العرض التقليدىء 
"كا أنهم لم يفه.وا كثر .من ع الأسرار الكامئة وراء الآراءءولا الآراء نفسها 
أحياناً ؛ فوقعوا نتيجة لذلك فى أخطاء جمة . وليس هذا الأمر مستغرب ؛ لأن 
هذا الموضوع وأمثاله ينبغى أن يدرس بالر جوع إلى مصادر هالأصلية الإسلامية » 
عن باللغة العر بية. وقلٍ حر صنا جهدنا فى ثنايا البحث أن ننبه إلى تلك الأخطاء؛ 
وارد علما مبينين وجه ادق ؛ كما أشدنا بأحكامهم الصائبة وعلناها معجبين 


ميا ؛ حيما وجدناها. 


ويلبغى أن ننه إلى أن ما احتوى عليه الكتاب من مادة ليس هو كل 
ما أنتج الفكر الإسلائى من آراء سياسية ؛ وإا هو اشتمل على تلك الى بمكن 
أن تنعت ع ى يأنها «نظريات):وما يجادر أن توصف على وجه التحديد بأنما 
«إسلامية» . ونقصد بالنظريات ما جا تكونها ىق صورة قضايا منطقية 2 
أن تعين ,دعاسا ويشار إأمبا بالثر تيب » فهى إذن نوع من التفكير الفلسمى 
والاسلانية كن ما كانت مصادرها الأصول المتفق علها الى تستنيط مها 
المبادىء الإسلامية . وهذه الشروط لاتنطبق إلا على الأفكار الى قرر هاعلماء 
الفقه والكلام» أو المؤرخون مهم ؛ فتلك قضايا منطقية ؛ ومصاد رها القرآن أو 
السئة'أو الإجماع أو ما استمد منهاء فهى إذن «إسلامية) حق . وأما ما عدا ذلك 

فهى إما آزاء فر درة خاصة ؛ أو دوه عات من الحكم والنصائح» أو هىإرشادات 
عماية لا «للك أو الأ 0 ديه إلى أن بجعل سياسته حسنة مع الرعية 3 
وتبين له الطريقة الى مها أو يستبق ملكه . و عكن أن تسمى : «الآاداب 


السياسية ) . و بعضس هذه ا من حكم الغفر س أو الروم أ اللمتك؟ 
«ممصادره أنجنبية أو.عل الأقل ليست ١‏ إسلامية ) محضة . فهذا الأدب كثر » 


د 
ألفت فيه كتب عديدة» وله قيمته» وهو جزء من ثقافة الإسلام العامة ؟ لكن 
ليس هو موضوع محننا الآن . 

وقد جعلت الكتاب سبعة أقسام ؛ وهى ثمثل الموضوعات الرئيسية الى 
تكون منبا البحث ؛ وهى بدورها تتفرع إلى قضايا ثانوية . بدأتها بتوضيح 
تكون الدؤلة » ثم بيان نشأة النظريات » وتكون الفرق والأحراب . وفصلت. 
القول فى ذلك لآن هذه النشأة كانت غامضة وهى الأساس لا بجىء بعدها . 
ثم فى الفصول الى تلت » أوضحت نشأة البحث السياسى فى الإسلام » 
الذى تمثل فى موضوع ١‏ الإمامة ) » وبينت حقيقة هذا النظام والفروق بينه 
وبين الأنواع الأخرى . كما تناولت المذاهب الأتلفة حول أسس الحكم 
وأهدافه . وفصلت الير اهين على مذهب الوجوب» الذى هو رأى الأغلبية . 
و عنيت- بصفة خاصةسبتقر بر مبادىء « الشيعة ) . 9 دار الببحث يعد ذلك 
حول « العقد السياسى » ومسائله » وهى تتناول إرادة الأمة وأهل الحل 
والعقد وولاية العهد وغير ذلك ؛ وكذلك الولايات وشروطها » ولاسماالوزارة 
وأحكامهاء والواجبات العامة للدولة ومن بينهاه التكافل الإجماعى 1 جعل 
القسم الأخير خخاصاً بتحديد' العلاقات بن الآأمة و الحاكم » والقواعد الرئيسية 
لمكم مشتملة على مبدأ ٠‏ مسثولية الحاكم » . ثم ختمت هذه الأقسام يبحث 
حقيقة « السيادة » ونمحديد طبيعة الدولة . وق أثناء كل ذلك استعر ضت 
الاراء » وحررت المسائل الأتلف علبا . وكان هد الأول دائما : بيان. 
الأسس العقلية الى يستند إللها كل 0 

فاذا كنت قد نجحت فى غرض موضوعات البحث » وتبويب مسائله » 
وتقسم مواده » وتحقيق الأغراض الى _قصدت إلبا ‏ علن هذا النحو الذى 
سيتبين فها يلى - فاق أرجو أن أكون قد وفقت إلى وهم مابج لم يكن 
معر وفاً من قبل » تدرس على أساسه تلك النظريات ؛ كا اهتديت إلى رسم 


"١ 


«معالم محددة لعلم ينبغى أن يعتير جديداً » يضاف منذ اليوم إلى ثروة الثقافة 
الإسلامية » يسمى » بوجه قيبى وبصفة قاطعة : « عل النظريات السياسية 
الإسلامية » . وفيا أعلم. هذا أول كتاب » تبع منهجاً علمياً » يصدر عن 
ا مو ضوع 1 


وتملونى الغبطة إذ أقدم كتالى هذا .إلى جمهور العالم الإسلاتى » إذ أننى 
أريد أن أساهم به ف إبجاد موضة لإحياء دراسة العلوم الإسلامية على نسق 
جديد ؛ كما أريد أن أعاون على نشر الثقافة السياسية ؛ إذ أن علة الشرق 
الأصيلة إنما هى فساد أنظمته السياسية وتأخر تفكيره السياسى + فعسى أن 
يكورن هذا الكتاب وأمثاله خطوة نمو علاج هذه العلةع وعاملا قوباً فى رفع 
مستورى التفكير 2 الدولة وشئوما ونظم المكم» وق الحقوق والواجبات العامة 


والله أسأل أن حقى النفع هع ومعله شاملا . وهو وحده ولى التوفيق ‏ 


محمد ضياء الدين الريس 
القاهرة مايى سنة م4١‏ 


الفصيلالاولٌ 


تكون الدولة الإسلامية 


. 


نمهيد : 

من الظواهر التى أدركها بعض الباحثين فى تاريخ النظريات السياسية بوجه' 
عام » أن هناك صلة وثيقة ببن نشوء الأفكار السراسية وتطور الأحداث 
التارعمية )١(‏ . وإذا كانت هذه الظاهرة صحيحة بالنسبة إلى أى نوع أو طائفة 
من الاراء » فى أى ميدان من ميادين الفكر » فانها حقيقة واضحة لاشك فبها 
بالنسبة إلى النظريات السياسية الإسلامية . فهذه النظريات ‏ ولا سما فى أدوار 
نشأتها الأولى ‏ مرترطة أوثق ارتباط #وادث التارييخ الإسلاى ؛ إلى درحجة 
أنه يأبغى أن ينظر إلمهما كأمبها جانبان لشىء واجد ؛ أو جزءان متكاملان 
أحدهما متمم للآخر . و#تلف طبيعة العلاقة بْبما : فتارة تبدو الآراء وهى 
الموحية بالحوادث ؛ وطوراً تكون هذه سبباً للآراء أو ظرفاآ حيطا بوجودها 


)١(‏ من تبه إلى ذلك الأستاذ نيفيل قجس هاهع1* .27 .3 فىكتابه ب مساسلط عمطلا 
"معصاعة ده غطعاط” ( أى الحق الإلمى الملوك » -..الذى ثال به إحدى الجوائز الأدبية الكبرى ب 
ققد برهن فى غير موضع هن هذا الكتاب على أن تلك النظرية إنما كانت نتيجة الغلروف الراهنة 
السائدة فى وثها . وما قاله ءمها ما جاء ف المقدمة : « إن هذه النظرية كانت بالأشرى نتيجة للأهر 
الواقع أكثر مها شمرة للتفكير » صن 8 . 
وذكر كاتب معاسر أيضاً هو الأستاذ رماتر شم صجمالمكظ .3 فى مؤلنه : ماصمعمصم 
#حهة لفصملامدطواسة لصم ,أمعاوه800 ,عملوقة 2ه أى : و مفاهيم الدولة والسيادة » 
والقانون الدولى » سى ؟ ما ول : « إنها حقيقة هامة » وإن كانت مجهولة لدى كثير : أن نظريات 
وهوكر» و و هوب » وو لوك) ون روسو »كانت ثتيجة نؤازعهم السياسية و اهتّامهم بنتائج المعارله 
الدينية و السياسية» الى كانت - عل التعاقب ناشبة فى أزهاهم » فى الأوطان الى كابرا يديئون لما 
بالولاء » أو فى البلاد الي وجدرا فريا موئلا ومقاما . أه» . 


"4 


وقد لا تكون النظرية إلا امتداداً لواقع ماض » أو قياساً على سابقة ثم إقرارها 
قَْ عصور سالفة ؛ أو قد تأحذ العلاقة صورة أخرى . 


ومن أجل هذا الترابط بئن الجاتبين النظرى والوافعى ؛ يصير من الواضح 
أنه لا ممكن فهم أى منهما بدون الآاخبر » كا أن خير ميج لدراسة هذه 
النظريات هو أن تدرس مقيرنة بالوقائع التارحية الى ارتبطت مها » وتتدرج 
معها فى مراحل التطور بحسب ترتيبا الزمّى - الذى هو فى نفس الوقت 
الترتيب الطبيعى أو المنطى رو ل ا ل ا 
وتتضح حقيقة الآراء » وتعرف البيثة الى نبدت فا كل فكرة إلى أن أتمرت 
الها لو فيلك ل اح افراها ».وعد عكر اللي الاق سمه الك 


+ اخ# ه# 


عهر النبوة : 

كان العصر الأول من تاريخ الإسلام» أى منذ قام الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ يدعو إلى ربه حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى -- وأولى بنا أن نسميه عصر 
١‏ النبوة » أو 9 الوجى » »ماله من صفات معيئة تمزه عن غيره من العصور ‏ 
كان الفترة المثالية البى محققت فبما المثل العليا للاسلام بأ كل معاننها . 


وقد انقسمت هذه الفترة إلى مدتتين فصلت بينهما ال هجرة ؛ ولم يكن 
بيبا من العايز والتغابر ما بزعمه بض المستشرقين (2.. بل كانت الأولى 


0 من الدعاوى الباطلة الى ير ذدها عدد كبير عن المستشر قين أن الهجرة كانت بدء ححقبة 

: يمعى أنها آذنت يحدوث انقلاب كل » » لين فقط من ححيث تطوزر الحوادث » ولكن ى 
ا والمبادىء الى دعا إليها » .وفى مشاعر الرسول عليه السلام نفسها ع وأغراضه 
أيضا . دفى سبيل تدليلهم لل هذا الزعم يعمدون إل عقد مقارنة بين حياة الرسول الوديعة المسالمة فى 
مكة وبين حياة الجهاد و الغورة فى المديئة ! وقد يكنى » ؛ فى الرد على هذا أن تبر هن عل أنه لاي و جد 


ه 


حسبها ممهنلة للثانية ل فى الأولى وجدت نواة ١‏ امشتمع الإسلانى ) 3 وقررثت 
'قواعلذ الإنلام الأساسية بصفة عامة ؛ وف الثانية م تكون هذا ١‏ المجتمع » 
وفصل ما أجمل من قواعد » وأكل التشريع باعلان ميادىء جديدة» وبدىء 
يتنفيذ ونطبيق المبادىء جميعاً » حى ظهر الإسلام ف هيثته الإجماعية وحدة 
-منسجمة عاملة.» تهدف إلى غايات واحدة . 


ويعنى التاريخ'» من وجهة النظر السياسية ء بالمدة الثانية أكثز من 
الأولى » لأن الجماعة الإسلامية فها قد أصبحت مالكة أمرها نحيا حياة خرة 
.مستقلة » وتحققت لها ( السيادة ٍ معناها الاصطلاحى.» وأخحذت ميادؤها . 
"تصدر فى خطط عملية . ولكن المغزى الأكبر للفترة كلها بقسمها ى نظر 
التارنيخ أن المرحلة كانت مرحلة : تأسيس » » وعهد بناء ونشاط ؛ فهى ذات 


"تعار نس بين المظههر بن ؛ وأن الحياة الثائية ]نماكانت استمر ار للأولى ؛ و إما الاشتلاف وقع فق 
النلزوف ودواعى الحوادث : فبقدر مأكالت ملامة » كانت تظهر جوانب جديدة فى حياة الإسلام . 
ولكن محسبنا أن نغبت ما قاله كبير ميم ؛ وهر الأستاذ المستشر قوجب» طططذة' ,لرة,]8 وقد 
تكلدنث له الحقيقة ؛ فقد قال فى آخر كتاب صدر له عن الإسلام هذ 25 ,م "«تسمتسماع صم صسسمطم838” 
.,1949 (:88.173) معامع8 عط - مايل : 


« ينظر إلى المجرة غالبا عل أنها نقطة تحول آذنت ببدء عهد جديد فى حياة « محمد » و'أخعلا قه 8 
.ولكن المقابلة المطلقة الى يمر ضوتها عادة بين شخصية الرسول غير_المشهور, المضطهد فى فكة ء و بين 
شخصية المحاهد فى سبيل العقيدة فى المدينة ‏ ليس لاما ير رها من التاريخ . م يحدث هناك إنقلاب 
فى تصور محمد لمهمته» أو شعوره بها : من الوجهة الشكلية ظهرت المركة الإسلامية بصورةجديدة» 
.وأدت إلى إجماد مجتمع قائم بذائه منظم عل قواعد سياسية'» تحت قيادة رئيس واحد . ولكن هذا لم 
يكن إلا محرد [نلهار ماكان مضمراً » وإعلان ماكان مسكثر] . فقد كانت فكرة الرسول الثابتة - 
'.وكائيت: هى أيضاً ما يتصوره خصومه عن هذا المجتمع. الديى الجديد الذى أقامه - أنه سيئظم تنظيماً , 
.سياسياً ؛ ولن يكون هيئة دينية منفصلة مندر جة تحت حكومة زمنية , وكان يبين دائماً » فى عرغه' 
لتار يخ الرسالأت السابقة أن هذه هى إحدى الغايات الأساسية الى تتألف مها الحكمة الإلمية إسال 
الرسل . قالشىء الجديد الذئ حدث بالمدينة هو إذن.- فقط - ؛ أن الجماعة الإسلامية قد .انتقلت من 
'المرسلة النظرية إلى: المرسملة المملية » ,' ' ْ 


لح 


أهمية كيرى بالنسبة إلى توجيه مصائر الحوادث » ووضع السان الى تبسير 
عا .ا الأأجيال فى كل العصور المستقيلة . أما من ناحية التفكير النظرى فأثر هه 
بتحصر فى أنها ستكون الروح العامة الى تلهم دام هذا التفكير ء وتوجف 
الوذج أو المثل الكامل الذى تنظر إليه الآراء » مهما اختلفت وجهاتها » 
وتوالف النقطة اللى تلتى عتدها كل المذاهب مهما تضاريت وتصادمت . 
وفها خلا ذلك ؛ ليس ها شأن فيا يتصل بظهور الآراء الفرعية اللخاصة » 
ؤلا سيا إذا كان موضوع مها هو النظر ى طبيعة النظام العام الذى تسير به 
الجماعة » أو إدراك كنه العلاقات الى يشت.ل علبها » أو فحص أية صفة 
من صفافه ؛ أو بعبارة أخرى هذه المسائل اللى صق بأنها « سياسية » . 
إذ أن هذه الآراء الفرذية السياسية لاتظهر فى جو ااوحدة » وإثما مدار 
ظلهورها هو وقوع الحلاف وتباءن النزعات . "كما أن الذى يدعو إلى وجودها 
هو الشعور بالنقص » والرغبة فى الاعتراض على ما هنالك من أنظمة قائمة 
أو أعمال . أما إذا كان النظام كاملا عثل اللمبادىء السامية الى تعتنقها 
الجماعة » والوحدة متحققة بين أفرادها » ثم هم مشغواون أيض] عن الكلام 
والجدل ما يقومون به من أعمال باهرة -- فانه لاتكون هناك ضرورة مطلقا 
لظهور آراء شخصية أو نشوء ١‏ نظريات » . 

وإهكذا انقفى عصر رسول الله صلى الله عليه وس بين الوحدة» والعمل 
والتأسيس ؛ وأوجد الروح الى تسيطر على الحياة السياسية » وأقام الموذج 
القدوة وائقياس . ولكن «التفكر النظرى » لم يكن قد' بدأ . وهذا هو الذى 
بتمشى مع .طبيعة الأمور ؛ وعلى كل حال لم تكن هناك حاجة إليه .. غبر 
أن العضر لم ينته حبى كانت العوامل الأساسية الى لابد منها لإثارة هذاالتفكر 
وتكون « نظريات سياسية » قد تكامل وجودها . وأهم هذه العوامل ثلاثة  :‏ 
« أوها » طببعة النظام الاجئاعى الذى أقامه الرسول صلى الله عليه وسل . 
و « الثانى »إقرار مبدأ حرية التفكر للفرد . و ١‏ الثاللث » تفويض الأمر للا'مة. 


يفا 


فنا علق ايل هذا النظاف + .وظر 6 إذارته: جا وكتديك تمش #واععيه 
الشكلية . ولابد من ذكر كلمة عن كل من هذه العوامل  :‏ 


الإسلام والسياسة : 

لم يعد هناك شلك فى أن النظام الذى أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلي 
والمؤمنون معه بالمديئة ‏ إذا نظر إليه من وجهة مظهره العملى وقيس مقاييس 
السياسة ف العوس الحديث - »كن أن يبوصفك بأله 0 سياسى 3 بكل ماتو'ديه 
هاته الكلمة من معى وعدا كنم أنه يوصف ق نفس الوقت ت بأنه «ديبى ) 
إذا كانت وجهة الاعتبار هى النظر إلى أهداقه ودوافعه + والأساس المعلوى 
الذى رتكز عليه . 


فالنظام ممكن أن بوصف إذن فى وقت واحد بالوصفين ؛ وذلك لآن 
حققة حقيقة ال سلام شاملة : جمع بين شكوكت الناحيتين المادية والروحية 3 وتتناو ل 
أعمال الإنسان 0 دياتيه الدنيوية والأخروية 7 بل إن فاسفته عامة مزج 
بن الأمر بن ولا تعر ف بالغييز بيمما إلا من حيثث اختلااف وجهة النظر . 
أما ق ذاتيتهما فيوثلفان كلا أو وحدة ملسقة ؛ وهما متلازمان لا عكن أن 
يتصور النفصال أحدهما عن الأخر 1 وهذه الحقيقة عن طبيعة الإسلام فك 
أصببحت من الوضوح محيث لا تحتاج إلى كبير عناء لإقامة البرهان . وهى 
مو'يدة من حقائق التاريخ ؛ وكانت عقيدة المسلمين فى كل العصور السالفة . 
وقد بدأ يدركها جمهور من المستشرقين مع عدم قرمبم من بيئة الإسلام . 
ومع ذلك فهناك نفر من أبناء الإسلام ؛ من ينعتون أنفسهم بأنهم ١‏ مجددون » 
بجاهر وك بانكارهم لمذه الحقيقة ! وهم يدعون أن الإسلام ليس إلا مجرد 


م6" 


« دعوة دينية »20 : بريدون بذلك أنه ليس إلا مجرد اعتقاد أو صلة روحية 
بين الفرد وربه ؛ فلا تعلق له إذن -بذه الشئون التى نصفها بأنبا مادية فى هذه 
الحياء الداً وويو ين هده لمر ند اتن لخر والمال » وق طليعمها 
أمور السياسة . ومن أقؤاهم : إن الدين شىء والسياسة شىء آخر » . 


وليس من المحدى » من أجل الرد على هؤلاء » أن نروى لم أقوال 
علبماء الإسلام؛ فقد لابستشعرون أنهم مقتنعون مما يقولون . ولا أن نبد أ بد كر 
حقائق التاريخ » فقد يعمدون إلى المكارة فها ! ولكن يكنى أن نثبت جملة 
ما قال علماء الاستشراق فى هذا الصدد » وقد بينوا آراءهم فى عبارات صر بحة 
قاطعة » لأن هؤلاء المحددين لايستطيعون أن بزعموا أنهم أوثق مهم صلة 
العصن الشاسين عؤلة اك إقدر ابعل اسععال أاليجه المحف للد ةا 
واستخدام الطرق العلمية . فهذه إذن طائفة من أقوالمم : 

: 29 يقول الدكتور « فتز جر الد ع (4لعممعم تم .7 سص)‎ )١( 


ليس الإسلام « ديناً » فحسب (دمنذهناءظ ه) ». ولكنه ١‏ نظام 
سياسى أيضاً (سماتزه لدمتاناوط 4) . وعلى الرغم من أنه قد ظهر ق 
العنهد الأخير بعض أفراد هن المسلمين ١‏ #ن يصفون أنفسهم بهم «اعصريون» 
تحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين - فان صرح التفكير الإسلااى كله قد 
ببى على أساس أن الجانبين متلازمان » لامكن أن يفصل أحدها عن 
الآخر. اهع. ْ ْ 


)١(‏ ف مقدمة امجاهر ين ببذه الآراء والمدفمين عنها الاستالم ( عل عبد الرازق ) القاضى الشرعى 
السابق بالمنصورة ٠‏ ثم وزير الأوقاف فما بعد - فى كتابه اللى نشره عام ١99‏ بمئوان : 
( الإسلام وأصول الحم ) . وفوق هذه الردود للتى تعرمبا الآن » سنعود إلى مناقشة آرائه والرد 
علها بالتفصسيل ؛ فى خلال الفصول القادمة . ( انظر - بصفة خاصة - الفصل الرابع » من كعابنا 
حذا » تحت عنوان : الرد على دعاوى بعض المعاصر ين ) . 

1 ,1 بط - ونه[ صهلع تس صستمطيك8" (2) 


1 
(؟) ويقول الأستاذ « نللينو » (مصلللهة .له ©) 2 : 
) لقد أسس « محمد ») فى وقت واحد : دينآً و صمنوناءه له ودولة » 
”)81 4“ »ء وكانت حدودههما متطابقة طوال حياته ) . 
9(“) ويقول الد كتور وشاحت ») (غطعقطع8 بعص 9 : 

0 على أن الإسلام يعنى أكثر من دن : إنه عثل أيضاً نظريات قانونية 
وسياسية » وجملة القول إنه نظام كامل 7 الثقافة 00 الدن والدولة معاً) , 
(4) ويقول الأستاذ « سثروثمان )» (سسمسطامه8 .8) © : 

( الإسلام ظاهرة دينية » سياسية : إذ أن مواسسة كان نبياً » وكان. 
سياسياً حكي| »أو «رجل دولة) . 

(ه) ويقول الأستاذ وما كدو نالد) (0[هصم3عه]3 .8 .©) © : 

زامنا سأ <ق لابه تكونف الدى زه الاساكمية الأول 6 نوو فينعيته 
المبادىء الأساسية للقانون الإسلامى » . 

(") ويقول السير توماس أرنولد ) (4امصعف .2 .مزه) © : 

« كان النبى ؛ ق نفس الوقت ء رئيساً الدين ورئيساً للدولة ) ١‏ 

(/!) ويقول الأستاذ و جب)29: 

« عندئذ صار واضحاً أن الإسلام لم يكن محرد عقائد ديلية فردية » 
وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل ؛ له أسلؤبه المعين فى الحك, » وله قوانينه 
وأنظمته الخاصة به ) . 


8 ,م ."عتقططلله0 مطل" : 8001 قلط صذ 10مسمة .1 عاق غزّط 1160أك (4)1 

.« 17112 .701 .*'قعمصعاء8 1هاءه8 كه متلعهوماء زمصلظة“ (2) 
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لمسمتابة لأقموت قصهة رععصعلناموقلعنل .رومامعط؟ لسلتقطة ذه اأسعسيجرماءزه2 (4) 
67 .جر (1803 ع1اعم2 به281) ."امعط 

.م ,1924 :ه02 ."عأقطم لله عط" (5) 

,3 .م ,1949 ''تمقاص م260 تسقطدكة (6) 


ورا 


اشر هان التار عخى : 

وهذه الأقوال كلها توئيدها وقائع التاريخ : فن الحقائق الى لا يستطيع 
أحد أن ينكرها أنه على إثز ظهور الدعوة الإسلامية تكون مجتمع جديد 
له ذاتية مستقلة تميزه عن غيره ؛ يعرف بقانون واحد وتسير حياته وفقاً لنظام 
واحد ‏ و.هدف إلى غايات مشتركة » وبين أفراده وشائج قوية من الجنس 
واللغة والدين » والشعو ود العام بالتضامن . ومثل هذا امجتمع الذى تتوفر فيه 
تلاك الناعى عقو الم زو طنا” بأنه و سياسى » ؛ أو هو الذى يقال عنه ائه 
« دولة » . فانه لا.وجد أى تعريف لا غير أن تجتمع هذه الصفات كلها 
الى ذكرت » فى مجتمع ما 

ومن الحقائق الى لا يقع علها أى خلاف - أيضاً ه أن هذا المختمع 
السياسى أو « الدولة » » قد بدأ عحياته الفعلية وأخذ يوئدى وظائفه » و حول 
المبادىء النظرية إلى أعمال » بعدر أن استكمل حريته وسيادته » وضم .اليه 
عناصر جديدة ووجد. له موطناً » على إثر « بيعي ال ) ببن رسول الله 
صلى الله.عليه وسلم ووفود المدينة » وما تلاهما من الحجرة . والواقع أن هاتين 
'البيعتدن دولا عمارى أحد فى حدوتبما ‏ كانتا نقطة التحول فى حياة 
الإسلام ١7‏ وم تكن الهجرة إلا إحدى النتائج الى ترتبت علهما . والنظرة 


)1١(‏ يرجع فى معرفة التفاصيل عن هاتين البيعتين إلى كتب التاريخ السيابى . ونذكر هنا 
مر جعين : الأول و سيرة اين هشام » ( الطبعة الحديثة بالقاهرة المكتبة التجارية الكبرى ) ييف 
صفحاث هب 4١‏ . والمرجم الثانى » كؤلف حديث » كتاب « محاضرات فى تاريخ الأم 
الإسلامية « المرحوم الأستاذ محمد المضرى » ب ١‏ صفحات 7 - م . ونكت يأن نذكر هذه 
ا : وهى أن البيعة الأولى حدثت قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشبر وحسشرها اتتاعشر ر سل 

من أهل المدينة . وكان الاتفاقافبا على التوحيد ؛ وقواعد الأشلاق الانجتاعية العامة الى تكون 

انا بعالو مب نايل . واممت الثائية بعد ذلك بعام ق نوسم الحج التالى ؛ و.حضر ها ثلا ثتوسبعون 

رجلا » وامرأتان؛ وكا نالتعاقد ها » إلى جائب الأمور 'لسابقة » عل التضامن فى الحرب و السل 

مد أعداء الدولة الناشئةٍ والدين الجديد » وعل الطاعة فى المعروف » والمجاهرة بالحق , ١‏ 
١‏ 


لق 


الصحيحة إلهما أن ينظر إلبما على أنها حجرا الزاوية بناء«الدولةالإسلامية » » 
ومن ثم تتضح أهميهما . وما أشههما بالعقود الانجراعية الى بدا لبعض فلاسفة 
, السياسة فى العصور الحديثة أن يفئر ضِوا حدونها » معتير بن أنها الأساس الذى 
غامت عليه الدذزل والفكردات : ولكن و الفقك الأجتاى #«اللاق ديق غائه 
« روسو » وأمثاله كان تجرد وه, أو خيال » أما العقد الذى حدث هنا مرتين 
عند العقبة » وقامت على أساسه الدولة الاسلامية » فهو عقد تار حى هو 
حقيقة يعرفها الجميم » ثم فيه الاتفاق بين إرادات إنسائية حرة وأفكار واعية 
ناضجة » من أجل محقيق.رسالة سامية . 
فقد وادت الدولة الإسلامية إذن فى وضع الهار » وتم تكونها ف .ضوء 
الثاريعخ . وإذ بدأت عملها لم تكن هنالك أية وظيفة من الوظائف الى يمكن 
أن يقال علبا نبا سياسية : من إعداد الأداة لتنفيذ الجدالة » أو تنظم للدفاع ع 
أو بث للتعللم » أو جباية للمال » أو عمّد معاهدات » أو إنفاذ سفارات - 
إلا كانت هاته الدولة توئدمها . وهذة هى الحقيقة التارخية الثالثة . ومن محال 
أن يتكرها أحد » إلا إذا كان يباح له أن جحد أبة حقة أو حقائق تارممية 
وقءت فى أى عصر من الءصور »؛ وأج.م علها الناس قاطبة . ومن هذه 
الحقائق الثلاث ‏ الى ذكرنا ‏ يتألف البرهان التار لخى الذى رأينا أن نستدل 
به مضافآ إلى أقوال علماء الاستشراق السابقن- على الطبيعة السياسية لانظام 
الإسلاى .. 


فها-دام قد ثبت أنالنظام الإسلاى » هن هذه الوجوه الى عينا » نظامسياسى » 
فقّد تحقق إذن الشرط الأول الذى لابد من توذره لموجود التفكير السياسبى ؛ 
إذ أن كل تفكدر حول هذا النظام : سواء عن نشأته » حقيقته » صفاته » أو 
غاياته ‏ سيكون له بطبيعة الحال هذه الصفة : أى سيكون تفكيرا سياسيا . 


ا 


وهذا الشرط هو أهم العوامل فى نشأة هذا التفكير » .بل هو الأساس الذى. 
ستشاد فوقه هياكل النظريات والمذاهب المتنوعة ؛ ولذا قد استحق منا أنه 
نوجه إليه كل هذه العناية فى البحث والإيضاح . 


حق الاجتباد : 

غير أن هذا فى ذاته عامل ثابت . وقد كان لابد من وجود عامل آآخر 
فعال » تكون له وظيفة إخراج قوته الكامنة ؛ وقد ضمن الإسلام وجود هذا 
العامل باقراره هذا المبدأ الذى سبق أن أشرنا إليه' : وهو مبدأ حرية التفكر 
للفرد » أو بتعبير آخر اغترافه محق الفرد فى التفكير المستقل » و الأأخل بالنتائج 
الى مبديه إلا محثه » غير ملتفت إلا لصوت ضميره . وهذا هو المبدأ الذى 
يعرف فى كتب الفقه والأصول باسم ‏ الاجتباد » . وقد اعترف به مصدر 
من مصادر القانون الإسلامى . وهومبدأ انفرد بتقربره الإسلام : لم يسبقإليه» 
ولم يلحق فيه أيضاً » إلا بعد مضى عهود طويلة »> بعد نحو ألف عام : أى ق. 
مطالع عهد الهضة فى أوربا حين بدأت حركة 0 الإصلاح الديى ) ونبض 
« لوثر » وأتباعه بنادوّن بح الفرد.ى فهم النصوص الأثورة » وتكوبن حكم 
لنفسه ؛ ولم يكن رجال الدءن من قبل يسمخون للفرد مبذا الحق أبدا . فهذا 
العامل سيكون كبر اللخطر فى تطور الأفكار فى كل مبادين البحث » كا 
سيكون عظم الآثر فى توجيه الحوادث على مسرح التاريخ الإسلاتى . وق 
مجال السياسة ‏ بصفة خاصة ‏ سيكون الروح الحركة أو القوة الدافعة »الى 
ستوكدى إلى تشوء المذاهب والنظريات والاراء . 


0-5 


تفويض الآمر : 
ولم يضع الإسلام قيوداً ؛ أو حواجر » فى وجه البحث والتفكبر قَْ هذا 
محال ؛ فلم يكن :هناك حائل بمنع ظهور أثر نشاط-هذا العامل » إذ أن الإسلام 


ردنا 
فى هذه الناحية قد آثر الصمت . وبذا تحقق الشرط الثالث » الذى سبق لنا أن. 
عير نا عنه بأنه تفويض الأمر للاأمة فى كل ما يتعلق بتفاصيل نظام:الحكم 
الإسلامى أو تحديد نواحيه الشكلية . فالثابت تار نيا مهما تكن الدعاوى 
الى يدعبا أتباع هذا المذهب » أو لكاي اك لق عاك كي د عن دعر للقانة 
المسائل . أو نقول إن الإسلام لم يورث أتباعه قواعد محددة جاهزة تصبيح 
بمثابة المعتقدات الجامدة » الى لالجوز معها المناقشة ولا تقبل التغيير . وهى 
تلك الى بعر فها الأؤربيون ف بعض لغامهم باسم ”ققمعه52” ؛ ات كانت 
سلاحاً فى يد رجال الدىن فى أوروبا طالما حاربوا به الفكر الحر ؛ وعاقواعجلة 
التقدم عن السير . أما الإسلام فقد خلا من أمثال هذه المعتقدات ‏ وهذا م كد 
عنه فى باب السياسة على الأقل ‏ وهذهإحدى فضائلهالتى تميزه عن غيره . 

من أجل ذلك نرى المتكلمين والفقهاء ممن محثوا مسألة«الإمامة  »‏ وهذه 
لالش اّى تشمل أكثر المسائل المتعلقة بنظام الحكم فى الإسلام يص حون 
بأن تلك المسألة تدخل فى اختصاص عل «الفقه» لاعللم ‏ الكلام» » يعنون بذلك 
أمها من الفروع الى هى محل الإجتباد : أى موضع البحث والنظر ؛واختصاص 
الفقه هو فى الفروع . وليست من أصول العقائد » الى هى محل نظر عل 
الكلام» . ويعتدرون عن نظرها أحياناً فى عم « الكلام» بأمهم يضطر ون إلى 
ذلك ,للرد على الشيعة ‏ وهذه هى الفرقة الى شذت عن الإجماع - لأنهثلاء 
رون أنبا من أصول العقائد » بل يغامون فيقولون إلم' أصل الإمان » "كما 
سيآى ببائه , 


ننئ 
فى اجماع «السقيفة» : 

ظلت الأمور هادثة من ناحية الموقف الداخخلى طوال عهد رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ والوحدة متحققة ؛ وإذا نشأ ببن المسلمين خلاف فيرجع 
إلى الرسول وهو محكم بيتهم بالحق والعدل ؛ وعلبم الطاعة : «١‏ فلا:وربك 
قضيت ويسلموا تسلما ) . ولكن ما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض 
إلى الملا الأءلى حتى أحس المسل.ون بالفراغ » ووجدوا أنفسهم أمام مشا كل 
ومسئوليات جسيمة » رتبت على هذا الفراغ » وكان علبم أن يعبئوا كل 
قواهم لينبضوا سبذه الأعباء الى ألقيت علهم . 

وقد وجدوا أمهم ورثوا « دولة ») : أى نظاما سياسياً » وأقر لكل فرد 
مهم محق التفكير والبحث فى شئون هذه الدولة » ولم تفرض علهم قيود 
تمنعهم من استعال هذا الوق والبلوغ به إلى غايته . فهنذ الساعة الأولى الى 
بدأوا فبا يتداولون ويعملون الفكر أخذت الاراء تظهر » وتتشعب وجهات 
النظر . وكان مظهر ذلك لأول مرة قى التاريخ فى ١‏ اجماع السقيفة »» وكان 
لحلاف حول مسألة الحلافة أو الإمامة . وهنا كان أصل تلك المسألة 
الكرى الى ستشغل كل مفكرى الإسلام السياسيين فيا بعد . 

قال الإمام « أبو الحسن الأشعرى 270 : ( اختلف الئاس بعد نبمهم ف 
أشياء كثيرة . . . فصاروا فرقا متبايئين . . . إلا أن الإسلام بجمعهم .وأول 
ماحدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبهم صل الله عليه وس اختلافهم 
ق الإمامة » . 


(1) كتابهمقالات الإسلاميين » ج 1١‏ . ص ؟ 


ات 


وقد انختلفوا فى الإمامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهذا هو 
ااإثايت تاراعغياً لم مدن هذا الأمر بو ضوح : فلم يعسن من غلفه . وم سن 
الطريقة التى ينتقل مها الاستخلاف : ول محدد الشروط الى يجب أن تتوفر ف 
الداكم : وما إلى ذلك من التفصيلات . وإنما أو ضح القواعد العامة » وبين 
المثل الأخلاقية . وعين الروح - كا ذكرنا ذلك من قبل : 


ونحاول بعض المتشرقين أن يد تعليلا لرك رسول الله ( ص ) هذا 
«الأمر فيقول يعض 7 لعن 57 ق أيامه الأخيرة هو الذى منعه من 
ذلاك ! ولكن ينبغى أن يسأل : وماذا: كان المانع طواك“السنين الغديدة قبلتلك 
الأيام الأخيرة؟ وهل كان المرض هكذا من الشدة » حيث جعله غبر قادر 
حبى على التحدث من حوله ؟ . ورى الأستاذ وت » أرنولد »7 أن السبب: 
هو أن النى صلى الله عليه وسل.لم يشأ أن مخالف التقاليد الجربية التى كانت 
«متبعة فى عصره؛ ومن تللك التقاايد ‏ كرأ زعم أن القبيلة كائبت ترك حرة 
التختار من نحكمها ! وهذا رأى ظاهر البطلان ؛ لأنه لم يكن هناك تقليد معين 
,واحد بين العرب . بل كانت هناكتقاليد عديدة؛ وقد وجدت بيهم الحكرمات 
الوراثية ع" كا عرفوا الفؤضى وترك الأخور على فطر لها ؛ ولآن الجتمع 
الإسلامى قد قام على أساس الرابطة الدينية لا القبلية ؛ ؤالشى الذى عبى به 
الإسلام تمامآ هو محو التنظم القبلى» وتنشئة ممتمع سيامى على فسق جديد : ٠‏ 
.وكل هذه افئر اضات - على كل حال مر دها إلى الرجم بالغيب.. أوإئمنا ' 
السبب الذى براه حقيقياً » لأن من الممكن أن يقام عليه الدليل العقلى ولأنه 
قياس على ماعر ف وثب” تار منياً عن الإسلام » وانجاهه فى تشريعاته و أنظمته 
هو أنه كانت هناك حكقة تشريعية كبيرة مقصودة من عدم تحديد هذا الآمر : 


0ك 
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ان 
وتلك هى عدم تقييد الجماعة بقوانن -جامدة» قد تثبت الأيام أنها لا تتفق مع 
التطورات الى نحدث » ولا تلاثم الظروف والأحوال . فان من الصفاته 
الظاهرة التى حرص علبا المشرع أن تظل القوانين الإسلامية مرئة » حى تعطى, 
مرونتها الفرصة للعقل للتفكير » ولحماعة أن تشكل نظمها وأوضاعها محسب 
المصالح المتجددة . 

وهذه إحدى الحصائص الى يعرف مما التشريع الإسلاى ؛ فالتشريع 
السيامى فيه لم مخرج.عن هذه القباعدة . والذى .رجحه الذهن » بل يكاد 
يقطع به » أن هذه الحكمة كانت مراعاة ومتعمدآ تحققها . وأن هذا وحده 
هو التفسير. الذى ينبغى أن يقبل - لإ أن ينسب ذلك إلى عدم القدرة للمرض » 
أو محرد العرك » أو لمتايعة التقاليد العر بية » إلى غير ذلك مما يزعي المستشرقوند 
واللحلاصة أن نره هذا الأآمر بدون نحديد هوا ق ذاته اعتراف بالرأى العام 
مدماعة » أو كا نقول ى تعبير نا الحديث « إرادة الأمة » . 

وقد بادر أحد الفريقين الرئيسيين اللذين كانت تتألف مهما الجماعة 
الإسلامية ؛ وه الأنصار » إلى عقد اجّاع فى سقيفة « ببنى ساعدة7؟ » 
ليبحثوا هذا الأمر. وتوحى مباذر مهم بالإسراع ف, عقد هذا الإجماع »فى نفس 
اليوم البى نوق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل إنباء مراسم التشيهع. 
توحى إلى المرّرخ بفكرة قوية » هى أنبم كانوا لابذ قد فكروا فى هذا الأمر 
قبل الاجماع » ولو ببضعة أيام . ولغل طموح « سعد بن عبادة » ٠‏ كبار 


)١( 0‏ سقيفة « بى ساعدة» - وهم بطن من الخررج - ف المديئة كانت بمثابة « دار الندوة » 

فى مكة : فكانت عادة الأنصار أن يجتمموا فيبا للتشاور فى شئونهم العامة ع كا كانت عادةرقريش» 

أن يجتمعوا فى دارهم . وقد امتديج الله مسلك الأتصار : (راجمع تفسير الآية ل“ من سورةرالشورى» 
ى الكشاف » ج م ص ١7‏ 4 للإمام الزعتشرى - طبعة المكببة العجارية سنة ؛ ه6١‏ ه) , 


مضنا 


الحروج » هو الذى جعله يسرع إلى تكوين جبة » ليظفر بقرار تأبيد » قبل 
أن يظهر من بزاحمه . 


وهناك دلائل على أن هذه الفكرة قد جالت مخاطر آغير.ن - إلى جانب 
الأنصار : فبروى ( أن هشام » قى سوظة”اات وذكر ذلاك الببخارى 09 )أيضا 
ببعض تغيير فَُ اللفظ - عن عبد الله بن عباس : أن علياً خرج من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسم 2 وجءهالذى توق فيه » فقال له الناس : ( يا أبا| لسن 
كيف أصبح رسوالله ؟ » . فقال : « أصبح محمد الله يارثاً ! » . فأخد العباس 
بيده » ثم قال : ديا على . . . إنى والله لأرى رسول الله سوف يتوق من وجعه 
هذا ؛ إنى لأعرف وجوه بى عبد المطلب عند الموت ! فانطلق بنا إلى رسول 
الله فان كان هذا الأمر فينا عرفناه » وإن كان فق غيرنا كلمناه فأوضى بنا 
الناس » . فقال له على : « إنى والله لا أفعل . والله لن منعناه لايو'تيناه أحد 
بعده ) . وروى (١‏ ابن سعد » فى طبقاته9؟ » وذكر ذلك اليخارى9) ع 
والشبر ستالى أرفأ0) ١‏ عن ( عبد الله ن عباس ) أله قال : اشتد بالنبى صلى 
الله عليه وسم وجعه فال : « ائتولى نواه رسيي يدك لكر كتابالاتضلوا 
بعده أبدا » . فاحتلف أهل البيت واختصمواء فلما أكثروا اللغو والاختلاف» 
أمرهم رسول الله بالانصراف , وأوضحت بعض الروايات أن هذا كان يناء 
على طلب بعض الصحابة ء مما يشعر أنهم تباحثوا فى هذا الأمر . ولسببما لم 
كم كتابةالوثيقة . 


, 050 السيرة ( طبعة المكتبة التجارية الكترى بالتاهر : )اس 4س ؟9ار‎ )١( 

هع ١‏ يع البخارى ىن ب * ص 5١‏ ( مطبمة التتقدم الملمية ١٠‏ ). 

(ع) الطبقات الكبرىلاين سعد س ع ص مه ( طبعة لجنة نشر الثقافة بالقاهرة م180 ) , 
(4) الصسيم : ب « صن 0٠٠0‏ ببعفن تغيير فى اللفط , 
(ه) «صاية الإقدام ف علم الكلام ٠,‏ صن 4٠4‏ .و « الال العول ١‏ سن ها سه ١‏ طبعة 


000000 .5 
الأزهر الشريئف . 


م 


ومهما يكن » فهذا التفكير كله ما كان قد تجاوز الآيام القليلة » قبيل 
وفاة الرسول صلى الله عليه وس ؛ ولم بزد على أنه كان خواطر جالت ببعض 
الأذهان . وكان التفكير فى هذا طبيعيآ » لشعر المسلمين بقرب الساعة الى 
سيخاو قبا مكان القيادة . ول يصل الآمر إلى درجة 0 أو وضع اللقطط 
أو التأمر ب كا ادعى الأب أو الس ١‏ لأمانس ١»‏ ) وردد قوله بعض 
المستشرقين 29 زاعنا أن اتفاقاً قد ثم بن ألى بكر : وعمر » وأنى عبيدة ‏ 
رضى الله علْهم ‏ على الاستنثار مبذا الأمر » وتداواله فها بينهم . ذانه لا يقول 
هذا إلا رجل بريد أن يطعن فى شخصيات الصحابة رضى الله عنهم » 
وأخلاتهم ويشعو ل[ عاتيم #الارعل لا لمن ورتم العصر » ولا يدرلك 
معو هذه النفوس العالية » الى باخت مرتيةٍ ةِ القديسن أو جاو زتها . وإن هذا 
كلام ليس له -أى دليل من عقل أو تاريخ ! بل إن حقائق لتاريخ ابيع 
علها تثبت أنه ليس أكثر من ببتان ! 


نشأة نظام الملافة ؛ 

م غقد اجماع: ؛ السقيفة » ؟ وحين بلغ نبواه أبا بككر وعمر رضى الله علبءا' 
وبعض المهاجر ن أسرعوا إلى حضوزه ؛ وغاب عنه بعض كبار الشخصيات, 
ومادرى الحاضرون فى هذا الاجماع أنهم كانوا يعقدون أمم « اجماع » أو 
مور الى تاريخ الإسلام كله . وها أشبه جمعية ٠‏ وطنية » أو 0 تأسيسرة » 
تببحث فى مصير أمة لأجيال عديدة لاحقة » وتضضع ا دستورا» يكوت أساساً 
لحياتم! فى المستقلى . وإن أكير نايجة هذا الإجماع أنه على أساسه قام ١‏ نظام 
الخلافة » الذى بى منذ ذلا الوقت » فى شكل أو آخر» إلى القرن العشر ين . 


000108 ناوطة ع عمص 0‏ تعلفظ نمطم كما تماد هد" : مممصصمهم (ذه 
9 .113 .ووم 16 ,) بقغاممرء8 لوأتسمعاده 6اتباعه” 19 مل موسماية 


.18 بص ”ع أهطصطللة0 م55" : كامصسم ,2 (ذ2) 


أخن 


وتضمن قيامها على الصورة الى أقرها امختمعون معانى كانتا نتائج دستورية 
خطيرة سنتعرف إلبا فيا بعد » عندما يجىء موضوع مناقشبا فى الدراسة 
التفصيلية للفرق الغتلفة . ونحن لا 'ريد أن نذكر الآن ‏ أيضاً ‏ ما جرى 
من مناقشات فى هذا الإإجماع بالتفصيل 27 : وإنما يكى أن نقرر أنمساجلات 
الرأى دارت فى هذا الاجماع حرية وى صراحة » حيث مثلت وجهات النظر 
امختلفة » حتى إنبا دعت كاتيا غر با هو الأستاذ ١‏ ماكدو نالك 0 ) أن يشبك 
و بأن هذا الاجماع يذكر إلى حد بعيد تمر سياسى دارت فيه المناقشات وفق 
الأساليب الحديثة ) 


ولستطيع أن نلخص أهم النظريات التى عر ضت ف هذا الاجماع : بأمها 

هى أزلا « نظرية ) الدفاع عن دعودى الأنصار فى استحقاقهم لخلافة على 
أساس أ مهم يي .الذدن دافعرا عن الإسلام ؛) وححجموهة بألفسهم وأمواهم »والذن 
آووا ونصروا ؛ وألبم أصصاب الدار . ولنا أن نقول إن هذه هى أول تغلربة 
ظهرت ف. تاريخ الفكر السيامى فى الإسلام . و١‏ « نظرية ) ثانية انرتلمقاومتها : 
هى الدفاع عن حق المهاجربن ء وإثبات أولويتهم فى استحقاق الحلافة على 
غير هم م ؛ على اعتبار أثهم على حد ما عير . أبو بكر رضى الله عنه فى مخطاباب 
ا ع يم با رسول وعشير ته . والذن صيروا 
معه عا لى شدة أذى قومهم وتكذيهم إياهم ) وكل الناس لم مالف زار ٠‏ فم 
يستو.حشوا لقّلة ام وإجاع قو هم علمهم ) لله : وحاء قُّ ثنايا هذا الدفاع 
لآول مرة فكرة التنويه بفضل قر يش : ( الأئمة من قريش ؛ » وستكون أساساً 


0 راجع هذه إن شيلت فق سير ا بن هشام ( المكتية العجاء رية الكبري) ج 4 ص هسم غايلها 
أكارى و القى اتشينية الأشوية )بعص ١٠‏ ومابعدها. 
40656ا1كاانال ,نوع وامقط28 اقباط 2ه تأطدع ماج زه 1ه 9ط : 4آصمهة ه34 .83 .2 (2) 
| بلاطل لقطه 1 اا أقصون0 لصة 


فو الابرى ج م ص 5١8‏ ( نفس الطبية ) , 


1 
لنظرية أحفية القرشيين بالحلافة 2 » أو امحصار هذا الحق ذمهم . هذا إلىنظرية 
أخرى هى الى دعا إلها « الحباب بن المنذر بن الجموح » هى إمكان: اقتسام 
السيادة“أو تعدد الإمرة: أى بأن يكون هناك خخليفتان » ذلك حين قال ؛ 
منا أممر ومنكم أمير ؛.ولكن المحشمعين + على اختلاف ميات نظر هم : 
قد أقرؤوا مبدأ خطراً هو : أن اختيار رئيس اللجماعة أو « الدولة » إنما هو 

#البيءة » أى الانتخاب 2 ولبذوًا جميعاً بشلوكهم الفعلى مبدأ الوراثة . 

واستقر الرأى على انتخاب 3 آنى'بكر ) ».ليس كا يقول الأستاذ ت .. 
أرنولك س جرياً مع فكرته اللحاطثة التى سبق أن أبنا زيفها من تشبمبه هذا 
المحتمع الجديد بالتنظم القبلى ‏ ليس متابغة للتقاليد:المألوفة عند العرب منذ 
القدم ع من النظر إلى السن والنفوذ » ولككن دلا كان يتمتع به « أبو بكر » 
رضى اللهاعته بن الصبحابة » من مكانة ديئية عالية زمر له مها الجميع ». راجعة 
إلى سبقه فى الإسلام وحسن بلاته ى سبيله ء وطول صحبته للرسول صلى الله 
عليه وس و غظم أخلاصه ورسوخ إعانه » ثم إلى ناته العقلية واحلقيةالنادرة 
الى جعلت من شخصيته المثل الكامل للمسلم » والى عير عنها عمر رضي اللذ 
عله ى قولء,موجز : « ليس فيكم من تنقطع _الأعناق إليه مثل أنى بكرم9 , 
ولو جرت الأمور وفق تقاليد العرب لآثروا انتخاب « ابن عبادة ؟ زعم 
الحررج ٠‏ آو ” أنا سفيان » رأس شيوخ بنى أمية » أو «١‏ العباس » عميد 
الاين كروقد كان فهم من هو أسن من أبى. بكر » ولا عدل المنتخبون ين 
هذه الأسر القوية .إلى فرع « تم » البعيد الذى كان .أقل نفوذا . 


)0 سترد لنأ مناسبة لمناقشة هذه النظرية بالتفسيل ( الغصل السادس ) إن شاء الله 0 
,20 بص "”مأهمطوائوكت مط 


(6 سيرة ابن هشام : باغ ص 5م" . 


ل 
«مناقشة رأى دما كدونالد» : 

ما كادت نظرية المهاجرين تنتصر » ويقبل الحاضرون على مبايعة 
ألى بكر - وعلى رأسبم «بشر بن سعد ) زعم الأوس» و«أسيد .ن حضير » 
من أبطا ‏ قائلين فيا الو : ( إننا وإن كنا أولى فضيلة ى جهادالمشركين 
وسابقة فى هذا الدين ؛ ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا » وما كنا لنبتغى به 
من الدئيا عر ضا . وإن محمد صلى الله عليه وس من قريش وقومه أحق به 
وأولى 2529 , ) . ثم تبعهم بقية المهاجر بن والأنصار » وتمت البيعة العامة فى المسجد 
فى اليوم التالى أقول : ماكاد كل ذلك يثم حتى انجلى غبار المعركة وسكنت 
العاصفة » وصفا الجو » وعاد المسلمون إلى وحدتهم واستأنفوا حياتهم كتلة 
متراصة متحابة » كما كانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس » ماعسا 
يضعة أفراد تخلفوا عن الببعة » ولكلهم عادوا فانتظموا فى الصفوق » بعد 
وقت قريب أو بعيد ؛ ولم يكن لتخلفهم أثر فى المجموع ولم مخرجوا عن 
الجماعة . وإذن فليس من التصوير الصحيح للتاربخ أن يقول امرة مثل ما قال 
الأستاذ و د . ب . ما كدونالد4"0 : إنه هنا فى اجمّاع السقيفة كانت.توجد 
أربعة أحزاب » وإن هنا كانت بداية كل الاضطرابات والمنافسات والمنازعات » 
الى كان مقدر] لها أن تستمر .فى التاريخ, الإسلائى . وهذه الأحزاب كا 
ل 0 
« حزب الأرستقراطيين المكيين »؛ . 


والتعبير ‏ أولا ‏ عن الأنصار بألهم كونوا « حزبآ ) ليس بصحيح . 
فقد رأينا « الأوس » كلها تبادر إلى بيعة « أنى بكر » ثم تبعهم « الليزرج » 
)١(‏ الطيرى بج م ص 3١96١‏ , 


ان لوز او اثية عرجرو مقط لم3 014 ع : 0لمدملعة4ة ,128 )222 
١‏ لل 00 "11602 دملاب الأقموكت قطهة 
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أيضاً وتخلوا عن نظريهم » ول يبق إلا ١‏ سعد بن عبادة ) ويظهر أنه كان هو 
الدافع الأول لهذه الحركة ‏ ولعله كان الموحى بالنظرية . ولم نسمع بعد ذللك 
عن الانضاو اتيم ارا متتعمعين كحزب'ء أو طالبوا بالحلافة » وإن كان. 
ب ى لنظر ينهم. صدى نعم ف أشعار بعض الأفراد(1) . وأما القول بأن والشيعة » 
ظهروا فى هذا الوقت فخطأ أكثر جسامة أو شناعة منه فى نظر التاريخ : إذأت 
شأة الشيعة ‏ كما سيتضح من شرحنا فها بعد ب إنما ترجع إلى عهد على » أو 
على الأكثر فى أواخر عهد عمان » و تمعناها الففى التارعنى لم تظهر إلا بعد هذا 
الوقت بكشر . وقد بايع على أبا بكر وعمر - رضى الله علهما ‏ ولا نستطيم 
أن نكون ١‏ علويين » أكثر من على نفسه ؛ على أن أحداً لم يعبر عن نظرية 
الشيعة فى هذا الإجماع بالذات . وأيضاً ليس من الدقة العلمية ما قرره الدكتور. 
وأحمد أمين ) وردده فى بعض كتبه7) من أن «بذرة الشيعة ) أو جذر 

وجدث عند وفاة الرسول صلى الله عليه وس 6 ١‏ وأن"التشيع بدأ بفرقة من 
الصحابةمنهم ا .وما يوكيد ما ذهبنا إليه ما ذكر ه«المر تضى »77 

صاحب طبقات المعتزلة » أحد المراجع الموثقة الى يعتمد علها الموالفه 
المذكور ؛ فقد قال: ١‏ وأما الرافيسة فحدث مذههم بعد مضى الصدر الأول. 
ولم يسمع عن أحد مس الصحابة من يذكر أن النص فى على جلى متواتر . فان 
زموا أن مارا » وأبا ذر ؛ والمقداد بن الأسود » كانوا سلفهم لقولم بامامة 
على » كذ.بم كون هؤلاء لم يظهروا البواءة من الشيخين ولا السب هما : 


(1) ذكر « ابن أب الحديد» فى شر حه على نبج البلاغة ( ب ؟ ص * ) أن أبا القاسم المغربى - 
و بع ين ملالا الأزة.» جات ف مشرادر :بي بوبه د كان يتبمب للالصار 2 بين واي 
أنهم كانوا أولى مهم بالخلا فة . وقد روى له قصيدة فى هذا الممى , 

زف فجر الإسلام ص ١م8195‏ .رشصى الإسلام ب م صن و.؟ 9 

إفية أحمد بن وى المر تضى : « المنية والأمل ع ص 4 وه (طبعة يدر آباد الدكن سنة* 81 )١‏ 5 


بو 


ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب فى الكوفة » وسلمان الفارسى 
فى المدائن ؟ » . ثم قال : « وقد مر أن أول هن أحدث هذا القول عبد الله 
ابن سبأ » ول يظهر قبله » . ١ه‏ . 


ثم من هذا الحرب الذى يسميه حزب ١‏ الأرستقراطية المككية » ؟ إن. 
الذى يبدو أنه يعنى هذا النفر من كفار قريش الذىن لم سلموا إلا عند الفتح » 
وعلى رأسبم « أبو سفيان » . ولكن لماذا يقصر وصف « الأرستقراطية » 
علهم ؟ . ألم يكن ف المهاجر بن أيضاً من بى أمية » ومن ببى زوم » وبى 
عدى » وبى أسد » ومن أشراف قريش والعرب وأثريائهم ؟ وأليس 
بنو هاشم وبنو أمية فرعين من أصل واحد » من عبد مناف ؟ وأين كان ' 
صوت هركلاء الأرستقر اطيين يوم اجماع ١‏ السقيفة ) ومن نطق باسمهم ؟فهذا 
الحرب ليس له وجود إذن إلا فى غخيلة الموالف فقط . 


من هذا كله يتبين أن هذه الدعاوى ما هى إلا خلط وتشويش » وقلب» 
لتُرئيب الحوادث » وأنبا تعطى صورة مشوهة عن التاريخ . ومع ذلك ؛ 
فالموالف فى آخحر هذا الفصل الذى عقده » والذى احتوى على هذه المزاعم 
بر الموار مين الإسلاميين بأهمة التلفيق العمد والتزور » دون أن يقدم دليلا 
واحداً على صحة هذا الاتهام . 


قصارى القول : أنه بعد أن اجتمعت كلمة المومنين على ١‏ ألى بكر ٠‏ 
رضى الله عنه ‏ الخليفة الأول - عاد امختمع إلى استئناف حياته على الننحو 
الذى كانت تسير عليه فى عهد الرسول نفسه عليه السلام » وقد أحس المسلمون 
أن مثلهم العليا متحققة » وأن الحياة السياسية تسير وفق المبادىء الخلقية الى 


يوثمنون هما » وانطلقوا إلى اللحهاد والعمل لنشر دن الله » ولتحرير الإنسانية. 
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من الاستعباد » ومقاومة دول الكفر والطغيان » حتى "فتح الله علهم مبذه 
الفتوح الى دونما التاريخ » والتى لم يكن لها مثيل ى تاريخ أية أمة من قبل 
ولذا فقد شعروا أن حياتهم لم تكن إلا امتداداً لعهد رسول الله صلى الله عليه 
وسم . وبقيت وحدنهم متينة سليمة » ولم يكن هناك داع لأى حلاف . 
وعلى هذه الوتدرة استمرت حياتهم طوال عهدى أنى بكر وعمر رضى الله 
عنهما » ثم طوال النصف الأول من خلافة عمان . وهى حقبة "كانت كافية 
لنشأة جيل جديد . وإذا أضيفت إلى السنواث العشر الأولى من الحجرة فى حياة 
الرسول عليه السلام فانها تكون عهداً مستقلا قائماً بذاته » كانت مميزات حياة 
المسلبين فيه : الانحاد » والتكافل » والتعاون فى اللحير » وسيادة روح 
الأخوة » والإبقار + والقرض :ل محقيّق العذنالة ع 'ومراعاة المصلنحة العامة . 
ثم سججد أحداث » وتتغير أمور - ليبدأ عهد آلحر : سئة الله.قى خخلقه « ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً ) . 


ويكنى وصفاآ لهذا العهد المثالى » عهد أنى بكر وعمر رضى الله عنهما » 
أن نسجل ما قاله الأستاذ الدكتور طه حسين فى كتابه « الفتنة الكرى ) : 


وهو رجل عرفت عنه الحرأة والصراحة فى ميدان البحث ؛ لا يثر دد 
أن ينقد ومهاجم إذا وجد ما يدعو إلى النقد » ثم هو ليس من رجال الدين 
الذين قد ينهمون بالتحيز لعقيدتهم » وهو ف نفس الوقت رجل عصرى 
درس مذاهب الغربيين واطلع على حياتهم ونظمهم السياسية ‏ قال 20 : 


١‏ وما رأيك فى أن الإنسانية لم تستطع إلى الآن » على ما جربت من 


(1) الدكتور له" حسين : « الفعنة الكبيرى : ١‏ عمّان » ص ١‏ , 


0خ2 


تجارب » وبلغت من رق » وعلى ما بلت من فنون الحكم وصور الدكومات » 
أن تنشىء نظاماً سياسياً يتحقق فيه العدل السياسى والإجمّاعى بين الناس » 
على النحو الذى كان أبو بكر وعمر بريدان أن محققاه » . وأضاف إلى ذلك 
موضع آخر : 20 و كانت القاعدة الأساسية الى أقام أبو بكر وعمر علبها 
نظام حكمهما : هى أن يسيرا سيرة الى فى المسلمين » ما وجدا إلى ذلك 
سبيلا. وسيرة النى فى المسلمين معروفة إلى أبعد حد ممكن . وكان قوام هذه 
السيرة تحقيق العدل الحالص المطلق بين الناس . وما محتاج - فها نظن - أن 
نقم على ذلك دليلا ٠‏ .اه. 


00 المصدر ئفسه ص 1 . 


لفاانياق 
نشأة النظريات الاسلامية 


من عهد إلى عهد : 
العهود المثالية قصيرة الأمد . يعرف ذلك كل من يدرس تواريخ الآم 
ولاسها تاريخ حركات الإصلاح والانقلابات والثورات » فى محتل ف العصور. 
ومن أسباب ذلك أن الجيل الأول الذى بض حاملا أعباء دعوة جديدة » 
منسيكا بالمذل الملا عاهدا اق تل تفيقها :لها باعتا بعد عضي بمدة من 
الرقت تكى لأن ينشأ امرىئ من دور الطفولة إلى دور الكهواة أن مخلفه جيل 
جد رك » لا تتوفر له نفس العناصر الى توفرت للجيل السابق » فلا يكون له 
فى مجموعه ‏ مثل قوة إبمانه ولا عمق فهمه للمبادىء » ولادرجة حماسه لها ؛ 
إذ أن الأفكار والمشاعر قلما يورثها جيل لآخر بنفس القوة سلية "ما هى » 
دون أن يعتورها نقص أو تبديل . ثم إن المستوى العالى الذى تر تفع إليه النفس 
الإنسائية ى أثناء تلك العهود الاستثنائية يصعب على الطبيعة البشرية أن نحتفظ 
يبقائها فيه » وقد ركبت فهها غرائز وميول وأهواء تنزع ها إلى ال هبوط إلى 
مستويات أدنى » كا أودعت فبا العواطف الى تدقع بها نحو السدو . 
وفوق ذلك » فان الظلروف والأحوال تختلف ؛ فان أمثال هذه الحركات 
الإصلاحية والدعرات والثورات إثما تظهر نتيجة لتجمع أسباب معيئة : 
اقتصادية وسياسية وفكرية ؛ ثم بعد أن تنبى الدعوات أو الحركات إلى يجاح 
وتتمكن من تحقيق أهدافها ‏ كلها أو بعضبا ‏ لاتكون تلك الأسباب قد 
بقيت كا هى » بل يكون قد زال بعضها وتحولت طبيعة البعض الآخر : كنا 
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أنه يترتب على الوضع النائىء الذى يكون قد أدى إليه النجاح أن تتغير 
البيئثة » وتوجد عوامل وتبدو ظواهر كانت غير معروفة من قبل ؛ ومادامت 
الأسباب أو المقدمات تتغير فلابد أن تتغير النتائج تبعآ لا . 

أضف إلى ذلك : أن بقاء مجتمع ما فى مستوى رفيع ‏ إذا قيست حاله 
بمقاييس الأخلاق أو السياسة ‏ إما ,برجع إلى حد بعيد ‏ وذلك إلى جانب 
الأسباب الأخرى : من استعداد المختمع نفسه وطبيعة الظروف المحيطة به 
إلى نوع القيادة الممتازة الى توجهه وتلهمه » وهى متمتعة بصفات فائقة غير 
شائعة الوجود : من حكة وكياسة وسعة أفق وبعد نظر وأزاهة 000 
والطبيعة لا تجود بالعبقريات كثيراً ؛ فاذا سخلا مكان القيادة لم جد الممتمع من 
تملؤه ممن يضارع الموجه الأول فى كفاءته أو تكتمل له كل هذه الصفات . 
وتكون النتيجة الى لا مفر مها أن ينزل امجحتمع من «كالته وتتعثر خخطاه ع 
وتتزاحم عليه المشاكل ؛ وتظهر لذلك كله آثار غير مستحبة ؛ يكون مغزاها 
أن عهداً قد انقضى وبدأ عهد آخر م 

كل هذه الملاحظات أو الأحكام تنطبق على «١‏ امتمع الإسلاتى » ع 
وهو مخطو من عهد إلى آخر » ويتنقل التصرف فى مصائره ما ببن جيل إلى 
جيل . وذلك منذ نشأته فى عهد رسول الله صلى لله عليه وس إلى السنوات 
الأخيرة من خلافة عمّان . فى هذه المدة الى بلغت نحو ثلاثين عاماً » من 
السنة الأولى للهجرة - وقد كانت هى السنة الأولى ا لفو أن 
الهمجرة كانت مبدأ قيام النظام الجديد » ولذلك كان عمر رضى الله عنه 
موفقاً غاية التوفيق فى اختيارها مبدأ للتاريخ الإسلامى 27‏ منذ ذلك 
:(1) عااحوادرى اعتين البجوة وح الت الاق لفل عو رفن ا 1 ا 
مبدأ التاريخ - لا أمباكانت رمزاً التضحية والآلام أو الصبر واطزمة ء كا يقول كتاب الصحستف 
ف كل عام ؟ بل بالعكس كانت عنوان النصر و بده عهد النجاح . وريمكن مقارئة هذا الاشتيار » فى 


ذاته فقط انهاه ريال « الثورة الفرنسية » من ثاريمهم بمبدأً جاح الثورة وتأسيس النظام 
الجديد » الذى قام على أنقاض عهود الإقطاع والحكم المطلق , 


44 
التاريخ إلى السنة الثلاثين ف أواسط خلافة الحليفة الثالث » تغبرت العناصر 
البى كانت تكون اشتمع » وأحك جيل ينقرض أو عفتنى من على ظهر المسرح 
بالتدريج ؛ ونحل محله جيل آغخير : جيل أقل من الأول ذلك الذى على 
أكتافه قام بناء الدولة ‏ فى مجموعه : من حيث قوة الإبمان » وفهم جوهر 
العقيدة » والاستعداد لإخضاع النفس لحكم القانون العام . و كانت البيئة 
قد تغير ت » واتسعت رقعة الممالاك الى كانث تددرها الحلافة » و« زخرت 
حار الرفه » » وتبدلت الأحوال والظروف 5576 العصبية وحميات 
الجاهلية » والمطامع الفردية من مكامنها , وكان ذلك كله نتيجة الفتوحات . 

فى هذه الحقبة الى نتحدث عنها حدث تطور لم يشمد له التاريخ مثيلا : 
وهو أن ساطان ١‏ المديئة ) اتسع من حدود هله المدينة الممصورة ؛ دى شمل 
جزبرة العرب كلها » ومالاث العراق » والشام » ومصر ء وإفريقية»وأرمينية 
وبلاد فارس » وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط . وأدت هذه الفتوحات 
إلى كل النتائيج الى ذكرنا . أو بعبارة أخرى : ولت الحكوءة الإسلامية 
من « دواة مدنية ) أى حدودها محصورة عديئة ( هاهاد برالة 4 )- ومن 
أمثلبا حكومات « أثينا ) و ١‏ اسيرطة »و «روها ) ف التاريخ القدم ‏ 
إلى ١‏ دولة عالية ) 6هاد للنوبج 4 ) - ولا نقول ١‏ امير اطورية )وإن كان 
بينبما تشابه فى الظاهر ٠‏ لأآن هذا الوصف يتضحن معالى من القهر والقوة 
والجبروت » ولو من غير حق أو رضا . 

وما “داك طبيفة الدولة فد ولت :+ وبداً التغبر ق عناصر المختمع » 
فقد كان من الواجب أن يتغر أسلرب الحكم » وتتطور أداته حتّى تصبح 
ملائمة الحاجات الظرف الجحديد . ولكن الأسلوب الذى كانت نحكم به 
« الدولة المدئية » ظل هو الأسلوب الذى براد أن تسير' به ( الدولة العالمية ) 


فحصل صدام كان لابد أن يقع ؛ وظهرت العقبات » وأطلت المشاكل. 
برءوسها » وتوالت الأزمات الى جعلت الأيام الأخيرة من خلافة 9 عمان » ' 
مكدرة أى تكددر ا 

وقد كان ممكن تلاق ذلك أو تخفيف بعض نتانجه » لو كانت القيادة 
الممتازة الحكيمة » المقتدرة » الثى سعد العالم الإسلاى بأنها كانت تسير أموره 
فى عهدى الخليفةن العظيمين : ألى بكر وعمر » قد بقيت أو مثلها تصرف 
مصائره ‏ ولا نتحدث عن القيادة الأولى » أى فى عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم : قيادة النبوة الى كانت مؤايدة بالوحى » وملحوظة بعناية خاصة من 
الله ٠‏ ومسددة على الهج القوم » ولصفات الرسول الفائقة الى لايدانيه فها 
أحد ‏ فهذه القيادات كانت كفيلة بأن تواجه أمثال هذا الموقف » وتوجد له 
من الحلول ما حسم كل خلاف ء ويسد أبواب الفئن . ولكن عمْان رضى 
الله عنه ‏ ولا شأن لنا الآن بأن تتحدث عن تقواه وورعه وسمو إيمانه وعظم 
جهاده ؛ ثما يشهد له كله بالغ الفضل » ولكننا نتكلم عنه من الوجهة السياسية 
فقط لم يكن من طراز هولاء الساسة الحكماء أو الإدارين الحازمين » بل 
كان دونهم عرتبة أو مراتب . وعلى كل فقد شاءت له ظروفه أن يوجد فى 
هذه الأوقات العصيبة » الأوقات الحرجة فى عهود التارخ الى يقال عنما 
إنها م أدوار الانتقال » ؛ وكانت آثار التغيير شديدة الوطءة » وجرفت 
الحوادث فى تيارها كل شىء . 


فهذا كله يقدم له عذراً كبيراً ؛ وإن كان موضع النقد أن الأأاخطاء 
من قوة اندفاعه ؛ ول تبذل أية محاولة لإيقافه أو نحويله عن وجهته . . . إلى 


اه 


أن انوت الأمور -بذه اللحاتمة الأسيفة : ألا وهى محاصرة اللحليفة ى دازه » 
واغتياله وهو يقرأ المصحف ! | 7 


انشأة الفرق : 

فهذا العهد المضطرب أو تللك الأحداث الجسام هى الى أدت إلى نشأة 
الأحزاب » أو تكون ١‏ الفرق » فى التاريخ الإسلامى . وقد كان السبب 
الرئيسبى العام الذى مجمم الأسباب السابق ذكرها ء والذى أدى إلى هذه 
الظاهرة من التفرق وتصدع الوحدة ‏ خلافاً لما كانت عليه الحال فق العصر 
الماضى - أنه لم يعد هناك تطابق بين المثل العالية الى كانت تومن بها الجماعة 
وبين واقع حياتها العملية » بينا كانا فى العصر السابق شيئاً واحداً . فحدث 
تضارب والقسمت الجماعة إلى طبقات ؛ ونبت الشك وتولدت الحيرة 3 
وبدأ التسائل » وأوجد هذا كله شعو را عاماً بالسخط والتذمر ! . 


وكان هذا البحث والتساوئل والشعور يعدم الاستقرار هو الذى حمل كل 
طائفة على أن تكون لا آراء » وأن تفكر فى وضع نظريات » ثم لا نتقف 
عند هذا الحد, بل تنظى تفسمها وتتكتل لنسعى إلى أن تحقق هذه النظريات » 
ونجعلها .طبقة بالفعل ى الحياة الواقعة . ْ 

وهذه إحدى الصفات العامة الى تتميز مها الفرق الإسلامية . وهى ألما لم 
تكن مجرد مدارس فكرية تصل إلى تكوين آراء » ثم تكتى بابدائها أو 
تد وينها : واكنها كانت « أحزاباً  »‏ بالمعبى السياسى الذى نفهمه اليوم ق 
«ميدان السرياسة الع.لى فلها مبادىء معينة أشبه بالير نامج المرسوم » ولا نشاط 


ف 
وفبا نظام ء ثم هى تسعى وتكافيح جتى تحقق لهذم الميادىء النصر » وجعل 
منها ‏ إن استطاعت - مهاج الحكم . 

والسر فى ذلك أن هذه المبادىء لم تكن مجرد أفكار نظرية أو شحيالية. 
ولكنبا كانت ».فق عقيدة الفرق أو الأحزاب » دينا » وقانوتاً جب أن يتبع 
وينفذ ء ومثلا أخلاقياً ينبغى أن محتذى ؛ ومن هنا كان أثرها فى التاريخ 
وصلها القريبة به » وتوجببها لوقائعه . 

ومهما يكن من شىء » فليس لمسجل هذه التطورات فى حياة اللجماعة 
الإسلامية أن يندم أو يندب حل الجماعة 4 لوقوع هذا اماف وتلشعب 
العو 0 ا د 
والتقدم . وهذه ا اللمواص الى ان ل 0 الدمقر اطبة ( قُ 
العصر الخاضر ؛ بل الى يقام منها الدليل أكير الدليل عن صلاحينها وتفوقها 
كنظام: هكم » على غيرها من االنظم . ولايكاد أحد اليوم يتصور وجود 
«دعقر اطية ) بدون معارضة أو أحزاب متنافسة » يناضل بعضها بعضاً > 
ويدعو كل ممما إلى مبادىء ريد أن بجعل مها دستورآ لمكم . 


نظريات هذا العصر : 

والآن » وقد بسطنا القول ى شرح طبيعة هذا العصر و تحليل العوامل 
الى أثرت فى اتجاهاته ‏ لا له من أهمية بالغة » ولأنه سيكون « مغر قالطرق» 
لكل ما سيتلوه من عصور - مجمل بنا أن نبين أهم النظريات الى تكونت ى 
هذا العهد » والى أسفر عنها هذا الخلاها ؛ أو بتعير حديث : هذا النشاط 
السياسبى بين الجماعات الختلفة » ونشير إلى ما 0 ن لكل منها من أثر ى 
تطور الفكر وى حياة الجماعة المستقبلة . 


ف 
)١(‏ خاع الولاة : 
بدأ الاضطراب ف ١‏ الكوفة » ؛ وقام فريق من أهلها ينادى بضرورة 
عزل الوالى - وهو ١‏ الوليد بن عقبة » » الأمرى : أخيو عمان لأمه ‏ وذلك 
لأسبات + مق بيشا 0000 كان يسمر مع ١‏ ألى ز بيد الطائى » الشاعر 
النصر الى الشاب ويعاقر معه االحمر ! وشهد عليه بعضهم » فأمر عهان محده مع 
أنه كانث هناك قرائن تدل على راءته ‏ قائلا : م نم الحد ويذهب شاهد 
الزور للئار ! ؛ ؛ ثم أجاب القوم إلى ما طلبوا بعزله عن الولاية . فكانت 
فكرتمم إذن أن الحاكم إذا ارتكب كبيرة ينبغى عزله . وإجابة « عمان » 
لمطلهم تدل على أنه موافق على هذه الفكرة . 
وقد قامت دررة أخرى على الوالى الذى خلفه ! وهو « سعيد ‏ نالعاص»» 
كتين لبو افو تعن سامقة وطالب! سزرله يض + وكا ترجه إلى اللابنة منسوية 
من دخول الكوفة عند عودته » فولى علوم « عمان » أبا موبى الأشعرى . 
وكان أهل « البصرة » أيضاً من قبل قد ثاروا -لى ١‏ أنى موسى الأشعرى انفسه. 
فعز له عمان » وولى بدلا منه : ( عبد الله بن عامر ) . وجاءت وفود من مي 
يفسآ تطالب بعزل والبها ؛ عبد الله بن سعد بن أفى السرح » . 


فكانت النظرية الشائعة إذن الى يقر رها هوثلاء أن والى الإقلم-.و هونائب 
الخليفة ‏ يجب عزله إذا لم برض الكومون عن سزاسته أو سلوكه. ممتطورت 
هذه النظرية حنى شملت مركر ١‏ الحليقة ) نفسه ؛ فانه ق مباية الثورة ضد 
عمان » الى أذكاها ما أخذوه عليه من هتات غيالف مها » فها اغتقدوا , 
صريح السسئة » وما انتقدوه فيه من ميله إلى إسناد المتاصب الكبيرة لأعراد 
أسرته من « ببى أمية » » ومنحه إياهم العطايا الرغيبة - فى نهاية هذه الثورة 
طالبوه هو بأن نخلع نفسه ! ولو فءل لتغر بلاشاث مجرى التاريخ . و لكلنه 


6 
قال لهم : «ولاأتزع قيصاً كسانيه الله تعالى ! ) : فكأنه كان .رى أن الخليفة 
ما دامت نمت بيعته فكأنه قد اكتسب حقا مقدساً » أو لعله كان برى أن. 
هوكلاء ‏ وه, أقلية ‏ ليس لم الحق فى مطالبته مخلع نفسه » من أمر أجمع 

عليه المسلمون من قيل . 


(ب). رددعوى قريش 

ومما'ظهر من أفكار سياسية فى هذا الدور إنكار دعوى « قريش ») ق 
امتيازها على سائر العرب » وأحقيئها بالحلافة والإمارة وامتلاك الإقطاعات 
الواسعة » عبر عن هذا قوم من الأزد'': من المن » ومن نمم - ذاهبين إلى 
أن الحلافة وغيرها ينبغى أن تكون 00 كل ماهد بن فق سبيل الإسلام . 
فقد:حدث كما روى « ابن الأثير () ) وغيره من المئرخين ‏ أنه كان 
بسمر عند ه سعيد بن العاص » وجوه أهل الكوفة » فقال للم فى حلايث له > 
- ( إتما هذا السؤاد بستات قريش ! ) فرد عليه مالك الأشر النخعى قائلا': 
اا أذ نرج الذي انايو الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟1' . 
وتزادوا الكلام فيا بينهم 1" 0 
إلى الشام » فقدموا على معاوية» قال لهم ٠:‏ . وقد بلغى أنكم نقمم «قر يشا » 
وال تكن قريش بكثم أذلة ١‏ إن لمتكم لكر جنة ف كوو عن سم 1 
فأجاب رجل.منهم هو «صعصعة بن صوحان العبدى ) : « أما ما.ذكرتم من 
« قريش » فانها لم تككن. أ كن' العرب ل سوك 
' ما ذكرت من اللخنة فانٍ الحنة إذا. اخثر قت مخلص [لينا 29 ) 


, الكامل » لابن الأثير : ب م , ص مه - حوادث سنة «م م‎ « )١( 
ل هذا أشار أيضا  ابن خلدون » فى مقدمته وواصف ما طرا على المجتيع من ثغير "ما‎ © 
, » ١8٠ ت الفصل الثلاثون  « المطبمة الأزهرية‎ ١94 ذكرتاء: « المقدمة.ها ص‎ 


دين 
( <) «عبد الله بن سبأ» وآراؤه» : 

وهناك النظريات الى كان من شأنها أن يكون لها صدى كبير ف المستقبل 
والبى بدأ بوضعها « عبد الله بن ا ) : تلك الشخصية العجيبة. فى تاريخ 
الإسلام » الرجل البودى من أهل المن » وهو ان أمة سوداء » الذى اعتنق 
الإسلام » تظاهراً أو عن عقيدة » والذى تقول الروايات إنه طاف بعواصم 
البلاد الإسلامية داعي إلى نظرياته مقرراً لها » متبعاً كل الأساليب لبها ببن 
طوائف الأمة . وآراوؤه هذه تشبه إلى حد كبير بعض العقائد الى سيذهب إلمها 
الشيعة فيا بعد ؛ وتعير عنها أقواله الى من بيئها ما يأقى : ١‏ إنه كان لكل نى 
وصى » وعلى وصى محمد : فن أظلم ممن لم بجر وصية رسول الله صلى الله 
عليه وس 27 ؟ ) . فهذا بدء نظرية اارصاية . ثم قوله : « وإن عمان أحذها 
يغبر حق» فامهضوا فى هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمر انكم وأظهووا 
الأمر بالمعروف واللهى عن المكر © » . ثم أذ وض فى حق الآثمة » فهو 
أول من بدأ ينتقص أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ ولما بلغ عليا ذلك قال : 
« مالى وما لهذا الحميت الأسود الذى يكذب عل الله ورسوله9)؟! » .وكان 
يقول : ١‏ العجب من يصدق أن عيسى رجع » ويكذب أن محمداً رجع ! 0 
ويستشهد بقوله تعالى : « إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد . ثم 
يسثر سل فق الغاو » فيقوم إلى على وهو طب » فيقول له : «أنتأنت ! ) 
فيقول له على : ١‏ ويلك . من أنا ؟ » » فيقول : وأنت الله "2 ! ) . فهذه 
فكرة تأليه على . وقد أمر أمير الموؤمنين » بعد أن سمع هذه المقالة » بقتله ! 

)١(‏ ؛ (؟) الطبرى ب ه ص ١»‏ مه واين الأثير ب ما ص وه. 


(00 2( ابن عساكر ( لسخة المكتبة التيمورية ) ج ٠١‏ م هلاه 5 
(ه) شرح ابن أن الحديد ب راص 406 . 
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ولكنه بعد أن شفع فيه أو لعله عدل عن قوله' ‏ اكتى بنفيه إلى المدائن . 
ثم قال للذى نعى ( عليا ) : « كذيت » لو جئتنا بدماغه فى سبعين صرة » 
وأقت على قتله سبعين عدلا ٠‏ لعلمنا أنه لم عت ولم يقتل » ولا موث حى 
علك الأرذن () !)» . فهذا ميدأ نظرية الرجعة . 
ْ .والذدن يقؤلون إن « الشيعية » أصلها من الهودية يلحظون هذه المشامة 
بن الراك عدو عط ون عل متاق «عبد الله بن سبأ7) . وقد أخذ بعض 
المذلفين ميل إلى الشك فى شخصية هذا الرجل ؛ ولكن تعدد الروايات عنه 
وتوائر أنباء الثقات من المورخين توكيد القول بوجوده ؛ وإن كان محل المبالغة 
أنهم ينسبون إليه كل ماحدث ق عهد عمان ع ار كله . فا حقيقةف 
وهذا ماتتجه البحوث الحديئة لإثباته الآن97) أن الدور الذى قام به مبالغ 
“فيه جدا . ولا نقول أيضاً إن فرقة الشيعة نشأت منذ ذلك الوقت . ولا أنه 
أول من أسسما . فالشيعة الحقيقية ستظهر فى وقت بعد هذا » كنتيجة طبيعية 
لتطور الأحداث التارعخية نفسها . وإئما كان رأيه هنا فردياً » ومن تبعه سموا 
ف كتب التاريخ باسم , الغلاة » أو ١‏ السبئية ) . وينيغى أن ينظر إلهم على أنهم 
فرقة نخاصة . 

(د) نظرية «أنى ذر »ف الأآموال : 

ودعا«أبو ذر ؛ » الصحانى الجليل » إلى نظرية لها خطورتها الإجماعية 
والسياسية » كانت مينية على اجتهاده وفهمه لروح الإسلام » وصدى ا1 لت 


.؟١ فرق الشيعة « اللوخئ .ص‎ )١( 
(؟) من قال بهذا الرأي الأسعاذ ىن وطارزن م "صهءوامطتامجة:‎ 

.5 .م قطهظطة4 عط 2ه 37:ه83186 وتوعرهاار1 م ؛ ممو[مطم1ك< : مع85 
() راجع فى هذا بحثا مستفيضاً للدكتور له حسين . فىكتابه : « الفعئة الكبرى : عمّان » , 


لاه 


إليه حال المحتمع الإشئلاى بعد الفتوحات . فقد رد على «معاوة  »‏ والى 
الشام ‏ قوله « إن المال مال الله » . وقال : « كأنه بذلك برلل أن محتجنه 
( أى المال ) دون المسلمين ! . إنى لا أقول إنه ليس لله » ولكن سأقول : 
« مال المسلمين 7 » . وكان يذهب إلى « أن المسسلم لاينبغى له أن يكون ى 
ماكه أكثر من قوت يومه وليلته » أو شىء ينفقه ىق سبيل الله . أو يعده 
لكر 5 ) . ويستشبد بالآأية الكر بمة : « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقرنبا ف سبيل الله » فبشرهم بعذاب ألم ! » . وما زال يدعو إلى رأيه 
هذا حى ولع الفقراء عثل ذلك » وأوجبوه على الأغنياء ؛ وشكا هثلاء 
ما يلقون منهم ٠‏ فسيره ١‏ معاوية » إلى المدينة . ثم استأذن فى الخروج إلى 
( الريذة » -- وهى [حدى ضو احببا سه ليعيز ل اختمع الذى صار غير راض 
عنه » إِذْ بدأت تطغى عليه موجة المادية ؛ أو لعله ‏ يما تذدهب روايات 
أخرى - أرغم على ذللك . 


وليس من دليل يدعو إلى أن نقبل ما ارتآه بعض الناس من أنرأبا ذر ) 
رضى الله عله اقتبس هذه الأفكار من الفرس الذين يبعون رأى «مزدك9 2 
أو أن الذى أوحى مها إليه هو «عيد الله 0 اس ) . فلا دليل على أنه كانت 
هناك أية صلة بينه وبين الفرس » أو أنه كان يعرف لغدّهم ؛ ورما لم يكن 
مع ١‏ ممردك » هذا أبداً ! . وأما ( ان سيأ  »‏ وإن كان هذا قد نقله 


000 الطبرى : جه . ص 55 ( المكتبة المسينية المسرية » . 
(0) ا الأثير : سدم صن 4# و طلبمة الحللى 1١"‏ ». 
() من أعرب عن هذا الر أى الأسعاذ و أحمد أمين » ( فجر الإسلام صفحات )١81-189‏ 
ميث عند فصلا مويل عن و مزدك م ؛ وهر وأى ضميش كاترى لاد ل إلا جر ان ٠‏ وإت 
الغلن لايفى من الحق شيئاً » , وهل التشابه بين فكرتين يدل على أن إحداها مقتبسة من الأخرى ؟ 
موهل كل فكرة إسلامية لابد أن توجد لها مصدر خارجيا ! 


مه 


المؤرخون عن الطرى - فككا قلنا من قبل » قد حمل أكثر مما محتمل » 
ونسبت إليه أكر الآراء الى لم يكن جمهور الآمة راضيا عنما » وجعل على 
حد تعبير حديث » « كبش الفداء » ىق كل هذه الفان الى وقع فبها من 
الحوادث مايشر مشاعر المسلسين . وما الذى » بعد هذا كله » مئع عابي من 
القراء ع ادقع غارد و هذا » الاكرنة وا كيدا عن لقاءسيية 
وهذا هو استشباده بالآيات واستدلاله بروح الإسلام ؟! دكم اجحبد الصحابة 
وكم وصلوا إلى آراء صارت مصدراً من مصادر التشريع دون أن يكون هناك 
تأثير خارجى » ومعتمدن على الكتاب والسنة وحدههما . 


بدء ظهور الأحزاب : 

انقضى عهد ١‏ عمان » ؛ وبويع لعلى بالحلافة من جمهور من كان حاضرآ 
بالمدينة وعلى رأسهم الثوار الذين قاموا بالحركات السالف ذكرها » ولم تضع 
مبايعته حدا للفتنة » بل انقسم العالم الإسلاى على إثر ها إلى معسكر بن كبير بن : 
أحدهها شايع د عليا » » والثانى أيد « معاوية » . ولا شأن لنا هنا ببيان تفاصيل 
الزاع الذى دار بينهما » فهذا .رجع هيه إلى التاريخ السياسى ؛ وإنما تمن 
نسجل هنا تاريخ تطور الأفكار . 

وقد وجدت عندئدذ نظر يتان » ندع « ان خلدون » نحدثنا عنهما بعبارته ؛ 
قال () : « وغاية الحلاف الذى بين الصحابة و 1 خلاف اجتهادى 
فى مسائل دينية ظنية » وهكذا حكه . فأما واقعة « على » فان الئاس كانوا 
عند مقتل عمان مفترقين فى الأمصار . . . ثم اختلفوا بعد ذلك : فرأى على 


)0 المقدمة : ص ١١/8‏ ن الفصل الثلائون » . 


4ه6. 


أن بيعته انعقدت » ولزمت من تأخر علبا.ء باجماع من اجتمع علما بالمدينة 
دار النبى صلى الله عليه وسلم » وموطن الصحابة . ورأى الآخرون أن بيعته لم 
تنعقد » لافتراق أهل الحل والعقد ؛ وذهب إلى هذا معاوة » وعمرو نن. 
العاص » وأم المؤمنين عائشة إلخ ) . ْ 
وإلى جائب هذان الفريقين كانت هناك فئة ثالثة » أقلية » وهم الذين لم 
يظهر لم وجه الحق » فامتنعوا عن المبايعة » واعتز لوا الناس ولم يشتركوا فى 
قتال ؛ أو انهم وجدوا أن المسلمين ف فتنة فرأوا أنه لابد أن تسكن الخال 
قبل أن يبدأ فى التفكير فى أمر الحلافة » ومن هثلاء : سعد بن ألىوقاص » 
وعبد الله بن عمر » ومحمد بن مسلمة » وأسامة بن زيد » وأبو سعيد اللحدرى» 
ولحسان بن ثابت )؛ ومسلمة 3 علد » وعبد الله بن سلام » والنعان بن. 


وإلى هذا الوقت كان الحزب الذى ناصر علياً مجمع قى صفوفه بين 
من سيصير ون ء بعد قليل » « خوارج » » وبين من سيطلق علهم فى المستقبل 
اسم 0 الشيعة 0 . وأولى بنا أن مهم جميعاً فى هذه الاونة الثار حية : 
« أنصار على » » إذ أنهم والوه لا كانوا يعتقدون فيه من فضله » وعلمه 
وسبقه وماضيه فى الجهاد » ومقدرته » وكفاءته ‏ هذا إلى جاتب امتيازه 
بقر ابته من الرسول صلى الله عليه وسلم . أما نظرية النص على خلافته » ومحاولة 
الرهنة على امصار حق الإمرة فيه وفى أسرته ء واعماد القرابة وحدها ؛ 
بأجاديث مخرج وآيات تفسر » فهذا مالم نسمع به فى هذا الدور ولم يظهر 
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أبداً . وهذه هى القاعدة الأساسية الى يقوم علا مذهب « حزب الشيعة » » 


' .,١ا8 نفس المصدر : صن‎ )١( 


4. 


بمعناه التارخى الفى ؛ فها دامت لم توجد بعد فلا مجوز لنا أن نقول إن حزرب 
للق ناوسن 

م انقسم الذين والوا ( عليا ) إلى قسمين متميز بن كبير بن » بعك تحادثة 
كان ها أحطر النتائج فى تاريخ الإسلام » وهى حادئة ( التحكمم » . فانقلب 
أحدهما مناوئاً له وتحول إلى حزب معاد » بالغ فى الحملة عليه ومقاتلته » كما 
بالغ من قبل فى إنخلاصه له وغير ته ؛ وهولاء هم الذين سيقال عنهم «الخوارج)ء 
وثبت الثالى على الولاء » وضاعف إخلاصه لرئيسه » تم استمر هذا الولاء 
ف التاريخ وورثه الجيل الراهن للأعقاب » وأخل يتطور تبعاً لتجدد الحوادث 
وتتفرع عله نظريات . وهؤلاء هم الذين تسمهم « جذر ») الشيعة أو« أصلها » . 


وخلاصة هذا الحادث : أن معاوية أمر جنده » بعد أن استشار أصحابه 
فأشاروا » فى صباح آخر يوم من موقعة « صفين » » وقد اشتد القتال بين 
المسلمين وسألت الدماء أنماراً » بأن برفعوا المصاحف على رءوس الرماح ؛ 
ونادى منادمهم :: « هذا كتاب الله عز وجل بيئنا ؛ من لثغور الشام بعد أهل 
الشام ؟ من. لنغور الغراق بعد أهل العراق ؟! ؛. ولا فعل الناس ذلك وقغ 
الحلاف فى صفوف جيش على » واشتجرت الآراء : فذهب قوم إلى أله 
ينذغى قبول ذا العرض :وإجابة احضوم إلى مطلهم ؛ وكان على رأس المدافعين 
عن هذا الرأى «١‏ الأشعث بن قيس الكندى » ؛ وطالب الآخرون بوجوب 
مراصلة القتال وحذروا من أن تكون هذه خدعة ؛ والمتوائر عن على أنه كان 
راغباً عن إيقاف القتال بعد عابدت له تباشر النصر ؛ ولكتنه تحمل بالخاح 
الفريق الأول » الذى يظهر أنه كان كثرة ؛ على التنازل عن رأيه . وبعد 
مفاوضة بين الجانيين رضى أهز, الشام « عمرو بن العاص » ثائباً عنهم » ورضى 


أهل العراق « أبا موسى بى الأشعرى » ممثلا لم ؛ ثم كتب عقد التحكم وأعلنتٍ 
الحدنة ستة أشهر إلى أن مجتمع « الحكان » . 


المحكمة الأول : 


كان قبول « على » التحكم ‏ أخيراً ‏ سيباً فى خروج عدد كبير *ن 
جيشه عليه » بلغوا اثثى عشر ألفآء ففارقوا معسكره وتوجهوا إلى«حروراء) 
بدلا من ١‏ الكوفة )- وهى ضاجية لها وهنا نشهد نشأة الحوارج . ولكنهم 
سموا أولا «١‏ بالحرورية » . وكان (١‏ الأشعث ) لما جاء يتلو علهم كتابء- 
« التحكم » جرى بينه وبيهم خطب طويل »؛ ثم صاح فى وجهه ١‏ عروة بن 
أدية ا هن بى تمم : لا حكم إلا لله ! فأين تتلانا باأشعث ؟ ! » 00 
لحم الى لطونيزا للرن بولا اسن للدم ولك قا 
١‏ الشكمة الأولى » . ومعنى هذا القول عندهم أنه لا يجوز العدول عن حكر الله 
إلى حكم الرجال . فقد ببن الله تعالى حكمّه فى معاوية وصحه إذ قال : 
« فقاتلوا ا أمر الله » » فلا يصح إذن إغماد السيوف 
بعدما شهرت » ولا يجوز تحكم الرجال فى الدماء . 


ولما نزلوا « بحروراء » نادى مناد-هم ١‏ إن أمير القتال شبث بن ربعى 
القيمى » وأمير اه اليشكرى . والآءر شورى بعد 
امتح . والبيعة : لله عز وجل » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » . ثم بعد 
ذلك انتخبوا أميرا لم أو ( إماما » : ( عبد الله بن وهب الراسبى ) من 
« الأزد» ؛ فقبل بعد تمنم وبء١‏ أن عرض علبم غيره ؛ فقال : ( هاتوها ؛ 
أما والله لا آتحذها رغبة ق الدنيا » ولا أدعها فرقاً من الموت(١)‏ ) . وكالت 
مبايعته بعد انتباء التحكم وإعلان قضاء الحككين . فهذا أول إمام لم . فتخطب 


)١(‏ ابن الأثير س م ص 184 (طبعة الحلى “1891 ه), 


نه 


فهم فرهدهم فى الدنيا ثم قال لم : « اخخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها 
إلى بعض كور الجبال » أو إلى بعض المدائن » منكر بن هذه البدع المضلة 5ع 
فخ رجوا إلى ١‏ المدائن » 


هذا أول حزب سيامى يتكون إذن فق تارد يخ الإسلام ؛ وتترز شخصيته 
على مسرح الحوادث ويوجد له نظام » ويكون من خواص حياته الاستمرار . 
ومن هذه الحظة مكن تلبع حياته ف. أدوار مختلفة وأطوار متعاقبة » وهى 
ساسلة تمسيك حلقاتم! بعضها ببعض » #تدة طوال عصور التاريخ . 


ولا ثم ذلاك مضى من ثبتوا مع على ووافقوه على خططه » فقالوا له : 
« فى أعناقنا بيعة ثانية . نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديث9 »2 . 
وبذا تكون فى الطرف الآخخر حزب جديد واضح الشخصية أيضاً ؛ إلا أن 
مبادئه التفصيلية لم تكن 'قد حددت أو قررت فى صيغة تدل على ارتباط 
ببما » أو تتضمن أوجه الاستدلال علها ؛ ولم تكن نظرياته قد كلت . 
وإنما الأساس الذى كانت تقوم عليه الطائفة إذ ذاك وجود عاطفه قوية : 
عاطفة حب لآل البيت ٠‏ ناشئة عن الدين » والاعتقاد بأن حب أهل بيته 
والإخلاس لم » وعاطفة إعجاب نحو شخصية على نفسه » وتقدر لصفاته 
النادرة النظير : من الحمة والشجاعة والفصاحة والتبحر فى الدن والمهارة ى 
احروب ؛ وسنزيد الأيام وتغار الحوادث هانن العاطفتين قوة واحتداماً » 
حبى تأخذ صورة غامضة وتصير منطوية على رءوز وأحاج » تعطى العقيدة 
الشيعية طابعاً حرياً محوطاً بالأسرار والهاويل ! فهذا إذن هو حزب الشيعة . 
ولا بأس أن نقول إن أصله الآن قد وجد ‏ وإن كانت تسميته لا لزال 


ليق نفس المصدر . 
(0)-تفس الممدر جم صن .م1 . 


إلى هذا الوقت غير شائعة » ووجد بقدر محدود لم بستكمل كل مقومات 
التكو.ن ‏ غير أنه منذ ذلك التاريخ قد ضمن لحياته الاستمرار ؛ وسيأخذ 
فى التطور على مراحل ثابتة وينمو ويتكائر » حتى يصير قوة جارفة لا يقف 
فى طريقها شىء » وتتغلب على الحياة السياسية  .‏ - 


أما ما كان من أم ( اللكين » ؛ فقد اجتمعا بعد انتّهاء أجل الهدنة ؛ 
وفيا تقول الروابات كانت ننيجة التحكم أن خدع عمرو بن الغاص صاحبه 
أبا موسى الأشعرى » فى قصة مشهورة ممتعة ! . . ولكن الرواية الى أرجح 
صدقها ‏ لأنها نتفق مع العقل ؛ وتذ.جم مع سير الحوادث » وتلام شخصية 
الصحالنى الجليل » الذى كان مرئسسا لإحدئ مدارس الفقه ‏ هى الرواية الى 
ذكرها أبو الحسن المسعودى(2 » إذ قال : ( ووجدت ق وجه آآخر من 
الروايات أنهما اتفقا على خلع على ومعاوية ؛ وأن مجعلا الأمر بعد ذلك 
شورى » مختار الناس رجلا يصلح لا ". فهذا إذا هو رأسبما » وهذه هى 
النتيجة الأخيرة للتحكم : وذلك أنهما ردا الأمر إلى الآمة . 
الملكية الورائية : 

ولكن هذا الحكي » على كل حال »؛ كان من الناحية العملية فى صالح 
معاوية دون على : ففد رفع الأول إلى مرتبة الأخير وجعلهما متساويين . 
وكانت الأحداث ف تطورها قد دفءت الأول إلى العمل لإقامة دولة » اعمادا 
على تأبيد فريق من الأمة واستناداً إلى الأمر الواقع ؛ وقد أمكنه - نتيجة 
توقف القتال وبوساطة استخدام وسائل المال والسياسة وولاء العصبية - أن 
يصل إلى تحقيق'أغراضه ؛ بيها لم مجن « على » من قبول الحدنة والكف عن 
القتال » ونتيجة التحكم » إلا كل ما أضر عركزه أبلغ الضرر . فاضطر إلى 


)0( مروج الأهب ج 9 : من 84 , 
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أن حارب ق جيتين : إحداههما كانت « اللبروان » . وقضى أيراً شهيداً + 
بضربة أحد الناقين اللحارجين غليه » وهو ١‏ ابن ملجم » ! : 

وهكذا كان « على »؛ المدافع الأخير عن هذه الحيأة السياسية الر فيعة التي 
تخضع السياسة فيها للمثل العليا » وعن هذا النظام المثالى الذى بدأ تطبيقه فى 
« المدينة » منذ يوم عقد اجماع ١‏ السقيفة » ؛ وانتصرت نظرية الأمر الواقع 4 
وساد منطق القوة المادية ؛ لأن الظطروف الى طرأت و طبيعة الناس الى تغيرت 
صارت تقتضبى ذلك . وسيجعلها معاوية ورائية أيضا » بعل داعا 
«المغيرة بن شعبة »؛ وإلى الكوفة») ‏ حين يعهد لابنه ١‏ يزيد ) ؛ فتصيبح 
الحلافة إذن آنا يقول موئرخحو الإسلام « ملكا عضوضاً » ! . ومن ثم اعتير 
كثير من الم رخن معاوية أول مرؤسمى للنظام اللكى فى الإسلام . 


ومن الإنصاف أن نذكر ما برر به « المغيرة » مشورته هذه » فقد قال 
لمعأو 5" لوقه كديا عاك من سفلك اعادو الخساكف برد ا ون 
زد منك خلف » فاعقد له ؛ فان حدث بك حادث كان كهفاً لاناس 
لي . وكتب معاوية إلى مروان 
بن الحكم أمير المدينة 9 : ': (إلى كيرت سى ودق عظمى وخشيت الانعتللاف 
على الآمة من بعدى . وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدى » . ودافع. 
« ان خلدون ) عن فعل معاوية » مفس رأ له مقتضى نظر يته عن « العصبية » » 
فال : ١‏ والذى دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هومراعاة 
المصلحة فى اجماع الناس واتفاق أهوائهم .» باتفاق أهل الحل والعقد عليه 
حينئذ من بى أمية : إذ بن أمية يومئذ لابرضون سواهم » وهم عصابة قربش 


(1) كان إبتداء ذلك و أوله من المغيرة بن شعبة : ( ابن الأثير ) ب "اص ١48‏ , 
فق نفس المصدر . 
(9) نفس المصدر صن 9و١‏ . 
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وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم » فآثره بذلك ... وعدل عن الفاضل إلى 
المفضول حر صا على الاتفاق واجماع الأهواء”" » . وقال أيضاى' موضع 
كرد ٠.:‏ وم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه : فهو أمر طبيعى 
ساقته العصبية بطبيعتا ) . 


ولكن من ناحية أخرى نلكر ما قاله « عند الرحمن بن ألى بكر » : 
فقد “قاطع مرواتث سن الجكم وهو محطب من على مثير المدينة », مدافعاً عن 
وجهة نظر معاوية » فصاح فى وجهه : « كذبت والله » وكذب معاوية 1' 
ها االحيار أردتما لأمة محمد ؛ ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية : كلمامات 
هرقل قام غرقل 99 !210 , ش ش 

تكشفت هذه الحوادث المتتابعة إذن عن ثلاثة أحزاب : سنرب الملكية 
الوراثية » وحرب المكة أو الحوارج - وهو تمثل الطبيعة البدوية العربية 
الصريحة ‏ وحززب: الشيعة الماتتف: حول على وبنيه . والتضارب بين .هذه 
الأحزاب الثلاثة ؛ والتفاعل بين مبادثم! وأعمالها » والعلائق الختلفة الى تنشأ 
بينها » هى الى تكون مجموع تاريخ الدولة الأمؤية » إلى آخر القر ن الأول 
المجرى عل الأقل . 

ومن الآن فصاعداً يمكن كتابة تاريخ كل فرقة أو جزب من هذه » 
ق صورة سلسلة منتظمة من الأحداث السياسية المتلاحقة غير مقطوعة الصلة . 
وستحتوى على خروب واجماعات » والقيام بثورات » وتلابير من' قبل 
الحيئات الحا'كة » ومناقشات ومناظرات ؛ وهذهو كلها تدخل فى باب التاريخ 


)١( '‏ المقدمة : ص ١7‏ . « الفصل الثلاثون ى ولاية العهد » . 
(20 المقدمة : ص ١7١‏ . « الفصل الثامن والمشروث .٠‏ 
(©) ابن الأثير :ب بم ع ووا. (طبمة الحإى ) . 
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السياسى أو الأدى . ولكنا هنا تحصر عنايتنا ى تنيع تطور النزعات والأفكار 
الشائمة 


الهوارج وآرازهم : 

فتاريخ الخرب الوراتى هو تاريخ سياسى عملى مخض يعرف بقراءة 
صعيفة الواقع . وأما الحوارج - وقد سموا بذلك من خصومهم : الحروجهم 
على على » أو حروجهم إل المدائن ؛ أو لمفارقتهم لجدماعة ؛ وصاروا يسمون 
أنفسهم فى العهد الأموى باسم جديد هو ١‏ الشراة » : أى الذين شر وإأنفسبم : 
أى باعوها فى سبيل الله فان حياهم مالت إلى الهدوء قليلا بعد الحوادث 
العنيفة الصاحبة التى جرت فى عهد ٠‏ على » . وكانت الضربة اللى أصيبوا مبا 
ق ١‏ اللبروان » شبه قاضية ؛ وأعانت سياسة « معاوية ») الحليمة الماهرة على 
استمرار هذا الهدوء ؛ فلم يكونوا مخرجون إلا ق صورة جماعات متنائرة » 
تحت قيادة زعم طارىء تبرزه الحاجة : مثل « فروة بن نوفل الأشجعى 6 
9 « عيك الله 3 أى الموساء الطالى » » ّم 0 حوارة الأسدى ) + فهئلاء 
القواد الثلائة خرجوا فى أوائل عهد معاوية . ثم اشتد عللهم دان زياد يع 
حين كان والياً على البصرة » سنة مه ه »ع واضطهدهم وقتل كثراً مهم 
صيراً ؛ فاضطر للثر وج عليه ٠‏ عروة بن أدية من بى نيم وأخوه ١‏ أبو بلال 


مرداس» . وبعد انباء عهد «معاوية) أعلنوا الثورة ضدا لمكم الأموى كله ! . 


وى هذه الأثناء كانت نظريات الخوارج تقرر وتتحدد معانهاء وتتفرع 
إل مسائل 'ذقيقة تانؤية: 4 وقل .ساعد عل عيدوت :هذا النظور المناارات 
الى جرت بيهم وبن خصومهم : كمناظر انهم مع « ابن عباس » » و١‏ على ) 
نفسه » ومع « أبن زياد ) ء « وعبد الله بن الزبير ) ؛ وقد احتلت مناظرامهم 
هذه مكانا لها فى تاريخ الأدب العربى . 
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ومن النظريات الآساسية الى بنى علبا مذههم ‏ وهذا فى رأى 
1 ألى الحسن الأشعرى 27 ) أحد مبدأ.ن عامين يجمعان ببن فرقهم المتباينة ‏ 
حككهم العام على على والآثمة من قبله » وأعمالهم . وفى تقرير هذا الحكم 
يقولون : [نهم يعتر فون بالعقاد بيعنى ألى بكر وعمر رضى الله علهماء ويثنون 
على أعماهما وويتوارهما طوال حياتهما ؛ ويتولون عمان أبضاً ست سنوات من 
خلافته » ثم يت رأون منه بقية عهده ؛ وممكلون بصحة بيعة على » ويتولونه 
إلى أن قبل التحكم ؛ وهنا ينبذونه بل كمون عليه بالكفرء كما محكمون 
لكف ابش عل قال الله إلى أشرنا إلها- ولم يكن هناك فارق عندهم 
يبن المعصبة والكفر : فخالفة القانون فى إحدئ جزئياته كخالفته كلية ' 
و كرون كذلك أهل ( الجمل » وه صفان » » والحكدين » ومعاويةوأصحابه . 


وقد أدي تشددهم فى إصدار هذه الأحكام بالتكفير والترؤ 0 
لعن مخالفهم » والحروج لحر مهم - أدي | إلى إثارة الأذهان والشمائر لتبحث 
ا هرح بد افر و الإعات ؟ مايق النصية © هلقن مرجات لور 4 
.وما اللحطأ وما الفسق » وما علاقة الأعمال بالإبمان.؟ » وما إلى ذلك من أسئلة 
كانت ها نتائج خطرة فى تاريخ تطور الفكر الدييى والسيامى . 


أما المبدأ العام الثانى فهو وجوت اللحروج على السلطان الجائر . 

ونتيجة لهذن المبدأ: » تكلموا فى الإمامة وشروطها » وطرق إقامتها » 
والعدل والبغي 0 وكونوا آراءهم السياسية الخاصة . 

ومرت بالحوارج فثرة حاسمة كانت لما أكير الآثار ى تطور مذههم » 
وذلك حين خروجهم بقياذة « نافع بن الأززق » إلى مكة » ومبادلهم الرأى 


(1) رواء عبد القاهر البغدادى : الفرق بين القرق ص مه ( مطبعة الممارف ممصر )191١‏ 


4" 
مع ابن عباس واين الزبير ؛ ثم مغادرتمم لها » وذلك سنة 54 ه . فحينئل 
افترقوا شيعا وأحزاباً وظلوا يتكائرون» حتى أحصى الموئرخون عدد فرقهم 

إلى نو عشر بن » ولكن أشبر ها خمس رئيسية : وهى : 

» الأزارقة ) وهم أتباع نافع ان الأزرق و(؟)«الصفرية‎ « 1١ 
البمهسية » أتباع ألى ببس الفيصم بن جار ؛‎ ١ ) "( أتباع زياد اللأصفر ؛ و‎ 
النجدات » أتباع نجدة بن عطية بن عامر الحنى ؛ و ( ه )«الإباضية)‎ ١) 4 و(‎ 
وهم أتباع عبد الله بن إباض المرى - ولا تزال للاأخمدر بن بقية إلى اليوم ى‎ 
. الجزائو » وعمان » وشرق إفريقية‎ 

ولا ندخل فى ذكر تفاصيل المسائل الى اختلفوا علبا » ولكن رءوس 
المسائل الى دار علا الجدل هى : الجهاد » أو القعود . والتقية أو الشماهرة ع 
والبحث فى اعتبار دار الخالفين : أدار حرب أم إسلام ؟ 2 تكون 
المعاملة معهم : هن مبايعة أو موارثة أو نسب ؟ وهل نجوز الإقامة بينهم ؟ 
وهل الكفر نوع أم أنواع ؟ وما حكم أطفال المشركين وأمو اهم ؟ وهل يستحل 
الاستعراض : أى قتل اللخالف غيلة ؟ وهكذا إلى آخر هذه المسائل . وقد 
اختلطت أمحاث العقيدة بالأمحاث الفقهية » والمبادىء السياسية باللاهوتية ؛ 
وكونت كل فرقة ها آراءها اللحاصة حول كل من هذه المسائل . وهكذا 
اتضحت نظريات الحوارج وحددث وذاعت » ولم يبق علما إلا التدوين . 


# ## *# 


نظريات الشيعة : 

وبالمثل كانت نظريات ١‏ الشيعة » تتدرج فى مراحل التطور فى نفس, 
الوقت ونحدد صيغها » وتتسع دائر مبا لتشمل مبادىء جديدة . ولكن التطور 
هنا كان أبطأ بالنسبة لما حدث لآراء الحوارج ؛ لآن هذه ولو ق الصورة 
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:الظاهرة ‏ كانت ألحكاماً منطقية مأخذها فهم ماورد ى كتاب الله وسئة 
رسوله » م مقارئة ذلك مما هو واقع فى حياة الجتمع السياسية . أما أفكار 
الشيعة ‏ وذلك إذا نظر إلى أصلها ‏ فكانت نتينجة الشعور العاطنى : كان 
الشأن فها أنها بنيت على أساس من الوجدان » أكثر مما قامت على أساس 
المنطق وار هان . 


فكان لابد ب إذن ‏ من مفضى وقت ء ومن تتابع أحداث معيئة » 
حتى تبلغ العاطفة. تمام قونها » وتتعمق حتى تنفذ إلى أبعد الطبقات ى 
« الشعور الكامن » أو ما يسمى ب « اللاشعور » ؛ والزرمن عامل كبير 
الأعمية فى بلوغ العاطفة نهاية مراحل النضج ء وف الثبات والاستقرار . 
كا أن الآراء احتاجت أيضاً إلى عوامل خارجية حتى تصل إلى الدرجة 
البى يكون الأثر فبا كاملا » ويمكن أن تصبح قوة فعالة فى المحيط الذى 
ظهرت فيه» إذ أن البيئة العر بية وحدها كانت غير كافية لإبلاغها هذه الغاية . 

فأما تتابع الأحداث : فقد وجد » أولا » فى النتائج المحزنة ,الى لم 
ينته جهاد ١‏ على ) إلا إلها فى أيام خلافته المضطربة ؛ ثم أق مصرعه على يد 
أحد الحوارج وهو يستعد لاستئناف المعركة » فبى الج خالياً لمنافسيه . ثم ق 
التياث الأمر على ابنه « الحسن » وتخاذل الناس عن نصرته حتى اضطر إلى 
التسلم ؛ ثم فى موته ى ظروف مريبة غامضة برى شيعته أنها من تدبير 
أعدائه ؛ فبموته ضاع الأمل الذى كان باقباً فى أن حقه رما كان سيعود إليه 
بعد وفاة « معاوية » . ثم فى قسوة ( زياد » » الذى ألحقه معاوية بنسبه » على 
رجال الشيعة واضطهاده لم » وإرساله ( حجر ن عدى من, زعمائهم 

(1) هون حجر بن عدى الكتدى » وكان من «القراء » المباد النساك , وقد روى « ابن الأثير» 


أن الئاس كانوا يقولون :«أول ذل دخل الكرفة مرث الحسن بن عل » وقتل حجر » ودهوة زياد 
أه. ه الكامل - طيبعة حسى +9( هر ج”م, ص ؤه؟ . 


1٠ 


ومن أشراف العرب ومن خبر الناس تقوى وعبادة » ومن أبطال فتح 
«نماوند  )‏ إلى الشام ليقتل صيرا ‏ وذلك لانبامه بأنه كان يعمل لإحداث 
ثورة فى الكوفة . ثم فى تقرير «عاوية العهد لابله « بزيد ) فأغلق الباب نبائيا 
على أى أمل فى عودة أبناء « على » إلى الحلافة . ثم فى استمرار اضطهاد 
١‏ ان زياد خم وشدة وطأته علمهم : وأخيراً » وهذه هى الطامة الكرى. 
والفاجعة الى حفرت فى قلوب الشيعة وقلوب المسلمين آثارا عميقة من الزن 
واللوعة ؛ لا بمكن أن بمحوها الزمن أو تنسى : ألا وهى ١‏ مقتل الحسين»!- 
كل 530300007 أو الماسى المتتابعة هى الى كونت فرقة « الشيعة » » 
ودفعتهم إلى إنتاج آرائهم » وأعطهم هذه القوة الى جعلت منهم أكير هيثة 
فى المعتّرك السياسى الدينى » ومكتتهم من أن يصيروا الحزب اللخالد الذى 
لا يزال باقياً بام قوته ووجوده إلى اليوم . 


وأما العوامل الحارجية : فاما نعبى مها » فى غالب الأمر » ما رتب من 
آثار اجماعية واقتصادية وثقافية على دخول ١‏ الموالى » فى دائرة المحتمع, 
الإسلاتى » وتكوينهم عنصراً كبير الخطر من العناصر الى مها كل وجوده » 
على الصورة الى عرفه بها التاربخ . وذلك أنه فى هذا الوقت : أى بعد انتهاء 
عهد الحلفاء الأول » وى خلال عهد معاو ة بالذات وما تلاه من سنين ع 
ظهر جيل جديد من أمة الفرس : جيل لم يعرف دولة الفرس القدعة » ول 
يشهد الفتح ؛ وإئما نشأ وبلغ دور الرجولة فى ظل الإسلام . وقد نشطت الآن 
حركة تحريره ؛ وأقبل هو جماعات على اعتناق الإسلام » وأخذ يفد على 
المدن الكبيرة يعمرها ويساهم فى حماس فى نشاطها الصناعى والتجارى » 
ويننسب للقبائل فينفذ إلى صمم المحتمع العرلى ويصبح جزءاً لا ينجزأ من 


الا 


كيانه . ويقول الأستاذ « ولهاوزن”" » : « إن أكثر من نصف سكان 
« الكوفة »ولا ننسى أمبا كانت العاصمة قبل «بغداد  »‏ « كان منالموالى: 
وأنهم كانوا تحتكر ون الصناعة والتجارة فى الداخخل والحخارج » . 


وقد أنتج وجودهم آثاراً كثيرة : كان أهمها » من الوجهة السياسية 
الدينية » تعضيد الحركة الشرعية . فان الفكرة الشيعية كانت أكثر الأفكار 
ملاءمة لعقوهم » وأشدها انسجاماً مع طبيعة تكويهم الفنى والوجدانى » كما 
حددت عناصره عوامل الوراثة والتاريخ . فالفارسى يفهم جيداً الحق الإلهى 
للملوك » وكان يعترف ببذا الحق للا كاسرة ؛ وطالما أفهمه دؤلاء أنيم صور 
مجسمة للآلهة . و كا يقول الأستاذ « دوزى2 6 » الذى يقرر - ونحن,نقره 
على رأيه لأننا نجد نتائج البحث تؤيده ‏ : « إن الشبعة فرقة فارسية ف 
حقيقها وجوهرها  )‏ يقول : « إن الفارسى لم يكن يستطيع أن يتصور أن 
يوجد شخليفة بالانتخاب » فهذه الفكرة غير معهودة له وغير معقولة ؛ وإثما 
المبدأ الوحيد الذى عكنه أن يفهمه هو 7 الوراثة ) . كل الذى كان هو 
ق حاجة إليه » ان تغرت بيئته واعتنق ديناً جديداً » هو أن ينقل ولاءه 
ونحول ا « مقدسة ») إلى أخرى . فليس من 
المبالغة إذن فى شىء - وإن كان الدافع ونوع العاطفة ولاشك ختلفين » 
وكان حدوث العملية غير شعورى ‏ أن يقال إن « البيت النبوى ؛ ٠.‏ وقد 
مفله و آل على » » قد حل فى قلوب هرؤلاء الفرس واعتبارهم محل بيت 
وآل ساسان) ! 


هذه الحقيقة ‏ مضافاً إلمبا العوامل السياسية النى ذ كر ناها آنفاً » وعوامل 


اط قوعكه 798 ,جر مفملفاعهم ممم لألوموم0 معطءد ل تلامط-قم1اع 611 8216 ,معدباعطلاة17 (1) 
19 ,مر ,”#لطهلق قط عه ه1118 بوعوته 116 عه" : سمعامطك201 عم .1 
(214 .م بسمسامطعلة موعلق) ,عصهلع1'1 عل معامغ قلط[ "دام لهمقوئ8 ,ترعمط (2) 


ا 


اجياعية أخرى » كشعور الموالى بانخفاض مستواه, الاجماعى فى ظل الدولة 
الأمو ة العربية ‏ هى الى تفسر لنا ظهور « الحزب الشيعى ) » مهيئته التار مخية 
الى عرفناها . وقد حدثت هذه التطورات أو بدأ حدوتها فى عهد معاوية » 
وظلت آثارها تقوى ولزداد وضوحاً طوال عهد بى أمية » حتى بلغت 
مباية قوتها ى أواخر هذا العهد . وأدى ذلك إلى حدوث «الاتقلاب العبابى ): 
الذى أسقط تلك الدولة العاتية وبدأ حقبة جديدة فى تاريخ الإسلام . 


وقد قبدنا قولنا -بذه العبارة : « مبيئته التارعخية الى عر فناها » » احترازا 
من أن يتوهم أن حزب الشيعة لم يكن موجوداً قبل أن تحدث هذه الآثار 
هن دخول الموالى ؛ فالحقيقة أنه كان موجوداً منذ عهد على » وكان قادته 
وأكثر أفراده من العرب . ولكن فكرته إذ ذاك كانت غير محددة أو ساذجة» 
وم كن له نظام محكم » ولم تقرر نظرياته ولم تكتسب بعد هذه الصبغة 
الغامضة السحرية ؛ ولم تزدد قوة الحماس بين أفراده إلى الدرجة الى بلغتها 
فيا بعد » من أجل متابعة الجهاد والعمل لنشر الدعوة بين أكير عدد مكن . 
ولكن هذه المسيزات كلها قد وجدت بعد اعتناق الفرس للمذهب ؛ ولم ممح 
القيادة من العرب فى أئ وقت ٠:‏ فالتوابون » الذين قاموا يطالبون بدم الحسن 
كان قادتهم من العرب ٠‏ ولكن جند الحركة الشيعية ٠‏ أو الأيدى العاملة أو 
السواد الأعظم ء كانوا من الفرس . 

نتيجة لكل هذا الذى ذكرنا » كانت أول فرقة شيعية ظهرت وها هذه 
الممزات هى : ١‏ الفرقة الكيسانية » . أسسها « كيسان” » . مولى على 

)00 هذا أحد الوجوه ى سبب تسمية الفرقة بهذا الاسم ء أى أمها منسوبة إلى وكيسان هذا » . 


عل أن هناك قولين آغرين : أحدهها أن , كيسان ء لقب المختار نفسه »فالفرقة منسوبة إليه » 
أو أن وكيسان» لقب لأبى عمرة صاحب شرطة المحعار » فإليه نسبت الفرقة » وهذا هو ثاى القولين . 


وف 


ان أنى طالب أو ': محمد » إبنه ؛ وقد ألفها عقب مقتل الحسين ؛ وقام يدعو 
إلى التفاف الشيعة حول « محمد بن على » المعروف بان الحنفية » بعد مصرع 
أخويه : الحمسن والحسن . وقد صور شخصية « محمد » هذا تضويراً عجيباً 
فرعم أنه ورث العلوم السرية الى أوصى لها على » وخلع عليه كل صفات 
التقديس )١(‏ . وبدأت منذ ذلك الوقت تتجسد فكرة « الإمامية » » وتظهر 
١‏ المهدية » » « والوصاية » ؛ ثم «الرجعة » » وبالجملة كون « الطقوس» الى 
سيعرف با هذا المذهب ثم ستنتقل إلى غيره من مذاهب الشيعة.. 

وقد اشتبر أمر هذا المذرهب وارتفع لواؤأه » بل كاد ينجح ف إقامة 
« دولة » على يد ١‏ الختار الثققى ) الذى “بض لمقاومة « ابن زياد» سنة 55 هم 
واستولى على « الكوفة » » ثم حارب اين زياد وقتله . وتروى كتب التاريخ 
أن أكثر جيشه كان من ١‏ الموالى » » وأنه ساوى بيهم وبين العرب ق 
العطاء » فأثار بذلك مط ببن جنده من العرب 297 . وعلى لسان امختار » 
و هذا العهد تلحظ أن كلمة « الشيعة » قد أصبحت علما على هذه الفرقة 
بالذات » بعد أن كانت تطلق بلا تعيين”" '. وصارت تتداوك مع كلمات 
٠‏ المهدى » و ١‏ الوصى »و «الإمام» فى أقوال التوابين وامحتار وتابعهم : فن 
ذلك قول « رفاعة بن شداد » البجلى أحد « التوابين » عن « سلهان-بن ضرد 
الخزاعى ‏ زعيمهم أنه : شيخ الشيعة +29 ؛ وما ورد فى حديث لسلهانهذا 
نفسه إذ قال : « هذا الدهر . . الذى شمل فيه الجور أولى الفضل من « هذه 


)١(‏ «قال الشهر ستالى ٠»‏ : و يعتقدون فيه أى فى محمد بن الحنفية --اعتقاداً فوق حده 
ودر جته من إسناطته بالملوم كلها و اقتياسه من السيددين الأسرار يجملها : هن عل التأو يل و الباطن وعم 
لآفاق والأنفس « , الملل و التحل « الطبعة الأولى للأزهر » ج٠١‏ ص مكاء 

رقف الطيبرى : عند ذكر « ثورة الممتار » : ج لا صن ١١5‏ وص 4؟١3.‏ 

زفق من أمثلة ذاك قول معاوية فى شلال وصيته المغيرة عندما ولاه الكومة سنئة ١4ه:‏ 
« شيعة عيان © . ابن الأثير طبعة حسين بك حسى ٠84؟١1ه.‏ جاص .7٠١5‏ 

(١؛)‏ ابن الأثير : ج؛ ص االا. 


ىم 


الشيعة 0 ؛ وقول « اغنتار » لاءن الربير : « ىف لأعم قوما إلخ . . تقاتل 
هم أهل الشام » . قال : من هم ؟ . قال : ١‏ شيعة على بالكوفة ) 97) وغر 
هذا كشر . وأيضا قول الذتار وهو يدعو الناس إلى دعوته : ( جنتكم من 
عند م اهلف ) محمد ن الحنفية وزراً وأمينا 9 ؛ وقوله وهو على المير : 
« إن المهدى و ارمق بعثلى إليكم أميناً ووزيرآ )0 » وقول كثير عزة 
وكان من أتباع ( محمد ) : 
هديت يا مهدينا » ابن المهتدى أنت الذى ترضى به وارنجى 
أنت ان «خير الناس) ماني أنت «إمام الحق؛ لسنا مترى ! (0) 
وإذ تكرنت الفرقة « الكيسانية ) على هذا النحو » نستطيع أن تفوك 
إن فرقة « الشيعة » قد ظهرت الآن بشخصيما واضحة على مسرح التاريخ ؟ 
وقد اننهى دور النشأة . وما يبى بعد ذلك فسيكون استمرارا للتطور » 
ولكن على نفس هذه القطوط الى رسمت »؛ وفى نفس هله الاتجاهات 
الى عيلت . وان محدث على كل تحال تطورات جديدة إلى نباية القّرن 
الأول » فان الشيعة الكيسانية ستسستمر إلى-وفاة « ألى هاشم » بن عمد بناللكنفية 
سنة 44 ه الذى تنسب إليه الفرقة ١‏ الهاشمية ) وهى فرع من الأولى . وحيائد 
يعهد بالأمر من بعده لابن عمه  :‏ محمد على العباسى » . و لذا فانتا نستطيع 
أن نقول إنه كان من أثر وجود الشيعة « الكيسانية » قيام ( الدولة العباسية » . 


وف بداية القرن الثانى سيختلف « محمد الباقر ) مع أخيه ا زيد ) 


. المصدر نقسة : ب 4ع ص م5‎ )١( 
, ”# ابن الأثير وح ع ص‎ )0( 
. ابن الأثير باج عه ص 4ه‎ )( 
ابن الأثير ج14 ص إلا.‎ )4( 
,. 1١5 ابن الآثير : 4# ص‎ 6) 


04 


بن على بن الحسين » ومن أهم ما مختلفان عليه مسألة الاعثراف بامامة 
أنى بكر وعمر رضى الله علبما » فينشأ عن اختلافهما فرقتان هما : ١‏ الإمامية» 
ويقال لما « الرافضة ») ب إما لرفضهم إمامة « الشيخين » ء وإما لر فضهم 
« زيداً » على قول آخر ‏ والثانية ‏ الزيدية © أتباع زيد هذا . وحمل 
الأخيرة عل الجهاد » أما الأولى فتتجه إلى البحوث العلمية لتكون فقه الشيعة 
وأصول عقائدها » ويكون زعم هذه الحركة هو : جعفر الصادق » بن محمد 
الباقر . ثم تتفرع عن الإمامية فرقة ( الإسماعيلية » الى تتبع إسماعيل « نجعفر 
الصادق » . فبذا ينم ظهور الفرق الرئيسية لاشيعة » وهى إذن أربعة : ١‏ ). 
الكيسانية ( ؟ ) فالإمامية ( " ) فالزيدية ( 4 ) فالإسماعيلية . وقد تزاد عليهم 
فرقة خامسة هى ( ه ) الغلاة » واكلهم فى الحقيقة ليست منهم » بل خرجها 
غلوها عن دائرة الأسلام نفسه . 


نشأة المعازلة : 

وف مقدمة التطورات"النى حدثت فى أوائل القرن الثانى ا هجرى - إلى 
جانلب ماذكر تكون فرقة جديدة ستكون كبيرة الآثر فى تاريخ اافكر 
'الدينى والسياسى : ألا وهى فرقة والمعتزلة »أو كا آل أمرها لأن تسمى 
بذلك . وكانت نشأتها واضحة وتم تكونما فى ضوء التاريخ ٠‏ و لذا فاننا 
ساتناول هنا نشأتها بإجمال . ثم نقتهسر على ذكر الصفات العامة » ونصحح, 
بعض الآراء الحاطئة الى قيلت عنبها . 

تروى كتب التاريخ كلها حادث انفصال « واصل بن عطاء » ع نأستاذم 


«والحسن البصرى » » وأنٍ الأخير قال حينثذ : «اعتزلنا واصل ! ». وهذه 
الرواية ثابتة بالتوأئر » فلا داعى إلى الشلك فبا . ولكن الذى “ريد أن نلفت 


ك7 


إليه النظر هو أن هذه الرواية ليست إلا جزءاً من الحقيقة » أما الحقيقة الكاملة 
فهى أن واصلا اختلف مع أستاذه فى مسائل عديدة » فى مقدمها مسألة القدر 
مثلا ‏ وكان « الحسن ») قد ذهب إليه ثم عدل عنه ‏ ولم يكن الاختللاف 
على قضية مر تكب الكبيرة وحدها ء فرأى حيلئذ أنه لابد أن ينفصل أو 
« يعتزل » : أى يكون مدرسة جديدة يكون لما منهج فى الرأى مختلف عن 
الآراء البى كان يتلقاها من أستاذه . وليس هناك شلك فى أن « واصلا ) 
هو أول من أسس هذه المدرسة ء وإث كان سبقه بعض أفراد عيروا عن 
بعض آراء شبببة بآرائه » فهو رأس ١‏ المعتزلة  »‏ أى كفرقة من الفرق 
«الإسلامية ذات منهج معن بلا جدال . 


والذى اتفق عليه السلف هو أن سبب تسمية هذه الفرقة « بالمعتزلة » 
إئما هو هذا الحادث » أو لأنهم « اعتّزلوا ) قول الآمة ء فى حكمهم على 
مرتكب الكبيرة بأنه فى مزلة بين المازلتين : لا هو مومن ولا هو كافر . 
على ما رواه البغدادى . ولم يكونوا على كل حال يدعون ببذا الاسم فى بادىء 
الأمر . أو لم يكونوا يقبلونه » وإثما كانوا يسمون : ١‏ القدرية » أو 
«العدلية » ؛ وكانوا هم يدعون أنفسهم : « أهل العدل والتوحيد ) : لقرهم 
باختيار العبد قى فعله » ونبى صفات الله . 


-. 


ولكن الأستاذ « أحمد أمين  »‏ وكأتما أراد أن يأنى مجديد ©9‏ عقد 
فصلا طويلا ق كتابه « فجر الإسلام »() عن المعتزلة قال فيه : إنه يستبعد 
أن يكون أحد هذن الأمرن هو سبب تسمية الفرقة مبذا الاسم 03 وإثما 
السبب فى رأيه هو أن هناك وجه شبه كبير بن هؤلاء المعتزلة و ( معتّزلة » 
)1١(‏ كتب هذا الكلام والأستاذ ( رحمه الله ) كان على قيد الحياة » وكذلك الملاحظات ال 


سي قا مواضع أخرى . ولماكانت هذه مسائل علمية فقد رأينا أن نثرك الكلام كا كتب أولا . 
() فجر الإسلام : صقحاتم مم ممعم , 


/لا/ 


آخر بن وجدوا ق عصر عل ومعاوية . رهو لايقصد بالأخير بن إلا هذا 
العدد المحدود من الصحابة الذين امتنعوا عن الحوض ف الفتئة » ولم يشتركوا 
ىق القتال بحن على ومنافسيه 3 وقد 35 سبقت الإشارة إلهم . وما ذلك إلا لانه 
ورد علْهم فى بعض النصوص أنهم وصفوا بأنهم ١‏ معتزلة » أو «اعتزلوا» . 
ول يقدم الأستاذ فى محنه المستفيض أى دليل على هذه الدعوى غير هذا 
الاتفاق فى إطلاق اللفظ على الجماعتين . مع أنه يعترف بأنه كان بينهما نحو 
مائة عام .وإلا وحه اليه هذا الى ذاعم أنه موجود بن مبادثهما وأعمالما : 


فأما إطلاق اللفظ : فن الممكن أن يستعمل الإنسان أى لفظ ععناه 
اللغوى فى مناسبات عديدة ٠.‏ ولكن العيرة بالمعى الاصطلاحى إذا كات براد 
منه . وقد رأينا أن كلمة « شيعة » كانت تطلق أولا ‏ بلا تعيين - على 
أنصار عمان وأتباع على ؛ على السواء ١‏ ولم يقل أحد إن ذلك كان يدل 
عل أناييها تشاماً أو مجانسة . ومن الممكن إلى اليوم أن نستعمل كلمة 
اعتزل » أو « معتزلة » مادمنا لانريد إلا معناها اللغوى . ولم يثبت الأستاذ 
بعد هذا القول أنه توجد أى صلة تارعمية بين الفثتين » مع أنه فصل بينهما 
كا يقول شحو قرن » والحقيقة أنه لاتوجد أى صلة بينهما أبدا . 


3 


وأما وجه الشبه ؛ فلسنا ندرى كيف بدت له الخالفة كأنها مشاءبة ! 
والواقع أنه لا يوجد بين الجماعتين إلا كل احتلاف : فالأولى » أولا 6 
لى تكن و جماعة » . ولكن بضعة أفراد تميزوا بعدم الاشتراك مع الناس ى 
القتال ٠‏ ثم لم يبدوا رأياً وإنما كانوا متوقفين » لأنهم لم يكونوا يدرون أن 
وجه الحق . لم يتكلموا فى على ولا معاوية ولا غيرهما » ولم يثوروا عليهم ؛ 
فهم فى الحقيقة كانو ١‏ محايدين » وكانت ظروفهم مختلفة . ولم يعرف عنهم 
أنهم عيروا عن أى آراء فلسفية أو سياسية . 


لكك 


فكيف ‏ لعمرى يشبه الأستاذ 5 طائفة «المعتز لة 0 ١)وهى‏ فرقة 
ظهرت فى ظروف خاصة ء وا عقائد «قررة وممبج مشيرك معان ؛ ولم 
عتنعوا عن إبداء الرأى » بل على العكس كانوا يطالبون بوجوب إبداء 
الرأى فى كل شىء مع البحث عن علته أو مستنده العقلى ؟ وكانوا فى 
السياسة « إبجابين ) وإن لم تكن السياسة غرضهم الأول » فكانوا مجاهرون 
بالحروج على الإمام الجاثر . ومبدأ الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر أحد 
العقائد الأساسية الى يذهبون إلى أن الإمان لا يم إلا بقبوها جميعاً . وهم قد 
أظهروا رأسهم فى ١‏ على » وعالفيه » وأجمعوا على التخطئة » وإن كانوالم 
يتفقوا فى تعيين موضعها ؛ وكان بنو أمية فى نظره, عصاة جائربن وحكاما 
طغاة ! بل أكثر من ذلك ؛ لأن نظريتهم فى حك مرتكب الكبيرة. معروفة » 
وهى ألم يعترونه ١‏ فاسقاً ) : أى مخرجونه من دائرة الإيمان . فهم لم 
يكونوا إذن راضين عن بى أمية ولو سلبيً » ولا كان هؤلاء راضين علْهم 
أيضاً ؛ وهذا على خلاف ما يقوله الأستاذ « أحمد أمين » الذى أراد أن 
يستنتج أنه كان فى موقف المعتزلة تأبيد للاأمويين ولو بطريق غير «مباشر ): 
وأن الأخيرين كانوا شاعرين ببذا الأييد » ولذلك لم يضطهدوهم . فهذه 
ذعوى تنقضها وقائع التاريخ : إذ أن المعتزلة قد اشتركوا فى القتال مع 
« بزيد بن الوليد» الثائر ‏ وكان على مذههم ‏ ضد ١‏ الوليد » اءن عمه الماجن 
الذى خبلع وقتل . و كانوا موئيدين « للريدية » فى ثورتمم ؛ بل « زيد » نفسه 
كان معتزلياً : كان تلميذاً لواصل ! وقد قتل ١‏ غيلان » الدمشى فى عهد 


)1١(‏ عل أن هذا الرأى لم يكن جديداً أيضاً ؛ فقد اعترن الأستاذ أحمد أمين نفسه فى هامش 
الصفحة بأنه قد اطلع بعد الفراغ من كتابة بحثه على مقال للمستشر فق «نالينو»وجده يرى فيه هذا 
الر أى..ونقول نحن إننا نمجد هذا الر أ ساق و دائر ة المعار ف الإسلامية) 6018 هوماء مص مط 

57 .2 .211 .701 حسوله1 يه مادةٌ ,ر معثز اذ » للأسعاذ 685 8 .2 وهى سابقة السدور 
على كتاب « فجر الإسلام » 
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هشام بعد أن صب عغطه ولعناته على حكم بى 0025 ؛ وحبى قل عهد 
المنصور العياسى كان هذا الحليفة الكبير لال 
لعلا يثور عليه9؟ . 


والآن وقد تبينت » ف ثناا المناقشة » طبيعة المعئزلة وبعض الصفمات 
العامة » المميزة لمذهميم . أرى أن لهم هذه الكلمة بذكر حقيقدان : 


و الأولى » ؛ أن المعتزلة ينبغى أن ينظر إلهم ‏ أولا ‏ على أنهم فرقة 
« دينية ) فلسفية . ثم و سياسية » بعد ذلك . فاله ممراجعة الأصول الحمسة 
الى يكال نا لزه لة بمدلم أن ستدئ معز ليا الاارذا قبلها يما 200 
بالإجمال - : التوحيد . والعدل » والوعد والوعيد » والقول بالممزلة بن 
الممز لتين ؛'والآامر بالمفروف:والبى ع المتكرز ب جد أن ابس اها ممكن 
أن يعتدر مبدأ سياس إلا الأخير ؛ ومع ذلكيفاعتبار الأخر جزءاً من الإإتمانله 
أهميته الكبرى » وتترتنب عليه نتائج ذات بال . يما أن المعتزلة قد أبدوا 
آراءهم السياسية فى أكثر المسائل البى كانت موضع نحث ق هذا العصر . 
واشتركوا أيضا فى السياسة العملية كنا سبقت الإشارة إليه » فكان ألرهم 
إذن ف ناحيتى السياسة النظرية والعملية أثراً خطيراً . 


« والحقيقة الثانية » هى : أن حث مسألة مرتكب الكبيرة » وهى المسألة 
الى وقع بشأنها لحلاف بين : واصل ؛ وشيخه . ورتب على لحلاف نشأة 
المعتزلة ‏ وهو السبب الذى نعود إليه أخيراً هذا البحث لم يبدأ لذاته » 
وإئما كان فرعا عن البحث فى حقيقة الإيمان . وهذا البحث . بدوره » 


(1) انظر « المنية والأمل » للمرتفى ص 1١0-15‏ . 
649 ذكر ألمر تضى : أن « المتصور » كان يبالغ ىتعظليمه ؟؛ ورثاه بأبيات 0 ولكئه كان 
يعرف أنه مخرج عليه إذا وجد الفرصة والعدد ! صن #؟ , 


"0 


إثما نشأ كنتيجة لتكون الأحكام على أعمال الصحابة وتابعهم ؛ ولاسيا 
الأحكام الى أعلها الحوارج وكفروا فبا كبار الرجال : كعلى وعمان ومعاوية , 
فالحوارج قد أطلقوا ميدأ التكفير وأصروا بشدة على وجوب اللعن والترؤ » 
وظلت هذه المسائل منذ ذلك الوقت قت الشغل الشاغل لتفكير الجماعة الإسلامية . 
وقد توالت الحروب والأزمات منذئذ . فحدثت ثورات التار » والشيعة » 
والربيريين » والأزارقة » واين الأشعث » وق خلال هذه الأخيرة بدت 
مناسبة لإثارة « التكفير » مرة أخترى » وتلك حين أصر ٠‏ الحجاج ؛ على 
وجوب إقرار الذين كانوا خحرجوا عليه بالكفر على أنفسهم . 

هذه المسائل جعلت الناس تفكر » وى أواخر القرن الأول الذى كان 
مليئاً مبذه المنازعدت سادت فيرة من الحدوء » ق عهد الوليد وسلهان 2 
ثم جمر بن عبد العزيز » فبدأ عهد من البحث ومن التأمل . وكان مركر هذه 
الحركة » أو من كبار قادة الفكر » ٠‏ الحسن البصرى » : فقد كان كا 
روى ١‏ ابن سعد ) عنه فى طبقاته © وغيره : « من رؤئوس العلماء فى الفئن 
والدماء ). ومعنى “ذلك باللغة 0 كان عالما بأخبار الحروبه 
والحلافات الى وقعت بين. الصحابة والتابعن ؛ أو بعبارة أخرى كان 
لووك ١4‏ وكات ل نس الر عن قتي ور اعلا 4 ققرت هذه المسائل 
كلها المتعلقة بالكفر والإمان وأعمال الصحابة وغيرها قْ حلقته ؛ وكان 
لابد من العثور على الإجابات علها ؛ أو ممكننا أن نقول أضضاً » بتعبير 
حديثث ؛ إنه تكونت حول « الحسن » مدرسقه نقد تارعخى » » وإن كان 
الدافع إليه طبعاً دينياً فكانامق راك هده اللدرسة اتمرءاود قة المعثز لة » 
وصدور كثير من الأحكام السياسية الى أغنت تراث الفكر من هذم 


الناحية . 


5 


. وما بمدها‎ ١48 طبقاث ابن سعد ج لا ص‎ )١( 


5م 


أهل الحدييث والسنة ؛ 

وححسن البصرى نفسه آراء سياسية رولها كتب التاربخ . وهو يستحق 
الدراسة باعتباره أخد التابعين » وهو ينتمى من حيث العقيدة » إلى 
مذهب ٠‏ أهل السنة ؛ . ولم يكن هذا الاسم معروفا فى ذلك الوقت : وإنما 
كان رجال المذهب يعرفون باسم « أهل الحديث » أو التابعين أو العلماء 
أو القراء . وهؤلاء هم الذبن كانوا مشتغلن بعلوم الخديث والفقه وم 
يكونوا « فرقة » لآنهم لم يتجمعوا حول راية واحدة » ولم يدخرطوا ق 
سلك نظام واحد » بل كانوا (١‏ مجمهدين ) متفرقان » كل منابج نبجه . 
و.لأن عنايهم كانت موجهة إلى البحث فى مسائل الفقه أو القانرن » لا إلى 
مسائل العقائد أو الكلام . ويمثل فكرتهم ما قاله ٠‏ مالك » حين سثل » قْ 
وقت بعد هذا » عن كيفية « الاستواء » ع فال : ( الاستواء غر مجهول 
والكيف غير معقول ٠‏ والإبمان به وانجب والسرذال عنه بدعة )27 . وأجابته 
لق سال عن ؟الصفاتة د .و اموا كا جاءت » بلا كيف 29 . ومثلهم 
أيضاً قول عمر بن عبد العزيز : « تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلطخ مها 
السنتنا 0 , : أى أنهم عتنعون عن التبرؤ والاعن 6 والحكم بالتكفير أو بغر ه 
بالنسبة إلى الصحابة » مخالفين اللخوارج فى ذلك كل امخالفة . وكان من 


, 16 ضحى الإسلام ب« من‎ )١( 

. 1١+ المصدر نقسه ص‎ )١( 

6 روى الأستاذ أحمد أمين هذا القول ( فجر الإسلام ص .هم 4 منسوباً إلى و الحسن » 
البسرى ؛ ولكن ار اجع الى بين أيدينا تنسبه إلى وعمر بن عبدالمزيز » . وابشرى ./ أشبه ؛ و إثنا 
تستبعد صدوره من والحسن» إذ أعلن آراءه بسر احة فى عل وغيره ؛ وكان »كا قال اين سمدعنه ررمن 
وؤوس العلماء فى الفئن والدماء »! وفى مرضع أعرقال الأستاذ «أمين» نفسه عنه ( ص 7١18‏ ) 
كان الحسن صريحا شديداً » لايخثى أن يقول ما يعتقد حي والمسائل السياسية اللطرة » . فكيف 
يتفق هذا مع القول الذى نسبه إليه ! . وببذا القول كان يتمثل الشاقعى أيضاً + تأسياً بعمر بن 
عبد العزريز - رغى الله علهما. 


الم 


نتيجة ذلك أنهم تركوا البحث فى مسائل الإمامة وما يتغلق مها توارج والشيعة 
والمعتز لة والمرجئة يتداؤلونبها فما بينهم » ول يبدأوا فى تدوبن آراثهم ومحدهدها 
إلا بعد أن فرغ هؤلاء منبا بوقت طويل . ولكن هذا لا يعنى أنهم - كأفرادم 
تكن لم آراء سياسية » أو يستنتج من ذلك أنهم كانوا راضين تماما عن سياسة 
الحكم الى كانت تساس مها الأمة من قبل الأموين أو العباسيين . ولكهم 
رأوا أن الحروج والثورات الى لاينتظر مجاحها إنما توؤدى إلى إحداث الفن » 
والفئن تعقها الاضطرابات وسفك الدماء وتصدع الوحدة ووقوع الجرائم 6 
فكانوا يوثثرون عدم الحوض ف السياسة . والعكوف بدلا من ذلك على 
متابعة در اسائهم العلمية الى وورجدوا أن فائدتمها أعظٍ وابق . 

ونحن نقرر ذلك لأن بعض الكتاب . . ولا سها المستشرقين - يفره 
علهم » فيصورهم بسورة غير حقيقية لا تطابق الواقع » ولا ,رضونبة 
لأنفسهم ٠‏ فيقول علهم [نهم كانوا ممالئون 0 ويوافقون على سياشهم ء 
ويتعاونون معهم فى أعاهم وقد أبنأ عن سق حقيقة الأمر ى ذلك ؛ ثم إن 
التاربخ يؤيد مانقول . وآية ذلك الحسن البصرى وسلوكه وآراءئه . فلآرائه 
إذن مغزى كبير فى أنها تثبت هذه الحقيقة . ومثل الحسن البصرى الشعبى '» 
وسعيد بن جبير © وسعيد نن المسيب » فى عهد بى أمية ؛ وأَبُو حنيفة » 
ومالك » وأحمد » فى عهد بى العباس . وكل هوؤلاء كانوا مهار ضين لسياسة 
الحكام والأمراء فى عصورهم الختلفة » بل غير مقرين لنظم ا حكم أنفسها 
الى ممقتضاها وصل هؤلاء إلى مرتبة الأمر واللهى ٠‏ إلا تسلها بالواقع 
وحر صا على وحدة الجماعة . ونذكر بعض هذه الآراء : 


روى أبو يزيد « المرد ؛ فى ١‏ كامله »60 « أن الحسن كان إذا تمكن 


4 الكامل ب م ص: ١ ١7‏ : 


مم 


ى مجلسه ذكر عان فترحم عليه ثلاث » ولعن قتلته » ويقول : لو لم نلعنهم 
للعنا ؛ ثم يذكر علياً فيقول : لم بزل أمير المؤمنين على رحمه الله يتعرف 
النصر ويساعده الظفر حتى حكر » فلم تحكى والحق معك ؟ ألا تمضى قدماً- 
لا أبالك ‏ وأنت على الحق ؟ ! ) . 


وروى عثه أنه قال : (.أفسد أمر هذه الأمة اثنان : عمرو نن العاص 
يوم أشار على معاوية .رفع المصاحف » والمغيرة بن شعبة حين أشار على 
معاوية بالببعة لزيد . ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة »7 . 


وقال عن معاوية أيضآ” : أربع خصال كن ف معاوية لو لم تكن فيه 
إلا واحدة لكانت موبقة : الأّزاواه على هذه الأمة بالسيف حتى أذ الأمر 
من غير مشورة » وفهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه بعده 
ابنه وادعاذه زيادا » وقتله حجرأ وأصهاب حجر . فياويلا له من حجر ؛ 
.وياويلا له من حبجر » وأصعاب حجر !| !). 


وروى المبعوردى©) أن و عمر بن هبيرة » حين ولاه « بزيد بن عبداالك» 
العر اق وخخر اسان ».بعث إلى ( الحسن البصرى » و ١‏ الشعبى » و (ابنسيربن» 
وأراد أن بأخذ علهم المواثيق لبزيد » فتكلم الشعبى واءن سير بن كلام فيه 
تقية ؛ فلما سثل الحسن أجاب : ( يا ابن هبيرة خخف الله فى يزيد ولا تخف 
زيد فى الله : إن الله منعك من بزيد » وإن يزيد لا بمنعلك من الله . ياابن 
هبدرة إنه لاطاعة لوق فى معصية اللخالق ! 1 


(1) تاريخ الخلفاء السيوطى ص 78 . 

(0) ابن الأثير ب م ص 7١+‏ - على أنه يتبغى أن يلاحظ أن الحسن البصرى فى حملته على 
سمعاوية لاتخلى من زعة « شيعية » » و لذا كان متطرفاً فى بعص آرائه » إذ أنه كان من الموالى ؛ 
دوا موالىكائوا متميز بن بتشيعهم لعلى و أسر ته » و بغشهم للأمويين عامة . 

49 مروج الأهب ب ؟ صن ١١8‏ . 


45م 


وهكذا . . وسيرة كتير من التابعين معروفة فى إعراضهم عن الحكام 
ونفورهم منيم واحتجاجهم عللهم . هن ذلك مارئوى 07 عن ١‏ سعيد ان 
المسيب  »‏ وكان سيد أغل الحديث - ١‏ أنه دعى إلى نيف وثلاثين ألفاً 
ليأخذها » فقال : «لاحاجة لى فا ولا ف بى مروان ؛ حتى ألى الله فبحكم 
بببى وبيمهم !2 . وخخرج ١‏ الشعبى ) و ( سعيى بن جبير ؛ على « الحجاج» » 
واشت ركا فى ثورة و ابن الأشعث » ضده » وكانت هله الثورة قد تطورت حتى 
نادى الجند امار بون مخلع : الحجاج » » ثم« عبدالملك » نفسه ! : 


فهذا كله يبين لنا روح -أهل الحديث أو اأسئة » وهم الذين ستتكون منهم 
ومن أتباعهم فرقة « أهل السنة » . النى ستشمل غالبية الأمة » وتمثل الروح 
الإسلامية العافة . وإذا كان قد قيل إن المعازلة مم « معتدلة الحوارج » 
فيمكن أن نقول » قياس على ذلك » إن أهل السنة « معتدلة المعتزلة » ء 
وبالتالى مككن أن يقال أيضاً إن المرجئة ‏ وهذه هى الفرقة الأخمرة الى بق 
أن نتحدث علها ‏ هم « متعدلو أهل السنة » . ٌْ : 


6 ا#اله#ه 
فرقة المرجئة : 
وفرقة ١‏ المرجئة » غامضة النشأة » ولكن عكن تحديد.وقت ظهورها 
بالعقرد الأخيرة من القرن الأول . وقد نشأت كاثر عكسئ » أو وردفعل ؛ 
لمغالاة الحوارج فى عقيدتهم ء من حيث التكفير والإصرار على أن العمل جزء 


لا يتعجزأ من الإبمان » شر تكب الكبيرة ليس عؤمن - فقااوا هم على العكس 
من ذلك ٠‏ 9إن الإئمان هو المعرفة بالله 3 و اللمضوع له واححبة بالقاب 5 


. » ص مه ؟ حرف « السين‎ ١ وفيات الأعيان لابن لكان ب‎ )١( 


قم 
بوما سوى ذلك من الطاعة فايس من الإعان » ولا يضر نركها حقيقة الإعان . 
.ولا يعذب إذا كان الإيمان خالصاً . واليقين صادقا » . وهذا القول مروى 
عن ( يولس بن عون الغيرى 00 وهو من أوائل مواسسى مذههوم »؛ وإليه 
تنسب الفرقة « اليونسية ) منهم : 


ومن أقوالم المشهورة المأثورة علهم : إنه لا تضر مع الإممان معصية » 
كنا أنه لا تنفع مع الكففر طاعة(" . وقال ١‏ مقاتل بن سلهان »© وهو 
منهم : ١‏ إن المعصية لاتضر صاحب التوحيد والإيمان . وإنه لايدخل النار 
مومن » . وقال « غسان الكو » : « إن الإعان يزيد » ولا ينقص » » 
يما قال « غيلان الدمشى 7  »‏ وقد عد مهم وهو فى نفس الوقت يقول 
بالقدر ‏ : «١‏ إنه لا يزيد ولا ينقصن » . 


ونسب إلهم أيضاً : «أبو حنيئة ) » و« حماد ن أنى سلمان » أستاذه 
و « محمد بن الحسن » و ١‏ أبو يوسف » صاحباه . ولا مخرجهم هذا عن 
كونهم من أهل السسئة ٠‏ فيقال لهم ١‏ مرجثة السنة » . 

وسموا « بالمرجثة » من الإرجاء » وهو التأخير : إما لأنهم برجئون رنبة 


الذين »؛ ويفوضون أمره إلى ربه9© . وهذا الرأى أصح من سابقه . فهم 


.» و طبعة الأزهر‎ 86٠١ ص‎ ١ الملل والتحل ب‎ )١( 

(؟) تنس المسدر ص 58 . 

لفق نفس الممبدر مى م١5‏ . 

(4) نفس المسدر ص 7١#‏ . : 

(0) البغدادى : الفرق بين للفرق ص 4و,؛ - وح هذا القول عن أبى حنيفة أيضاً : 
ض ١ؤؤ.‏ 

60 والظاهر أن هذا الأءم مأشوذ من الآية الكرمة : « وآخرون مرجون لأمر الل : 
ما يطذبهم وإما يعوب غلييم » . 


43 
يقفون إذن فى الطرف الآخخر اللمقابل للذوارج ٠»‏ وعقيدمم هى العكس التام 
لعقيدة هوؤلاء . ومكن أن يعبر عن مذهببم بلغة العصر' الحديث بأنه مذهب 
( التسامح 6)ع»أى التسامح الدربى بن طوائف المؤمن فى حدود الإسلام 4 
فلا يكفر بعضبم بعضاً » ولا يعلن بعضهم بعضا] . وقد أقصح عن هذا المعى, 
شاعره, « ثابت قطنة ؛ » من قصيدة طويلة نقتبس مها هده الأبيات 29 : 
يا هند فاستمعى لى إن سبرتنا 2 أن نعبد الله لم نشرك به أحداً 
أرجى الأمور إذاكانتمشمبة ونصدق القول فيمن جارأوعندا 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استوواق دينهمقددا 


ولذا روى عن الأمون أنه كان يقول : « الإرجاء دن الملوك ) » يعى, 
بذلك 8 أنه مذهب التسامح 2 


والحقيقة الأخيرة الى ينبغى أن تعرف عن المذهب أنه مذهب ديى 
فاسى » موضوعه الببحث عن حقيقة الإعان وعلاقة العمل به من الناحية 
النظرية امس » شأنه شأن مذهب المعتزاة فى دور نشأته . وكانت الغاية الى 
عدف إلها ‏ أصلا - الامتناع عن التسرع فى إصدار أحكام على أعمال 
الصحاية والتابعين 3 ولاسها تلاك الى صدرت فى خلال المنازعات البى وفعت 
بيهم . واعتبار أن الإعان الصادق وحده » دو أساس السلامة أو « ؤرة 
النجاة ) . فنظرته إذن كانت إلى المافى » وكان حككاه على أعمال تار ئية . 


وليس معبى اعتباره الإعان أساس النجاة أنه مون من شأن العمل كا 
انتقده ق ذلك خصومه وقالوا إله يطمع الفجار ق عفو الله فالقائلون 
به لم يكونوا أقل من غيرهم غيرة على وجوب اتباع أحكام الشرع » ولا أقل 


. أثبت الأستاذ « أحمد أمين » القصيدة كاملة ى كتابه « فجر الإسلام » ص .م‎ )١( 


الم 


استعدادا للثورة فى وجة الظالمين . وإما المسألة كانت بالنظر إلى تقرير مصير 
مرتكب الحطيئة فى الدار الآخرة 3 وملرى است تقاق الفرد لعفو الله . فها 
مالا يصح أن ينصب الناس من أنفسهم قضاة وحكاماً للبت فيّْه » وفق ماتوحى 
به إلهم أهواوئهم ؛ ولاسما إذا كانت الأمور مشتببة لايستبين فيها وجه الحق . 

فإذا فهمئت كل هذه الأمور ‏ إذن ‏ على وجهها الصحيح » يتبن 
أن ما زعمه الدكتور « أحمد أمين.() : من أن هذا المذهب كان له 
حت سانئ: وس اووس قان أعال انهه الى عل الأقلك 
عاذ هذا هن ا تدمع رااان برقت ل المرحكة و ابد لي أمنة ولوعن 
طريق غير مباشر » بل أكثر من ذلك : «أنهم ) كما يقول - ١‏ كإنوابرون 
فى حكومة بنى 'أمية حكومة شرعية » وكنى بذلك تأيبداً » يتبن أن كل هذه 
المزاعم - مثل دعاوزاء الشنايقة ع اكز له ميعينه كل العد عن الصوات؛ 
وأن المذهب لم يفهم على حقيقته » كما كان ينبغى أن يفهم . 

والغريب أن المكلف لم يأت بأى دليل قاطع : فى صورة. نص » أووثيقة » 
أو واقعة تارعمية » يثبت ما دعاواه الحارفة هذه ؛ وإتما كل ما حاول أن 
يوئيدها به مجموعة استنتاجات مبنية على فروض وظنون . ومن اليسير أن 
تتقض هذه الاستنتاجات الجدلية جثلها . ولكن المنألة ‏ على "كل حال 
لانحتاج إلى جدل ؛ فحقيقة المذهب على الندو النبى قررناه وق ضوء 
نشأته٠»‏ والنصوص الى أثرت عن أتباعه » تدل دلاله لا تقبل الشلك على 
أن المذهب لم .يكن ينظر إلى أحداث السياسة الجارية فى عصره ؛ ول يكن 
يقصد أن يدرر سياسة الحكومة القائمة . 


. فجر الإسلام : عن 10(" ج78"‎ )1١( 
, وضحى الإسلام سم من 00" وما يلما‎ 


هم 

ثم هذم هى الوقائع التارعغية التى تثبت ذلك 8 وهي أن كثيرا من 
القاجة الذن نسب إلهم « الإرجاء » قد مبضوا نحاربة ببى أمية » وثاروا 
علهم وسعوا إلى دك بناء دولهم : فن هؤلاء : سعيد بن جبير » وغيلان 
بن مروان » والحارث.ن شريح ؛ وأبو حنيفة : فالأول ثار على عبد الملك 
والحجاج حتى قتل شبيدا » والثانى صلب ومثل به ى عهد غشام » والثالث ‏ 
خرج على هشام وواليه مخراسان وكان ألحروجه طب طويل »؛ والأخير كان 
مويداً لزيد ءن على فى ثورته ء» وامتحن امتحاناً قاسياً فى عهد الأمويين . 
كنا أن كرا من الذن ناصروا بايد ن المهلب فى ثورته على بزيد بن 
عبد الملك ‏ وهذه الواقعة استشهد مها الأستاذ نفسه ‏ كانوا من « المرجئة » . 


فكيف يتفق هذا كله مع قوله إلهم كانوا « رون فى حكومة الأمويين 
حكومة شرعية )؟؟ وليت شعرى أى دليل استدل به على هذه الدعورى 
الكبيرة » إذ أننا لم مجد.ى كل ما جاء به أى دليل ؟ ! . 


والآن » وقد تتبعنا نشأة الأحزاب والمذاهب حبى صار كل هنبا -حقيقة 
واقعة » ووقفنا على الحصائص والصفات العامة التى تميز كلا منبا » وعرفنا 
ملدى صلَها بالحياة العملية وما ترتب على كل منها من آثار سياسية ‏ نرى أن 
ننتقل. إلى دراسة الآراء الةلفة ى صورة نظريات علمية » أخحذت صيغتها 
المبائية المحددة » ورتبت العناصر الجزئية الى تتألف منها ترتيبآ منطقيا ‏ 
وقررت أوجه الاستدللال علمها : 


وستعرفب. هبذه الدراسات منذ الآن باسم جديد : فتسمى «١‏ مباحث 
الإمامة » » ومن مجموعها يتكون علم جديد ؛: هو « عل الإمامة » . وهذا 
العم والأححاث الى يشتمل علا هذا كله هو ما سيكون موضم دراستنا 
فى الفصرل القادمة , 


الثاث 
الإمامة : مباحثها . ماهيتها 
)010 


قال العلامة « الشبر ستالى ) : 

« وأعظ, خلاف ببن الآمة خلاف الإمامة ؛ إذ ما سل سيف فق الإسلام 
على قاعدة ديئية مثل ما سل على الإمامة فى كل زمان17) 6. 

هذا القولمن أحد موئرخى الفرق الإسلامية الذن شبد لم بالدقةٍ والإحاطة 
يدل على ما لهذه المسألة من أهمية كبيرة » وما ترتب علها من نتائج ذات 
حطورة بالغة . وقد بينا فى الفصل السابق مدى ما كان لا من أهمية ق 
ميدان السياسة العملى ؛ ؛ فكالت - إلى جانب عوامل أخرى من أهم الأسباب 
ق إبجحاد الفرق واستمرار التنازع بينها » وكان هذا النضال أره فق توجية 
الحوادث المكونة للتاريخ الإسلاى ؛ وقد ببى هذا الأئر حتى اليوم ٠‏ واريد 
الآن أن نوضح ما هذه المسألة من أهية أو خطورة كبيرة فى ميدان البحث 
العلمى . فان المسألة قد أوجدت هنا من اللحلاف ما أوجدته على مسرحالحياة 
الواقعة قعة ؛ ولم تكن الآثار المثرتبة عليه منفصلة عن النتائج الجملية فلاف على 
مشا كل السياسة ؛ بل كان الأمران متقاربين كل منهما يواثر فى الآخخر . 
المشكلة الكبرى : 

وقد أصبحت ١‏ الإمامة » هى المشكلة الرئيسية الكبري الى دار عابها 


(1) الملل والتسل : ب ١‏ ص ٠‏ رطبعة الأزهر ». 
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البحث السياسى ق الإسلام خلال العصور المختلفة © ؛ وكانت هى الغاية 
والهدف »؛ أو امور الذى لا تفترق عنه الأفكار . وهذه هى الصلة التى 
أعطت للنظريات الإسلامية طابعها الخاص » وعينت لا الانمجاه الذى لاتجيد 
عنه ؛ ومن ثم فان هذه النظريات إثما تبحث على أنها إجابات متنوعة 
للمسائل الى تتألف منبا تلك المشكلة ؛ و مجموعة تللك الإجابات تكو نالأحاث 
البى تعرف بأحاث «الإمامة » ؛ وهى الى سنعمد إلى عرضها وإيضاحها فى 
الفصول النالية . وإذن فيئزم أن نعرف كيف نشأت هذه الأبحاث » يكيف 
وجدت تلك المسائل ؟ ولم اتخذ هذا النوع من الدراسات ذاك الطابع المعين ؟ 
وما الذى حدد اله » واختار له هذه المصطلحات الفنية الخاصة به ؟ , 


نشأة البحث العلمى : 

ونشأة البحث العلمى فى مسائل ‏ الإمامة ‏ ..كغيره من أنواع الدراسات 
فى نواحى العلوم الإسلامية الختلفة كان بحوطها الغموض . وقد صرح أحد 
كبار ١‏ المستشرقين » من خصصوا أنفسهم لدراسة هذا الموضوع ‏ وهو 
السير ؛ ت . أرنولد » - بأن ٠‏ تاربخ ننشأة النظريات غير معروف 7) 4 
وقال : « إن الوقت الذى وضعت فيه نظريات الحلافة فى صيغها اللهائية غير 
متأكد منه 29ح ؛ ولكننا نستطيع أن نقرر أن نتائج البحث الى وصلنا إلها 


69 جد المؤرخ عند الدر اسة المقارئة لعاريخ, الفكر السيابى العام 4 لدى الأم اغختلفة » 
هذه الظاهرة نظائر : فالمشكلة الرئيسية الى تبلورت حوها الأححاث عند ( الإغريق ) كانث هى مسألة 
(العدالة) أو الفضيلة : 6ه٠41ون3‏ ء وكانوا دائى البحث عن الررجل العادل أو (الفاضل) والمدينةالعادلة 
أو (الفاضلة) . وتركز البحث فى خلال العصور الدينية ى أوروبا حول مسألة تحديد الملاقات بين 
السلطتين الروحية والزمنية.وراجت فى أورويا إبان عصور الهضة فكرة افثّر اف (المقردا لاجمّاعية), 
فتغلبت على غيرها من المسائل » و طبعت الدر اساث السياسية بطابحها . وهكذا , 

(؟) ]1 ,م مام طملو ميرد 

9 .29 ,© : قل غاط1 
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قد هدتنا إلى معرفة كثير من الحقائق الى تلى الضوء على هذه النشأة ٠»‏ بل 
مجعل تار مها واضحاآ . وها نحن أولاء نسجل » لأول مرة قف تاريخ هذه 
الدراسة » بعض ما وقفنا عليه من هذه الحقائق. » أو أكثرها أهمية » فنقول : 


ظلت أكثر العلوم الإسلامية تروى بطريق المشافهة طوال عهد ببى أمية ؛ 
لم يدون منبها إلا القليل ؛ وإنما بدأ ؛ التدوين العلمى » المنظم فى عصر الدولة 
العباسية . و كان هذا هو الشأن أيضاً فما يتعل بتدوبن الآراء السياسية ؛ فقد 
كانت هذه الآراء معروفة ومعلنة ‏ كبادىء تنادى بها الأحزاب » وتتقاتل 
من أجلها - وكانت تعير عنبا أحياناً الأشعار أو الخطب » ويفصح علبا فى 
المناظرات الى كثرت فى ذاك العهد الأول » أو تكتب ف الرسائل المتبادلةبين 
حزب وتخالفيه » وكانت موضع الدرس وتناقش أيضاً » كا قدمنا ؛ وتقرر 
الحجج الى بعتمد عليها للاستدلال على بهذا الرأى أو غيره . ولكن التأليف 
أو الكتابة المبجية المنسقة ل تبدأ إلا خلال العصر العبانبى الأول ؛ أو على 
وجه التحديد فى عهد مبضة وعل الكلام » » كما سيتضح ذلك مما بلى : 


على بن إسماعيل المار : 

ذكر ١‏ ابن الندم » فى ١‏ الفهرسق" » أن «أول من تكل فى مذهب 
و الإمامة  »‏ يتكد : أول من حاول إثبات النظريات بالحجة والبرهان 
متبمآ منبج و عل الكلام » ؛ وألف فى ذلك » إذ ذكر مؤؤلفاته - ٠‏ على بن 
إسماعيل ان ميم العغار  »‏ قال ': وله من الكتب : تاب ( الإمامة ) » 
وكتاب : والاستحقاق ). 

وقد يحثنا عن شخصية: هذا الرجل ؛ فوجدنا أنه من نسل من يدعى 


( ميم الغار » . وكان هذا مولى ١‏ فارسياً ) لعلى بن أنى طالب 6 من آثر الثناس, 


() الغن الثاى من المقالة الخامسة من « الفهرست » ص 544 . 
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عنده ومن أشدم تفانياً ف حبه > مثل د كيسان » مولاه الذى سبق لنا ذاكره 
والذى الو فرقة الشيعة ( الكيسانية » . وقد روى ١‏ ان أنى الحديد؟ » 
فى ترجمته : ( أن علياً عليه السلام كان أطلعه على علم كثير وأسرار خفيةمن 
أسرار الوصية » فكان ميم بحدث ببعض ذلك » فيشك فيه قوم من أهل 
الكرفة » » وح أن ١‏ علي ) قد تنبا له بأنه سيقتل بعده ويصلب ! فحدث 
ذلك بالفعل » إذ قيض عليه «ان زياد) لأنه كان أحد المشتركئن ف دعوة 
« الحسين » عليه السلام للمجىء إلى الكوفة ؛ ولا أدخل على « ابن زياد ) 
سأله : أن ريلك ؟ فأجاب « بالمرصاد » ! فأمر سه . وكان ف السجن 
( انختار الثقبى ) فقيل إنه تنب له أنه سيخرج ثائرآ بدم الحسين » ويقتل هذا 
الجبار الذى كانوا فى حبسه » ويطأ بقدمه على جببته ومحديه 6 كا وقع 
للمختار فا بعد بالفعل . وقد قتله « أن زياد ) قبل قدوم الحسين بعشرة 
أيام » أى فى أول انرم عام 5١‏ ه . 


فالبيت ١‏ الميثمى » هذا كان كله شيعياً مخلصاً فى حب آل على ! لذالم 
يكن مستغرباً أن يكون أول من ١‏ يتكلم ) : أى يؤلف فق الإمامة قاصداً أن 
يثيت الدعوة بالحمجة وار هان هو «على ان إسماعيل ) هذا . وهذا يبن لنامرة 
أخرى علاقة « الموالى » بالمذدهب الشيعى . وكان ١‏ على » هذا ١‏ إماميا ) 
من أتباع جعفر الصادق وابنه مرمبى . وعاش فى أوائل العصر العبامبى » 
وكان عالماً بصناعة الكلام . وتروى كتب الفرق بعض آرائه ؛ ومنها يظهر 
أنه كان معتدلا . 


4 شرح ابن أن الحديد على بج البلاغة 0 المحلد الأول س ٠؟‏ (طيع المابى بممصر ؟ 


ل 


عشام بن الحكم : 

كذلك ذكر ١‏ ابن الندم 0( شخصية أخرى هو : ١‏ مشام بن الحكم » 
فقال عنه : إنه « هو الذى فتق الكلام فى الإمامة » وهذب المذهب وسبل 
طريق الحجاج فيه ؛ وكان حاذقاً بصناعة الكلام » حاضر التواب » . وأتبع 
هذا بقوله : « كان أولا من أصماب الجهم بن صفوان » ثم انتقل إلى القول 
بالإمامة بالدلائل والنظر » . 


وهشام من تلاميذ « جعفر الصادق » . وهو هولى أيضاً ؛ ألحق نسبه 
بكندة » وكان يئزل بنى شيبان بالكوفة : فيقال له تارة « الكونى » أو 
« الشيبائي » أو « الكندى ») ؛ وكنبته : أبو محمد . وقد انتقل فى أواخر 
عمره إلى ١‏ بغداد » ؛ وانقطع إلى ( محبى بن خالد البرمكى » أيام وزارته » 
نكن ليم مجالسه والمتكلم فنا" . واختى بعد نكبة البرامكة فظل مستاراً 

بى مات إن أواخر القرن . فكان ١‏ هشام ) إذن معاصراً لدولة ببى العباس » 
من مه أ جظر النصور إل ار . وتعده كتب الفرق من ١‏ متكلمى » 
الرافضة أو و كبيرهم ؛ ويقول عنه ( المسعودى ) إنه كان أيضاً « شيخ 
المحسمة )!5 ال 1 . وقد روى عنه أنه'ناظر كبار رجالك 
المعتزلة : فناظر « أبا الهذيل العلاف 9 ) حبى أفحمه ! وجاء فق المسعودى 
أيشا (0) : «ووقد كان عمرو بن عبيد اجتمع مع ١‏ هشام ) 3 وهشام يذهب إلى 
القول بأن الإمامة نص من الله ورسوله على عن وولده . . وعمرو يذهب إلى 
أنها اشتيار من الأمة فى سائر الأمصار . . » » ثم روى ماجرى بينهما من. 
مناظرة . وقال أيضاً : « كان حبى بن خخالد ذا حث ونظر ؛ وله مجلس مجتمع 


00 الفهر ست © صن ٠76ا,‏ 
١ 0(‏ (م) » (4) مروج الذهب ب ؟ ص 307١‏ . 
(5) نفس المصدر : صن 59١‏ . 
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فيه أهل الكلام من أهل الإسلام » وغيره, من أهل النحل : فقال لم حبى وقد 
اجتمعوا عنده : « قد تكلمتم فى الككون والظهور » والقدم والحدوث . . . 
والحركة والسكون والكثية والكيفية . .. والإمامة : أنص هى أم اختيار 
إلخ . .27 . وذكر صاحب ‏ المنية والأمل »7 فى ترجمة أى بكر الأصم 
من كبار المعثّزلة أيضا : « أنه بلى بمناظرة هشام بن الحكم » فنقلوا هذا أو 
نقلرا هذا عنه والله أعلِ ؛ . 

وطشام من الكتب : ١‏ كتاب الإمامة » و ١‏ إمامة المفضول » و ١‏ الرد على 
المعتزلة » و ١‏ المزان 0( . وقد ذكر ١‏ ابن حزم »؛ فى ١‏ الفصل )» أنه قرأ 
كتاب « المزان 0 ©) هذا » ورد عليه . وهشام فى الواقع هو أول من قرر, 
عقائد ١‏ الإمامية » ى صورة علمية منظمة » باذلا جهده فى إقامة الدليل 
علمها من الأحاديث والعقل : فحاول إثبات نظريات ١‏ النص » و «١‏ العصمة » 
و« قدسية الآمة  »‏ إلى جانب الآراء الأخرى . 


من متكلمى الشيعة : 

ومن معاصريه أيضاً : « محمد بن النعمان » » الملقب ؛ « مموئمن الطاق » 
عند الشيعة » و"( شيطان الطاق » عند أهل السنة . والطاق محلة ببغداد 
وكان من زعماء ( الإمامية ؛ مثل هشام . الداعين إلى مذههم ؛ وألنف 
كتباً فى ذلك . ومنهم « يولس بن عبد الرحمن القمى ) ؛ وقد حكى 
عنه أنه ناظر « ابن إسماعيل القّار ) . وتوالى الكتاب من الشيعة بعد ذلك » 


)00 المسعودى : مرواج الذهب بج لا سن 52# 

(؟) المرتفى ؛ المنية والأمل ص. ؟8 . ( طبعة حيدر [باد الدكن ) . 

(؟) الكتابان الأولان ذكرا ى (الفهرست) ص .5 ؟ .و الآخران وردا ى (رجالالنجاثى)- 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية ( مصطلح حديث النحل ركم ١١‏ ) . 

(4) الفصل ف الملل بوالتحل : جب غ ص #ه . 
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محاو لين إثبات المذهب والدفاع عنه . ( وممن اشتهر منهم « آل نوخت 6 - 
وهم فرس أيضاً ‏ وق طليعتهم « أبو سبل النويتى » » كان معاصراً لمن 
تقدم ذكرهم » وقال عنه « ابن الندم » إنه كان « من كبار الشيعة . . 
فاضلا عالمآ متكلنا » وله مجلس بحضره جماعة من المتكلمين » . وألف 
.من الكتب كتاب ( الاستيفاء ى الإمامة » وكتاب « إبطال القياس » إلخ . 


الشيعة و « الإمامة» : 

يدانا هذا كله على حقيقة هامة : وهى أن أول من كتبوا فى « الإمامة » 
كتابة علمية » وأول من تصدوا لإثبات مذههم بالأدلة المنطقية » سؤاء 
أكانت الأدلة مبنية على أساس ١‏ دينى » - ثيولوجى - أو « عقل,) هم 
الشيعة . فالشيعة لم الفضل فى خلق هذا النوع من العم المسمى « بالإمامة » ؛ 
ه, الذين أوجدوه وأفردوا له مكاناً ببن مباحث « عم الكلام » . وإذا كان 
من المعروف أن « عل الكلام » » فيا مختص بالعقائد الدينية » إنما نشأ كنتيجة 
للمناقشة والجدال بين الشيعة والمعتزلة وأهل الحديث ٠»‏ فكذلك مباحث 
الإمامة ‏ وهى الجانب السياسى منه ‏ إنما وجدت نتيجة للنقاش بين الشيعة 
وعخالفهم : من خوارج ومعتّزلة » وأهل سنة أيضاً . ١‏ 

وهذه الحقيقة ذات دلالة كبيرة : إذ أنه ترتب على أن الشيعة هم الذبن 
أوؤجدوا هذا العم أنهم طبعوه بطابعهم » وصاغوه الصياغة الى ارتضوها . 
ومراعاة هذه الفكرة تفسر لنا أشياء كثيرة : فالشيعة ‏ ق الغالب ‏ 
هم الذين اختاروا للإمامة مصطلحاتما الفنية » بل هم الذين سموها بهذا 
الاسم ؛ وهم الذين قسموا العلم وبوبوا أبوابه » وعينوا مجاله ورسموا حدوده . 
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وهذا يشرح اذا ظل عل الإمامة » أو عل ١‏ النظريات السياشية الإسلامية ١‏ 3 

محصوراً هكذا ق نطاق محدود لا بعلؤه » ولاذا لم يتسع تطاق البحث حَى 
يشمل مسائل هامة كان ينبغى لمفتكرى الإسلام أن يبحثوها ! فالحتيقة أنالشيعة 
هم الذين وضعوا الأساس ؛ وأنه كان على غير هر من أهل الفرق الأخرى أن 
علأوا الفراغ الذى حدد بهذا الأساس ء وأن يقيموا البناء معتمدا حليه ؛ أو 
قل بتعبير آآخر : إن أحاث الفرق الأخرى إثما كانت محصورة فى ألها أجوبة 
عل الأسئلة الى يعيعها الشيعة أو لم تكن إلا جدوعة من الودوه عل الدعاوى, 
الى كان الشيعة يبدأون بإثارتها . مبذا شاءبت صيغة الجواب صيغة السوكال » 

وجاء الرد مطابقاً للدعوى البى أريد منه أن يدفعها . 


متكلمو الخوارج : 

وكان هذا العصر عصر جدل ومناظرات » إذ ازدهرت فيه صناعة 
الكلام فار ى للرد على الشيعة كل من : الحوارج » والمعتزلة . هن 
الأولين « سمان بن رباب » »2 قيل عنه : « إنه كان من جلة الحوارج 
ورؤسائهم . كان أولا تعلبيا ثم انتقل إلى قول ( الببسية »؛ و كان نظار أمتكلم؟ 
مصنفاً للكتب ؛ وألف كتاب ١‏ إثبات إمامة ألى بكر 2 ») . وما ذكره 
المسعودى عنه أنه كان له أخ يدعى « على ن رباب ) من كبار اأرافضة ع 
١‏ فكانا يجتمعان فى كل سنة ثلاثة أيام يتناظران فهها ثم يفيّر قان © ا.ومهم: 
( عيل الله اءن يزيد ) »و كان على مذهب «١‏ الإباضية » : « كان شريكا لهشام 
.بن الحكم فى «قجر واحد بالكوفة » متف إلى كل أصحابه يأخذون عنهع وها 
مسابة» ولا خروج عما يوجبه العلم وقضية العقل وموجب الشرع وأحكام النظو 


للك الفهر ست 00 الفن الرايع من المقالة الخامسة » من هم 95 
(؟) مروج الذهب : ج لاص ١84‏ . 
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والسير 29 » . وله من الكتب : الرد على الرافضة ''" . وذكر أبن الندم آخبر.ن 
من متكلمى الوارج » ثم قال : « ولعل من لانعرف له كتاباً قدصنف » 
ول يصل إلينا ؛ لأن كتمهم مستورة محفوظة ©) 10. 


متكلمو المعيز لة : 


أما المعتزلة فكانوا نخحصوم الشيعة المقابلين لمر فى أصول المسائل . وقد مر 
بنا أن 0 هشاما » جادل كلا من : عمرو نن عبيد » وألى ال هذيل » وأق 
بكر الآصم . وقد عار ضوهم فى مسائل الإمامة كما عار ضوهم ف مسائل النشبيه 
وغيرها . وكان مذهب الشيعة تشوبه شوائب من العقائد الفارسية القدعة أو 
البودية أو النصرانية » فنبض رجال المعتزلة ارد على كل هذا » مساححين 
بالمنطق و بماعر فوه وأتقئو كل الإتقان من آراء الفلاسفة القدءاء ومصطلحاتهم : 
قيل فى ترجمة «واصل » - رأس المعتّزلة ‏ : « ليس أسحد أعلم بكلام غالية 
الشيعة 34 ومارقة الحوارج 2 وكلام الرنادقة 3 والدهرية 3 والمرجئة منه (5)ع ٠‏ 
وقيل عن «النظام» ومعر فته بفلسفة القدماء : ا إن جعفر سن يحي ذكر 
« أرسطاطاليس ) فقال النظام: قد نقضت عليه كتابه . فقال جعفر : كيف » 
وأنت لانحسن أن تقرأه. ؟ فقال ٠‏ أما أحب إليك أن أقرأه 0 من أوله إلى 
آخره » أم من آخخره إلى أوله ؟ ثم اندفع يذكر شيئاً فشيئاً وينقفه عليه ؛ 


5 له دعف 4 (ه) 
فيعحصت منة جحس . 
وقد قرو ١‏ المتزلة » » كأفراد » آراءهم السياسية معتمدين على العقل 


(1) المسعودى : ص ٠؟١1.‏ 

)2 ابن الندم : الفهرست صن 65؟. 
(0) المصدر السابق . 

(4) والمنية والأمل » المرتفضى ؛: ص ١8‏ , 
(ه) المنية والأمل :ا سن 098 , 
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والقياس ؛ ولكن مما يوكسف له أنه لم يصل إلينا من تأليف هؤلاء المتقدمين إلا 
قليل: ولم برو «١‏ اين النديم» هم أيضاً كتباً . وإئما وردت لنا آراواهم فى الا كثر 
متفرقة ق كت عورم وجاك القيمام أهل السنة . ولعل خصوءهم قد 
أغفاو ا كتببم فى الأآوقات الى اعتير ت فها عقائدهم من البدع الضارة الى 

تلبغى محاريها . 0 كان من بيهم شخصيتان بارزتان أعر با عن آراءسياسية 
تدل على استقلال فى الرأى وابتكار . وإن عدا مبا أحياناً خارجين عن 


الإجماع ؛ فيتغ غى التنويه مأ لأف ستيه الإقسارذة ليما كثيراً فما 08 وثما . 


أبو بكر الأدم : 


35 ل عن كيسان الأأصب 6 () 
أما الأول » وهو « أبو بكر عبد الرحدن بن كيدان لاصي 0 


فقد عده ١‏ المرتضئى ).من رجال «١‏ الطيقة السادسة ) هن المسرلة : أى من 


. 


طبقة ى المهذيل والنظام وبشر ن المعتحر 08 وهى الي سيق طبقة ماة 
21 00 دكاد والحاحظ . فكانت حياته إذن ى عصر الرشيد 


ا :أو 3 خلال عدت ار من القرن الثانى . وقال فى ترجمته . 
لقان - . قيل كان يصلى ومعه فى ٠سجده‏ ف البصرة تمانون شيخاً . وهر 
أحد هن له الرياسة فى ححراته فقط . ولأنى الهذيل معه مناظرات . وله تفسير 
عجرب ٠‏ وكان « أبو على » لا يذكر أحداً فى تفسيره إلا « الأصم ا - وعله ' 
أخذ وان علية » . اه () 

للق غلط الأستاذ « على عبد الر ارق » س باشا - فكتب عنه مذكرة فى هامش كتابه 0 الإسلام 
وأصول الحم » ص ؟١‏ ( طبعةٌ سنة ١5765‏ » قال عنه فا : إنه بن حاتم الأصم الزاهد المثم لمشهور البلخى 
توق سنة ام ه أبوالقداء س م ص لم١‏ » أه, وتصحيحه ماذكرنا : أنه هو «أبويكر بن كيسان 7 
هذا من كبار و جالالمعتّز لة»وكان بعيش وعصر الرشيد و المأمون »و إقامته «باليصرة » . ,أما البلنى 
الزاهد غمااكانت له صلة بالكلام ولا بالسياسة » وكان متأخراً عن هذا العصر الذى هو موضوع البحث 
(0) المنبة والأمل : ص مم - مم , 
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هشام الفوطى : 

والآخر : هو ( هشام بن عمرو الفوطى )6 من نفس الطبقة أيضاً . 
وهو «١‏ شيبانى من أهل البصرة ؛ » قال القاضى : وكان عظم القدر عند الخاصة 
والعامة : حكى عن نحبى سن أكم أنه كان إذا دخل على المأمون يتحرك حتى 
يكاد يةوم . وفيه يقول بعضهم : 

أحمد الواحد الذى قد حمانا مبشام فى علمه وكفانا 

قد أقام المنار بالسئن الب بج منيراً 5 وأحكم البئياثا 

وقد تفرد عائل )١(‏ 5 
المحدثون أو أهل السنة : 

وبيها الشيعة والحوارج والمعتزلة كانوا مشتبكين فى هذا الجدال » كان 
( المخدثون » أو العلماء أو القرزاء صارفين جهدهم إلى ميدان آخر . فكانوا 
عا كفين على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله » الى سيتكون 
“نبا علم الفقه أو القانون الإسلاتى . كان هذا محل اجتهادهم ؛ وكانت هذه 
غايّهم ؛ وكانوا فى نفس الوقت يكر هون علٍ ١‏ الكلام » وينفرون من 
الموض فى «سائله . فقد حكى الرازى فى « هناقب الشافعى )9 عنه : أنه 
كان يقول : ١‏ إياكي والنظر فى الكلام ١!‏ ». وكان يقول : «رأيت أهلالكلام 
يكفر بعضهم بعضاً ورأيت أهل الحديث خطىء بعضهم بعضاً » والتخطثةأهون 
من الكفر » . وروى عنه أقوالا أخعرى -بذا المعنى . وأقول الشافعى هذه تمثل 
موقن المحدين أو أهل السنة تمثيلا صميحا . وقد أشرنا فى «ناسبة سابقة إلى 
قول « هالك » حين ستل عن كيفية الاستواء » وعن الصفات . ولهذا فان 


[6(9) المصدر نقسه عس 786 . 
(؟) نقلا عن : و الشافعى : سياته وعصره » » للأستاذ محمد أبو زهرة ص 184- م١‏ 
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نظريات أهل السنة فى الإمامة - أو بعبارة أخرى نظريامهم حول الحكم 
والسياسة ‏ قد تأخرت فى الظهور عن نظريات غيرهم من من أهل الفرق الأخرى. 
وحمل المءتزلة » أولا ؛ عبء الدفاع عن مبادىء الفرق الى كانتهواجهة 
الشيعة نمهدوا الطريق بذلك لأهل السنة . ثم جاء أهل السنة فتناولوا منهم الراية 
وواصلوا الدفاع » ما حدث غاماق مسائل علم الكلام الأخرى 


وكان أهل الحديث مقتصر بن أولاعلى رواية وجمع الأحاديث » المتعلقة 
عوقف الموؤمن فى ظروف الفئن » و بمسئوليات الحا كم » وما أشبه ذللك . 
وأقدم رسالة كتبت ف هذا الموضوع ووصلت إإرنا هى الرسالة الى وجهها 
« القاخى أبو يوسف » فى مقدمة كتايه « اللحراج »إلى الخليفة و هارون 
الرشيد » . فد احتوت الرسالة على مجموعة من الأحاديث والعظات » يمكن 
أن يستخلص هنبا مبادىء سياسية عظحة القيمة . 

9 م صار هما التقليد متبعا بين الغدثين . حى إننا ثرى « البخارى » 
ا 


الأحاديث زكر ى وردث 0 ن الحكم . وخصصل 0 5 0 ىُّ تورييحه أيضا 


فصلا قَْ ( #ديحة ) لسميكة : ( كتاب الأحكام () 40 بجع فيه 


فصلا أوسع ع جعل عنوانه « كتاب الإمارة 9) ) . ومنل الأبواب الى 
اشتدات علبا : باب « الخلافة ى قريش »؛ . باب « الاستخلاف واركه » 
« السهى عن طلب الإمارة واللخحر ص عتلمها ) . ياب ( فضيلة الإمام العادل )' 
و« وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية » . إلخ . 


توى البخارى عام 5٠5‏ ه. 3 


(49 الجزء السادس من صحيح مس ( دار الطباعة العامرة سنة ١# ١‏ ه ) . وكانت وفاة 
مسل ىق عام 51لاه. 


1٠١١ 


“الشافعى وأصل الإجاع : 

إلا أن تقرير النظريات فى صيغ علمية لم يكن من عمل رجال الحديث » 
وإتما كان من عمل الفقهاء . وما كان تطورها العلمى ليتحقق لولا أن أدرجت 
ببن مباحث عل الفقه . وأول من فعل ذلك » فها نعلم » هو (الشافعى ) . 
فقد عقد فصلا على ما رواه ابن النديم ‏ () ق كتابه « المسوط ع أسماه 
( كتاب الإمامة » . وكان هذا نحولا فى تاريخ البحث السيابى 3 سيعتر ف 
به منذ ذلك الوقت أحد مباحث القانون . وسيدرج الفقهاء دائماً على اعتبار 
« الإمامة » جزءاً من ١‏ الفقه » » وإن كانوا يناقشونها أحياناً ى كتب عم 
0 الكلام ). ولكن الشافعى رحمه الله كان له فضل آخر قى تطور نظزيات أهل 
السنة » أكير من مجرد تخصيصه هذا الفصل لحديث عن المسألة ؛ وذلك ما 
قرره وحدده من هذا المبدأ»الذى كانت له أجل النتائج فى اتساع وتقدم 
الدراسات الإسلامية القانونية : ألا وهو مبدأ الإجماع . 


فالشافعي هو واضع عل « أصول الفقه » ؛ وكان الفقهاء قبله نجدبدون 
من غير أن يكون بين أيدءهم حدود مرسومة للاستنباط ؛ فجاء الشافعى 
فوضع الحدود والرسوم وضبط القواعد والموازين + ولقد قال فخر الدبن 
الرازى: ١‏ إن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى عم المنطق) 27 . 
ومن أه ما حققه فى هذا العلم تقرير أصلل « الإجماع » . فهو الذى أوضح 
قيمته » وأثبت حجيته » وحدد مكانه كصدر من مصادر التشريع » وجعل 
مز لته بعد الكنتاب والسنة » ومعتمداً علهما فى نفس الوقت . وأول إجماع 
.هتدره الشاقعى هو : إجماع الصحابة » ثم إجماع الحهدن فى أى عصر 


0-0 


للق « الفهرست »م ص 2 .(ر المكتبة العجارية - ممسر  »‏ 
(؟) « الشافعى » ء للأستاذ محيد أبو زهرة ص 1١098‏ . 
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بعد (0) . والإجماع سيكون هو القاعدة الأساسية البى سدبى عامها نظريات 
«أهل السنة ) فى الإمامة . 

فقد أوجد الشافعى بذلك الأساس المتين الذى يمكن أن تستقر عليه الآراء 
وكانت قبله حائرة : لأنه لم يكن لا من سند إلا الاستدلال بالأحاديث » وكل 
فريق كان بروى من الأحاديث ما براه متفقاآ مع مذهبه ؛ وكان هناك الميلإلى 
الكذب والادعاء » كما أن الاستدلال العقلى المحرد ‏ على سان المعثز لة مم 
يكن له من ضابط . أما الشافعى نقد وجه أنظار الحتبدن إلى أن ستمدوا 
استدلالانهم من الواقع » من الحقيقة : أى من واقع حياة الآمة الإسلامية فى 
عصورها الماضية ©» وبوجه أخص من حياسا ق عصردا الذهمى وشو 
« عصر الخحلفاء الراشد.ن .٠‏ فسينظر إليه إذن الفقهاء كالةوذج أو المثال . 
الذى تنبغى محاذاته والذى تتمثل فيه الروح الإسلامية الصحرحة » ويستنيطون 
أحكامهم هما حدث فيه من أعمال . ومااتفق عليه من مبادىء وما وضع م 
سياسة 6 ثم مما أجمع المسلمود عليد بعل لاك 8 عصر التابعين أو من بعد شي 98 
من أعمال ومن مبادىء أيشياً . 

وبذلك أصبح من الممكن أن يوضع فى الإسلام قانون دستورى »تكو 
أحكامه مستمدة من سوابق عملية ؛ ارتضاها الختمع وانعقدت علبا الإرادة 
العامة » وثبتت بالتجربة إمكانية تطبيقها وتنفيذها » ثم اطردت محاو لات 
الفقهاء بعد ذلك لتكوين العنادصر التى يتألف مها هذا القانون » متمشية 
مع الجهرد الأخرى الميذولة 8 ثئمية سائر فروع الفقه : وسيكون تاريخ 
تطور 'النظريات منذ ذلك الوقت جزءاً من تاريخ « عل الفقه » العام . 
وظهرت نتائج تلك احاولات فى الأجيال البّى تلت بعد ذلك » فى الأنحاث 

)١(‏ إذا أردت استز اده فى هذا امو ضوع قار جع إلى المصدر السابق وهو ؛ « الشافعى »حياته 
وعصر ه » آراؤه وفتهه , للأستاذ « محمد أبو زهرة » 5 
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البى احتوتها كتابات الفقهاء ‏ وكانوا ى نفس الوقت « متكلمين » : من 
أمثئال : البغدادى »والماوردى» وابن حزم» والغزالى» والرازى او 
والتفتازالى 6 ثم ان خلدون7" . 


تفنيد آراء « آرنولك» : 

)١(‏ الآن وقد أصبحت نشأة النظريات الإسلامية واضحة على هذا 
النتحو » نستطيع أن نتبين ما فى كلام السير «ات أرنولد » 4اممره .5 
عمدة المستشرقين الإنجليز فى الربع الأول من القرن الحالى والحجة عندهم 
فى هذا الموضوع ا فى كتابه م الخلافة ) مغهطمزلوه ه56 » عن تاريخ 
نشأة هذه النظريات - نتبين ما فيه من نقصس » وما احتوى عليه من أخخطاء . 
وها نحن أولاء نبينها فما يلى : 

فالخطأ الأول هو : أنه قرر أن السنة » أو الأحاديث » كانت هى 
الأساس الذى بنيت عليه نظريات أصل السنة (45 .00 » والقرآن أيضاً 
إلى حد فليل ؛ ولم يذكر فى كل الفصل الذى عقده ابيان هذه الأشأة كامة 
واحدة عن ميدأ 0 الإجماع ) :(انظر 3 ممغمدطك ). وقد ثبت لنا 
الآن أن « الأجماع » دو الأساس . وكان الفقهاء ينصون على ذاك > ما 
فعل إمام الحرمين فى كتابه ( الإرشاد ) » حيث قال إنه قبل أن يشرع 
فى الحديث عن ١‏ الإمامة » لابد أن يعقد فصلا يثبت به حجية الإجماع » 
إذ-أن الإمامة إنما تقوم على هذا البذأ ؛ وتبع منبجه آخخرون . ولكز 
الأستاذ « أرنولد 6 كأنه لم يسمع مذا المبدأ » ولم يعرفه كأصل من أصول 
التشريع . بِينا يلزم أن نسجل فى نفس الوقت أن مستشرقا آخخر هو 
الدكتور « شاخخت ) #طوهطه8 .+2 قد فطن إلى وجود هذا الأصل 2 
وقرر فى وضوح وبككلء تأكيدما يلى : ١‏ فى نباية المطاف يتبين أن الفقه 


ل 


الإسلاى يعتمد فى حجيته على الإجماع » . وخصص معنى العبارة فقال : 
« إن نواحى هامة فى التشريع الإسلاى ‏ اللخلافة مثلا ‏ كان أساسها 
مبداً الإإجماع وحده ) » راجع ( 6ه هأمعقدرماءنؤممظ .337 .2 1لالا .أملا 
6 أوأهه8 وقد تثلبه الأستاذ و جب ( 5 .عه .11 مك ف كتاب له 
أخر ٠‏ «مونمةلعسيصعط د26 ) إلى أعمية هذا الأصل أيضاً » فقال ( 99 .<): 
« إن اللحلافة ‏ مثلا ‏ تقوم كلية: عل عنيداً الإجماع » . ونص عيارته 
ما يأق تررق مير[ طمصن بزأع لمع كووعع - ع [برومفيةء 2مك - عتقطم13اقك م156 
اللبطأ الثالى : 

أنه ذكر أن نشأة النظريات » سواء “لها ما قرره الفقهاء أو المتكلمون 
كانت فى ١‏ المدينة ») » وأن واضعبا كانوا قوماً خخيالين » و قُُ 
عزلة بعيدى الصلة بالحياة » إد كانت الغلاقة قد القطعت بين المدينة 
وحكومة ببى أمية بدمشق ؛ ولذا وضعوا مبادىء لم تكن ها أية صلة نحياة 
الجماعة » (5.25) . ! والذى درس » ولو قليلا » نشأة « الفقه الإسلانى » 
يعلم أن اده قد قروت وعندارسه قد تكونت فق كثير من عواصم البلاد 
الإسلامية » وعلي وجه أخص ف الكوفة والبصرة وبغداد » 9 فى مصر 
والشام ومكة والمن ؛ وليس ف المدينة وحدها . إذ أن الصحابة ‏ وهذء 
حقيقة تارمخية مشبورة ‏ تفرقوا فى الامصار منذ عهد الحليفة الثالث ؛ 
وكل هذه الآمصار كانت تعج بالحياة » وكان رجال الفقه يساهمون فها . 
وهناك الحقيقة الى لاتقبل الشك من ناحية أخرى : وهى أن نشأة , عم 
الكلام ) اوهو العلم الذى أدى إلى ظهور النظريات ق هيئدبا العلمية ‏ 
كانت بعيدة عن «١‏ المدينة ) » وإتنما كان منشوه وتطوره ى « البصرة * 
« وبغداد » : هاتين المدينتين اللتدن كانتا هما موطن « المعتزلة © . ولم 
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توضع نظريات أهل السنة ‏ وهى الى عناها المؤؤلض - "كما سبق لناشرح 
ذلك » إلا فى عهد دولة ببى العباس » وكانت المدينة قد فقدت أهميتها 
كالمركز الثقانى الأول » منذ وقت طويل . 
اللبطأ النالث : 

ويلاحظ أن الموئلف ناقض فيه نفسه ‏ أنه قال : إن هذه النظريات 
كانت نتيجة الواقع . وعبارته هى (49 .)عط صذ - مقط عط غهط1' 
مامه عط ذه غده #«ومهمتعرووأنها إثما وضعت لتير بر النظام السياسى القائم 
الذى أصبح معتر فا به ومقبولا من الكيرة الغالبة للمسلمين » وتمثل الآراء 
البائية لمويدى الحلافة على مذهب السئة » بعد أن استمر تطورها طوال 
القرنين الأولين من الحجرة . ( 46 .5) وهذاالنظام كنا وصفه » الذى 
اعثر فت به جمهرة المسلمين هو الحكم المسستيد المطلق ولو كان جائراً ! . 
وقد تبين لنا فساذ هذه الدعوى : إذ أننا أوضحنا فها سبق أن نظريات السنة 
إنما كان الدافع الأول خن وضفها هو :ارد عل سللعي:الفيطة + ل بيك 
مساءرة لعلم الفقه فى تطوره . وهذا العم نشأ وبى مستقلا » لم يكن من ببن 
أهدافه أن يرر أو يوايد نظاماً سياسياً مغيئاً . وقد تطلعت النظريات إلى العهد 
اللقاى هيك لتقا نالل اشدتى #«قاستت طلداث: لاك عيو لله :اويا 
الزمنية البى يصفها بالاستبداد والجور . وأخيراً » فن أبن جاءه أن النظام 
القام صار مقبولا من غالبية المسلمين وعلمائهم ؟ ألم يأنه أنباء الثورات والفئن 
المتتالية » و الخن الى ابتلى مها الغلماء » وكلها تملا" صمائف التاريخ ؟ . 


اللحظأ الرابع ؛ 


أنه قال إن الأحاديث الى بنى علبا نظام الحلافة كان أكرها موضوعاً 
أو مختلقآ » وأن فقهاء المسلمين لم يكونوا يعرفون ذلك إلى أن جاء علماء ‏ 


(؟) 
ماهية الامامة 
ين الإمامة واللحلافة والملك 


ننتقل الآن إلى القسم الثانى من البحث ٠»‏ وغايتنا منه توضيح حقيقة 
و الإمامة » » أو إدراك ماهية ١‏ النظام ) 'الذى صار يسدى ببذا الإسم . 


ورى أن فين قله الغاية يكون عن طريقن : ١‏ الأول م«( دراسة 


البحث الحديث من الأوروبين فكشفوا زيفها ! ؟ (8.46). 
وبطلان هذا القول من أصله واضح ل بطلان دعواه الأولى ( الخطأ الأول ) 
إذ أننا أثيتنا هناك أن الخلافة لم يكن أساسما الأحاديث » وإثما « الإجماع » : 
أى الحقيقة الواقعة الى لاينفها كذب . فكل النتائج المرتبة على دعواه 
الباطاة باطلة إذن . ولا داعى بعد هذا لآن' نكلف أنفسنا عناء الرد على زعمه 
العجيب بأن المسلمين لم يتبينوا يح الحديث من مكذويه : إلا بعد أن جاء 
الأوربيون ليعر فوهم بذاك ! ؟ وهل تجلت عبقرية علداء المسلمين وظهر 
تبوغهم إلا فى مثل هذءا العمل 

' وهكذا لستطيع أن نستمر فى تعقب وله الأخطاء إلى مدى أبعد ؛ ولكن 
المغزى العام الذى يستخلص منم! أن ما جاء ى كتاب الآستاذ المستشرق 
« ارنولد » عن تاريخ النظريات الإسلامية قد أصبح متخلفاً عن العصر ء 
وأن الدعاوى الى اشتمل علا قد صارت منقوضة بنتائج البحث الحديث ؛ 
ويترتب على ذلك أن الككتاب المشار إليه لا يصلح الان لآن يكون مرجعاً 
فى الموضوع ء بل يكون من غير المأمون أن يعتمد عليه » لما احتوى من هذه 
الأخطاء الى عددناها وأمثاها . 
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الألفاظ أو المصطلحات الفنية المتصلة مبذا النظام » لتجلية معانبهاو تحديدها 
ومعرقة المناسبات التارخية الى ارتبطت مها . « والثانى » عرض التعاريف 
المنطقبة التى أوردها العلماء لتحديد الحقيقة العامة لهذا النظام » والمقارنة 
بينها » لمعرفة ما يكون بينبا من أوجه الاتفاق والاختلاف . وسنحاول أن 
نمجعل البحث التالى محققاً للاأمرين . 
الآلقاب الثلاثة الكبرى : 

فبالنسبة إلى الطرف الأول » 'رى أن ق مقدمة المصطلحات المشار 
إلبا الآلقاب الثلاثة الكبرى » الى يلقب ا القائم بوظيفة « الإمامة » ؛ 
وهى ألقاب : « إمام » . « خليفة ) » و (أمير المثمئين » : فلكل منها 
نشأة وملابسات تارئخية يتكون منها مغزى معدن ؛ وإذا فهمت على حقيقها 
كان ذلك سبيلا إل إدراك الطبيعة العامة : للامامة » » كنظام لدكم 2 
والوقوف على خصائصبا » ومعرفة ما إذة كانت » فى ذاتيها » مرادفة 
تخلافة ؛ أو عتلفة عنبا . ومما يستدعى هذا البحث أن «١‏ المستشرقين » 
قد عنوا عناية كبيرة بتحليل معانى تلك الألفاظ و استنتجوا منها نتائج خاصة . 
وسنشرع فى توضيح كل ذلك الآن : 


)231 «إمام ) : 

فالاقب الأول : إمام ) . ومع وضوح المعبى العام لهذه الكلمة » ترى فى 
ذات الوقت أنه تكون هناك فائدة كبيرة من استعر اض المعانى الأصلية لتلك 
لكلف كذكروها كان علماة للد ونوا هل : 

يقول « ابن منظور » صاحب «١‏ لسان العرب » فى مادة ( أمم(" » 
ما يأف : ش ش 


(1) لسان العرب : الجزم الرابع عشر ( المطبعة الآميرية بولاق 18:1 هم . 


لديل 


« الأم بالفتح : القصد . أمه يوامه أما إذا قصده . . فى الحديث : «كانوا 
.يتأئمون شرار تمارهم فى الصدقة » ؛ وف الكتاب : ( فتيمموا صعدداً طيباً ) 
أى : إقصدوا لصعيد طيب . ثم قال : 

و وجمل مثم : ديل هاد » وناقة مثمة كذلك . وكله من القصد لأن 
الدليل الحادى قاصد . والآمة : الطريقة والدءن . والأأم : العلم الذى يتبعه 
الجيش . وتأم به وأتم جعله إماماً . 1 

وأم القوم وأم م.م : تقدمهم . وهى الإمامة . 

والإمام : كل من “الم به قهوم » كانوا على الصراط المستقبم أو كانوا 
:ضالين . وعن . الجوهرى : الإمام الذى يقتدى به . وإمام كل شىء قيمه 
والمصلح له . والقرآن إمام المسلمين . وسيدنا مد صلى الله عليه وسلِم إمام 
.الآمة . والحليفة إمام الرعبة . وإمام الجند قائدهم . 

والإمام : المثال . قال التابغة » : ش 

أبوه قبله وأبو أبيه 2 بنوا يجد الحياة على إمام 

والإمام الحيط الذى بمد على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه ساف البناء . 
«والحادى إمام الإبل وإن كان وراءها ء لآنه الحادى لما . والإمام الطريق » 
لأنه يوام ويتبع . 

والأمام ممعنى القدام . وفلان يام القوم : يقدمهم . قال أبو بكر : 
«معنى قوم يوام القوم أى يتقدمهم , أخذ من الإمام . يقال فلان إمام القوم 
معناه هو المتقدم لم . الخ » . 


وجمع « الفر وزابادى » هذه المعانى فى ١‏ القاموس المحيط 29 » فقال : 


, ) القاموس المحيط  الجزء الرابع . مادة ( أمه‎ )١( 


أمه : قصده . قائتمه واممه وتأممه ومممه . والتيمم أصله التأثم 

والمم د | : الد | 9 | م 

والمثم بكسر لم : دليل شادى ؛ والجمل يقدم الجمال . 

والإمة ويضم . الخحالة) والشرعة ُ والدن 1 واللنعمة . والسنة والإمامة : 
وأمهم ومبم تقدمهم ؛ وهى الإمامة . 

والإمام : ما ائتم به من رئيس أو غيره . والحيط مد على البناء فيهى . 
والطاريق وقم الأمر المصلح له . والقرآن . والنى صل الله عليه وسلم . 
والحليفة . وقائد الجند . وما يتعل.ه الغلام كل يوم . وما امتثل عليه المثال . 
والدليل » والحادى الخ 0 

فن هذا كله يتبين أن كلمة ١‏ إمام ) تفيد هذه المعانى معاً : التقدم ع 
والقصد إلى جهة معيمة ء والمداية والإرشاد 3 والقيادة 3 والأهلية لأن يكون 
المرء قدوة » والشىء مقياساً أو عوذج . وكان معناها ىُُ حياة العرب 
الحسة أنها أطلقت على الدليل أو الحادى الذى كان مدى القافلة إلى الطريق : 
أو الجمل الذى كان يقدم غيره من جمال الركب . وقد وردت الكلمة 
بأكثر معانبا الأصلية فى القرآن الكرم » كا يتبن من هذه الآيات : 

)0 يوم ندعو كل أناس بامامهم )) اسم الإسراء . إلا . قال قوم :. 
بكتاسهم » وقال آخرون : بنبهم وشرعهم ؛ وقيل : بكتابه الذى أحصى 
فيه حمله , ش 

( ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ) هود 0 

و وإن كان أصحصاب الأيكة لظالمين » فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين » . 


الحجر ٠‏ 74 : أى بطريق يوم : أى يقصد فيتميز . 
و واجعلنا للمتقن إماماً  »‏ الفرقان » 9/4 . 


١١ 

« وإذ ابتلى إراهم ربه بككلمات فأتمهن . قال إنى جاعلك للناس إماماً » . 
البقرة . 14؟١‏ . 

« ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين . وجعلناهم 
أنمة مبدون بأمرنا . وأوحينا إلهم فعل ارات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » 
الأنبياء : الا ثلا , 

« ولريد أن تمن على الذن استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أمة و نجعلهم 
الوارثين » - القصص ٠0٠‏ . 

أيضاً من هاتين 'الآبتن : 

. ©» وجعلناهم أعغة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون‎ ٠ 
. 5١ : القصص‎ 

. ١١ : فقاتلوا أمة الكفر إنيم لا أمان لم لعلهم ينتهون » التوبة‎ ٠ 

وبلاحظ - أولا ‏ أن الكلمة فى #أكثر الايات قد استعمات دالة على 
الهداية إلى الجر ؛ ولكدبا استعملت أيضاً على أنها تفيد معتى الشر ى 
الابتين الأخير تين ؛ ولهذا فان صاحب (١‏ لسان العرب » قد ذكر » 
كا مر بنا » أن » الإهام كل من انتم به قوم ء كانوا على الصراط 
المستقم أو كانوا ضالين ؛ . ولككن فخر' الدين الرازى فى تفسيره7" قد فرق 
بين الأمرن فقال : إنبا إذا أطلقت وحدها فانبا لاتفيد إلا معبى اغداية 
إلى الحر ؛ فان أريد منها أن تفيد معى الشر فلا بد من التنصيص على 
ذلك » باضافة قرينة تدل على المعبى . ويبدو لنا أن هذا هو الرأىالضواب ؛ 
لأننا رى أن القرآن سار على هذا اللبج » كا يتضح من دراسة الآيات 
السابقة . 


. 7١١< اللد الأول عن‎ )١( 


1١1١ 


ويلاحظ ‏ ثانياً ‏ أن كلمة « إمام » قد وصف بها القرآن الأنبياء : 
إراهم . وإسحق : ويعقوب » وموسبى ٠‏ وأشار با إلى المتقين عامة . 
وممكن أن يستنتج من ذلك أنها تتضمن الإشارة إلى نظام معين : هو 
نظام النبوة » أو ما مائله » أى ككل نظام تكون دعاءته العمل وفق شريعة 
سماوية . فاذا تذكرنا أن ١‏ النظام الإسلاتى » ما هو إلا من جنس هذا 
النظام ٠‏ ومتمن معه ىق روحه . عرفنا إلى أى حد كن ب بدوك مهانبة 
الصواب - إطلاق لفظ ١‏ إمام » وما يشتق منه بالنسبة إلى هذا النظام أيضاً . 
ومتولى قيادنه . 

وترانا نحاجة لأن نقرر هذا . لأرد على المستشرق « أرنولد ٠‏ فما 
ذكره 7 أنه لا يوجد ى القرآن . ما عدا إشارات بعيدة ‏ ما ل 


على هذا المعى الى فهمه علداء الإسلام من كلمة ١‏ إمام )ا و« إمامة » : 


3 تع 


متصلة مبذا النظاء الذى تحدثوا عنه , وأنه لم ترد كلمة « إمام » أبدأ ى 
القران مشيرة إلى إمامة الصلاة ! . فان هذا المءنى الأخير نجده واضحاً ى 
الاية الكر ئمة : « واجعلنا للمتقن إماماً : . وى الآيات الى سبق ذا كرها 
إذ رتك الأنبياء بم «أمة » . فاستعال هذه الكلمات فما يتعلق بالنظام 
الإسلاى .والمشرف عليه . هو إذن داق حدود المعرى العام الذى قصد 
إليه القرآن الكر م . 

رقد كثر اقير ان كلمة « إمام ) بمناسبة « الصلاة ) فى الإسلام » حى 
اكتسبت معنى خاصاً . بالإضافة إلى معانها السابقة ؛ بل صار هذا المعبى 
هو الأكثر دورالناً . ثم اتسع حى ا القيادة فى أداء كل الواجبات 
الدينية ؛ ومن ثم فان الرازىي قد عرف الإمام بأنه : « كل شخص 


)١(‏ 34 .عنقطم للدت عط 


(+) تفسير الرازي ج لاص ١١لا.‏ 


١١ 


يقتدى به ق الدين 0: فالإمام « أبو حنيفة » هو القدوة فى الفقه : والإماء 
« البخارى » القدوة فى الحديث . والإمام « الغزالى » القدوة فى التوحيد » 
وهكذا . ولكن هذه الزعامة محصورة فى دوائر خاصة ؛ أما الزعامة الكترى 
أو القيادة الشاملة » والى جع دائر نا كل تلك الدوائر ء فهى قيادة«الإمام): 
أى زعم جماعة المسلسين ؛ والمشرف على إدارة هذا النظام القاثم على دعامة 
الإسلام بكل ما ينطوى عليه . وهذه هى ‏ ا يسموهما ‏ : « الإمامة 
العظمى أو الكرى ؛ . على حين أن إمامة الصلاة تسمى « الإمامة الصغرى ) . 
ويقول دان 017 : إن لفظ « الإمام » إذا أطلق فانه لاينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة الكرى أو العامة ؛ أما إذا أريدت الإشارة إلى أى م المعانى 
الخاصة فلايد نا اللفظ إلى ما يدل على ذلك ؛ وأيضا إذا أطلق افظ 
« الأمامة » فانه لايفهم منه إلا المعبى الشامل . 


» خخليقة‎ ( )7١ 
أما اللقب الثانى : وهو خليفة . فان لفظه لا تحتاج إلى مثر هذا الشرح ؛‎ 
ولكن أثميته فى المغزى التارخى من وضعه . ودو لم يعرف ذا المعنى اذى‎ 
وكانت بداية إطلاقه على وأكف بكر » رضى الله عنه . عند انتخابه‎ 
عقب بيعة « السقيفة » » ليخلف رسول الله صلى الله عليه فى قيادة المى.امين‎ 
وأما السسدءرته 0 حايمة ذ( فاكونه.‎ (١ 1*4 ورعاية ٠صالحهم ُ قال 0 ان خلدون9)‎ 
مخلف النى فق أمته » فيقال خليفة باطلاق » وتخليفة. رسول الله . واختلف‎ 
فى تسميته خليقة الله : فأجاز ه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة الى‎ 


0 


() الفصل ى الملل والتسل ج ؛ صن 5٠‏ , 
)2 المقدمة : صضس هو ه١‏ ؛ الفصا السادس والمثرون. 


١1 


للآدميين فى قوله تعالى : « إنى جاعل فى الأرض خليفة7" » ء وقوله : 
0 جعلكم تائف الأرض ) : ومنع الجمهور منه لأن مععى الآبة ليس عليه . 
وقد نبى أبو بكر لما دعى به وقال : لست خليفة الله . ولكى خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولأن الاستخلاف إثما هو فى حق الغائب . وأما 
الخاضر قلا , أأهى. 


ضد « الكسر وية ) و «القبصرية » : 

والحقيقة ذات الأهية الكبرى فما يتعلق مبذا اللقب أنه إئما اشير لعيز 
بين هذا » النظام » الذى اتفق المسامون على إقامته فى يوم « السقيفة » والذى 
سسوةى باسم مشتق من مادة هذا الالفظط : وهو ؛ ( المملافة ) لدم وكان 
نظاماً جديداً فى جوهره وغاياته ‏ وبين سواه من أنظمة الحكم الى كانت 
معروفة وسائدة فى ااعالم ثى ذلاك الوقت + إذ كانت تلاث الأنظمة مواسسة على 
القوة 4 ولسر سراسة الشهر والغلبة والحروت . وغايما استعياد الشعوب 
أو استغللاهًا من أجل شول هه معبا ابح الحكام من أفراد أو طيققات 5 


وكان المثلان البارزان لأمثال تلك الحكومات هما دولبى ١‏ الأكاضرة » 
ف الشرق ٠‏ و ١‏ القياصرة » فى الغرب ؛ ولذا فان هذا النوع من نظم الحكم 
عرف عند المسلمين فى ذلك العصر بأنه « الكسروية » أو ١‏ القيصرية » ؛ 
وكا اك لاك : : الك » . ويراد به هذا النوع من المكم الاستدادى 
أو المطلق ؛ الذى كن فيه لفرد أن يتحكم ى فصان أنه :. ويحكلها وفرزهواه 
دون أن يكون نخاضعاً لقانون يعلو إرادته . فكان « الملك » فى هذه الصورة 
مبغضاً إلى الجماعة الإسلامية الناشئة .وما كان يثير معناه فى الأذهانإلاذ كرى 


(1) ذكر و الرازى أيفاً هذا التفسير ب ١‏ ص 0م" . ومؤداه : أن يكون المراد من 
0 آدم 0 اللوع الإنساق كله 34 


١١ 


المظالم والماسى 4 ومظاهر الاستعلاء » وإنخام طيقة غنية عرافة له رعى 
قوانين الفضيلة بنما يشى السيواد الأعظم من الأمة مما يعانى : من آلام الجهالة 
والمرض والفاقة والذلة ؟ ! 

كان هذا التوع من الحكم الجائر يس.مى أحيان 3 أبضاً 6 بالا الجمر بة 2( 
أو « الجبارية » ؛ ويدعى الحا كم فيه ب ( الجبار » أو يقال له : « الجبار 


العنيد  »‏ وذلك أخخذا من عبارات القرآن . 


وها نحن أولاء نذكر أمثلة من الأقوال الى صارت من حقائق التاريخ 
الإسلامى » والبى فاه مها بعض الحلفاء » أو زعماء الفرق ٠‏ أو الشعراء ؛ وكلها 
ندل على أن هذا المعنى كان متمءزاً وواضحاً فى عقول الأفراد ؛ وأنهم كانوا 
يدركون تام أن «الحلافة » التى جاء با الإسلام كانتت نظام جديدا 
مغايراً كل المغاءرة لنظم «الامير اطورية » أو « الملكية » الى كانت معروفة 
لذلك الوقت < 

:وأول من وضع أساس هذه ألفكرة هو القرآن الكرم + فقد أعطى 
صورة حية مجسمة لمكم الاسقبدادى ؛ وجلاما فيه من مثالب ء وبين 
ما انطوى عليه من مساوىء » حين وصف الحكم الفرعونى » وبين درجة 
ما وصل إليه من الظلم » وقد أراد الطاغية أن يتحكم حتى فى حياة الناس ! 
فأصبحت «١‏ الفرعونية » علمآ على حكم الفرد المسستيد » أو حكم الجور 
والطفيان » وصارت مثلها ١‏ الكسر وية » « واهرقلية » . وقد أشار الله سبحانه 
أيضاً إلى هذا النوع من الحكم فى الآية الكريمة : ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة . وكذلك يفعلون ) سورة الل : #4 م 
وقوله أيضاً « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» الكهف : 78 . 


١١ 


ق حضرته : 
« هون عليك . . . فا أنا . . . ملك . . . ولا جبار » ؟ ! 

وهو الذى أراده عمر حين استنكر ما رآه من معاوية » وقد قدم عايه 
فى أسة الملك وزيه من العديد والعدة : فقال له غاضباً : « أكسروية 
يامعاوية9© ؟5!). 

وهو الذى قصد إليه على بن أنى طالب حبن خطب فى أهل الكرفة ؛ 
فأشار إلى معاوية وأنصاره قائلا : « والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعبال 
كسرى وهرقل؟ ). 

وقوله أيضاً علهم » وهو مخطب فى أتباعه حاثاً.لم على الجهاد : سيروا 
إلى القاسطين فهم أه, علينا من الحوارج : سبروا إلى قوم يقاتلونكم كها 
بكونوا « جبارين » يتخذهم الناس أربابا ؛ ويتخذون عباد الله خولا ومالم 
دولا 9 )ل 


وقول عبد الرحمن بن ألى بكر لمروان بن الحكم - وقد سبقت الإشارة 
يه . : (. . . لريدون أن تجعلوها هر قلية : كلما مات هرقل قام هرقل! 4. 


3 
تْ 


وى هذا أيضآ رثت ( هند بنت زيد ) الأنصارية ( حجر عن عدى » 
الذى قتل فى عهد معاوية ظلما » فقالت . 


)١(‏ ابن خلدون ؛ المقدمة ص هدر ء الأسل 8؟ . وقال المؤلت شارسا . إنما أراد 
عمر ء بالكسروية « ماكان عليه أهل فارس فى ملكهم من ارتكاب الباطل و الظل و البغى ء و سلوك 
سبله » والغفلة عن الل » 59ح ءلال, 

فق ابن الأثير بج# ص .1١407‏ 

(0) المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 56 . 


حلدل 

ترات اليا بر بعك حجبر وطاب ها الحورنق والسدار ١‏ 

ودجا المفرزدق « زياد ) بعد موته ء فقال : 

بكيتامرأ من أهل يسان كافراً ككسرى على أعداثه أوكقيدر ا 

وأقبل عروة بن أدية على ١‏ ان زياد » ؛ وقد جلس فى رهان له 
على الخذل 2 ؛ فتلا عليه الآيات : «٠‏ أتبنون بكل ريع آية تعبثون . وتتخذون 
معبائع لعاكم مخلدون 5 وإذا بطشم بعلشم جبار بن ا . 

وحاء 85 كلام أنحيه 0 مرداس سن أدية ) وشو عذر (١‏ اليلجاء ) من 
1 أن 


ا 


زياد » هذا : إن الله قد وسيم على المكمنين قُّ التقية فاستر بى 03 
فان هذا المسر ف على نفسه ( الخبار العنيد » . قد ذكرك ) . 


وقال شاعر من اللدوارج بعد أن هرب ١‏ ابن زياد » إلى الشام 

يارب «( جيبار ) شديدك كلييه قل صار فينا تأجه وسليه ! 

فثل هذا الحكم الغاشم دو الذى جاءت الحلافة ‏ أى اللحلافة الصحيحة. 
الكاملة . ؟ا كانت على عهد الخحلفاء الراشدن - لتبرده : وتزيل معالمه » 
وتقوم معامه . 

وإن هذا المعبى هو الذى قصد إليه « أبو بككر ©» رضى الله عله » 


ولحظه المسلمون الذين يايعوه » إذ أطلقوا عليه ذاك اللقب المتواضع » 
يدل فل أى لقب آخر من ألقاب العظمة والتعالى ع ولح يكن لفظه شير 


() اس الأثير جم ص 6و١.؟.‏ 
(0) ابن الأثير : س اص .7١١‏ 
(؟) اين الأثير بس ص .9٠١‏ 
(4) شرح ابن أفى الحديد على مبج البلاغة , المجلد الأول ص 448 . 
© اين الأثير : بس اص وه. 
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إلا إلى العلاقة التارعمية ببن الرسول صل الله عليه وسم وخليفته » ليدك على 
أن حكم الرسول مستمر وباق فق أمته . 

20 أمير الموامنن ) : 

اللقب الثالث هو ١‏ أمير الموئمنين » ؛ وأول ما أطلق كان على اللحليفة 
الغافى و عمر عن الخطاب » 0 الله عنه . ويتحدث ( ان علدون252 ) 

المناضة التى أطلق فا فيقولم : « إنه من سمات الخلافة ؛ وهو محدث 
مثل عهد الخحلفاء . وكانوا س.موث قواد البعوث باسم 0 الأمير ) ؟ وهى 
فعيل من الإمارة . . وكان الصحابة أيضاً يدعون سعد أن وقاص 
)0 3 المؤمنين ) لإمارته على جيش القادسية وهم معظم المسلمين يومثل . 
واتفق أن دعا بعض الصحاية عمر رضى الله عنه ( بأمبر المؤمنين » فاستحسنه 
انأ واستصوبوه وذعؤه به + + قال ريد بجاء بالفتتع من "يعن البعوت 
ودخخل ١‏ المدينه ) وهو يسأل عن عمر » يقول : أبن أمير الموامئين ؟ وسمعها 
أصحابه فاستحسئوه » وقالوا : أصبت والله اسمه اكوا ان المتفقق نحا . 
فدعوه يذلك ؛ وذهب لقبأ له قف ادن راق ر قد لليافاء اين بعذه 98 وتكقى 
هذه النبذة لبيان أصله التارتى . 


بين الإمامة و اللعلافة : 

فهذه إذن » هى الألقاب الثلاثة الى كان يدعى مما رئيس الدولة فى 
الإسلام ؛ وبالرغم من أن كلا منها اختلف ف النشأة عن الآخر » واختلفت 
القرائن البّى لابسته بالنسبة إلى غيره : فانها فى النهاية أصبحت تشير إلى نفس 
الشخص وتؤئدى نفس المعبى + وتدل على القائم مبذه الوغليفة المعينة . ول 


(1) المقدمة : من وم ١‏ الفصل الثانى و الثلاثوث . 


١4 


يكن هناك مائع تامالة امن أن ينشكثى ١‏ المأمون ) على الدراهم الى أصدر ها 
اسيم 0 الإمام ) وكات غاطب 8 الوقت ذاته ١‏ بأمير الموامنن وبيدعى 
و خلفة 6 ونمن أجل هذا جاز لكاتب ف العصر الحا (0) أن يقول : 
ر اللحلافة . والإمامة العظمى ٠‏ وإمارة الموامنين : ثلاث كامات معناهاو احد ». 


إلا أن هناك سؤالا ينبغى أن جاب عنه : وهو لماذا صارت مباحث هذا 
الحلم تعر ف باسم ( الإمامة » . ولاذا صار لا يشار ات الغالب - إلى 
صاحب هذا الوظيفة : فى مجال البحث النظرى : إلا على أنه « الإمام » . 
مع أن أكاهى : ( خخليفة » « وخلافة )ل وبدرحجة أقل 0 أمير ) ودإمارة) - 
كانتاهما الأكثر ذيوعا ء وكانتا أشبه بالألقاب الرمية ؟ ؟ . 


والجواب على ذلك يؤئخخد من الحقيقة الى قررناها من قبا : وهى أ 


مد 


الشيعة ه, الذين بدأوا البحث فى هذا العلى : فهم واضعوه وه, إذن الذين 


اعمتاروا مصطلحاته 5 ولا كان اللقب الذى اختاروه ونخصوا 3 زعماءم 
ذو ( الإمام ).. فأن المشكلة الأولى الى بدأوا بيحثو ما وتجادلون فا 
خصو مهم كانت هى م الإمامة » : وصار هذا هو الاسم الذى تعرف يبه 


0 2 مو 8 
ب لمجي بدا لاما 8 ( ع العنا له 7 لإما هيك |[ 
م : 


هناك داخ لتغيره . قال واس خلدون ع9 :ىر م إن الشيعة خصوا علياأ 

2 0 5-5 0 7 3 نا م 

ى هى اشت الخلافة 9 وتعريضا 

علهسى فى أنه احق بإمامة الصلاة من أى بكر . للا هر مذهيم . شخصوه 
١ 3‏ : عرو :3 

0 ١ 1| 5 0000-0 | 1 10-6 0 5 ب‎ ٠ 

مبذا اللعب وأن يسو فول إلية ملعيب اعلملانة من بعده ) . زميات 2 بو ضرع 


آحر 7 « فأما تسميته إداه فتشبمآ بامام الصلاة . فى اتباعه والاقتداء به » . 


)62220 السبد رشيد رضا : أطلائةٌ : سس .3٠٠١‏ 
(0) اللمقدمه : ص 1١١4‏ . 


لحل 


ونقل ١‏ التفتازانى 27 » أن الشيعة كانوا يذهبون إل أن ١‏ الإمامة » أخحص من 
و الحلافة » . ومعنى ذلك ألما أكل : فالإمام عنده لايعنى إلا صاحب الحقى 
الشرعى » وهو ما يقابله فى التعبير القانونى الحديث : ومباز .عل ء سواءا كان 
«توليا ااسلطة بالفعل أولا . أما « خليفة » فيدل » أولا » على صاحب السلطة 
الواقعة ؛ وقد يكون غر دذى حق » وهشو ماتصقه اليوم بأنه مععة7 06 
أو قد يكيد الحق مركزه الواقعى ؛ فبى هذه الحالة يتساوى مع الإمام . 

ومن أجل هذا » فإن الشيعة كانوا يسمون ولاة الآمر غير المعثرف مهم 
مهم : و خلفاء »ء لا أثمة » ؛ وكانوا أيضاً يدعو ن قادمهم وأنمةع ما دام 
أمرهم غير ظاهر ؛ فاذا استواوا على الدولة أضافوا إلى النعت السايق لقبى 
0 حلفة ) و (ا أمير الموامدن #1 وذلاك 7 يداك لعيد الله الفاح 5 أول 
خليفة عباسى » إذ نخلف أخاه « إبراهم الإمام » . و كما حدث لعبيد الله 
المهدى أيضا 43 أول حلفاء الدولة الفاطمية 4 حين قام بالأمر خلنا لق سبقف. 
من أئمة الشيعة الإسماعيلية . فكانت إضافة الألقاب ‏ إذن ‏ دليلا على 
تعب ف به جداعة مغينة قد أصببحت تعترف به الأمة فى عمومها » وأخل 


صبغة رسمية 9) . 


. ١40 شرح « العقائد النسفية » ص‎ )١( 

(؟) أشار «ابن خلدرن» إلى هذه الحقيقة كا قررناها هنا : ( المقدمة ص ١6٠‏ (؛ ولكن 
الأمعاذ ر أرئواد» ذهب فى التعليل هذه الحقيقة العارعية مذهباً آخر » فقال : إن السبب فى “ميل 
ألقاب رأف العباس » و «المهدى » إماكان أنهم تولوا السلطة الزمئية أو المدئية بعد السلطة الروحية : 
إذ أن لقب وإمام» 531 زعم - يدل على مؤد لوظبفة روحية » و «أمير ) تشير إلى من يتولى السلطة 
الز منية » و «رخليفة» ير مز إلى الصلة المقدسة بين الرسو لو شلفائه. انظر : (.41-.2 عنقطصتلهت عطل)» 

ولكن هذه التفرقة لاأساس ها ؛ وم تكن تجرى خاطر أحد لامن الخلفاء ولامن الفقهاء ٠‏ سكيين. 
أو شيعيين ! فليسى والإسلام تفرقة أصلا بين ناحيتين«روحية»و «زمنية»؛ والإمام الشيعى يباشر 
كل الوظائف ومبا قيادة الجيوش؛والجهادى الإسلام هووظيفة رو حيةأيفا ؛ و لقب الإمارةمضاف 


١ 


وم عل أصواب المذاهبت الأخرى م يدعو . لان بغر وأ هذا اللاصطلاح ؛ 


فان كلمة ١‏ إمام » قد وردت فى القرآن وى الأحاديث النبوية ‏ أكثر من 


غرها ‏ دالة على معبى القيادة أو الزعامة الدينية : إذ سمى الله إيراهم 


« إ»ماً ؛ وكذلك الأنبياء ؛ ومن الأأحاديث البى وردت فببا قوله عليه الصلاة 
واأسلام لذيفة اوقد سأله ماذا يفعل 8 أو قات الفئن ان تلزم جمراعة 


المسلدين وإماءهم ) . وقوله أيض] : لمن باع إمام فأعطاه صفقة بده ومرة 
ن إمامة الصلاة أرق وظائف الدان . 


لهذا كله وجد أهل السنة ومن عائلهم كلدى ١‏ إمام » ١‏ وإمامة » معبرتن 


ىب 


3 


قليه . غليطعه ما استطاع اء حم 1 
عن أغراضهم هم أيضا . ومحققتين لمةقاصدهم . ثم كان هناك سبب آآخر + 
وهو أن « خلافة » صارت ملتصقة بالمنصب الرسمى ١‏ والنتبى ما الأمر إلى 
ألها “صبحت شبه عم على الحلافة التارئخية الواقعية كا هن 
الخلافة قد آل أمرها إلى أن اتحرفت عن مبادىء الإسلام . بل لم يعد 
بيه! وبين حقيقها الأول صلة إلا الاسم . وى بعض العصور صارت مرادفة 
لمعانى الجور والطغيان ‏ فانه كان من الملاثم أن يشار إلى الوظيفة الإسلامية 
الصحيحة على أنبا « الإهامة » . ويتحدث الفقهاء عن وجوها . وعن شروط 
وواجبات (١‏ الإمام 0 ْ 


تعار يف الإمامة 5 


وإذ أصبحت « الإمامة » واضحة الآن . مما قدمنا عنبا من المعلومات 


إلى وصض الإيمان ؛ وقد سبقت الإثارة إلى أن معاجم اللغة تقول : « والإمام يكون قائد الجند» , 
والو'ةء أن الألغاب الثلاثة كانت تتبادل » بدون مراعاة فارق بيبما » دالذ على نفس الشخص »كا 
ذكر نا من قبل . فالذى يبدو أن الأستاذ المستشرق نقل كلام « ابن خلدون » ولكنه لم يتشبت من فهم 
معناه ء ثم إنه فسر تلك الألفاظ تفسير أ حر فيا محفا؛ والتفسير الحرفى يبعد ينا عن الحقائق كل البعد. 


"١ 


الى سلف ذكرها . وما عرضنا من مناقشات أريد مها معانى المصطاحات 
المتعلقة ما . أرى أن نتم هذا الفصل باءراد بعض التعار يف الى ذكرها 
العلماء لا ؛ حتى يتسى لنا أن نقف على تلك الحقيقة فى صورة منطقية 


دمو 00 5 ع * 
عدودة © وتعرشا اأوصافها مصوعة ق صيغ فنية : 


يقول أبو الحسن الماوردى27 : ١‏ الإمامة موضوعة الحلافة النبوة ى 
حراسة الدن وسياسة الدنيا ا 


فهذا التعريف يشمل ثلاثة عناصر : ١‏ - أن الإمامة للخلافة عن النبوة . 
9ع" وأن موضوع هذه الحلافة حراسة الدن أولاء ثم سياسة الدنيا ثانياً . 


ويلاحظ أن النص على العنصر الأخمر كاف ف الدلالة على أن الماوردى 
قاضى قضاة بغداد » ومن كبار علقاء فق الشافعية - كان برى أن مما يدخل 
فى صمم اختصاصات النبوة سياسة الدنيا ؛ ولذا وجب أن مخلف الرسول ى 
هذا الأمر . وقوله : « حراسة الدين ) يفيد أن وظيفة الإمام حراسته وحمايته 
والذب عنه » أى لاشرحه أو التبديل فيه . ومما ينطوى نحت هذه الحراسة أن 
يدل الإمام » بتصر فاته وأعماله » على أنه حافظ للدين » مراع لأوامره . 


وعموم هذا التعريف يدل على أن الإمامة ليست حقاً شخصيا » أوامتياز؟ 
لفرد أو لفئة ؛ ولكلها وظيفة تئدى . فالعيرة فها بأداء تلك الوظائف الى 
نص علما » لا بوجود شخص أو أشخاص . غير أن التعريف من وجهة 
أخرى ١‏ فيه ثموض تاج إلى إيضاح » فنوع نظام الحكم الذى يتضحمن 
الإشارة إليه لا يتميز بالنسبة إلى غيره من نظم الحكم الأخرى ؛ ولا يبن 
كيف تساس الدنيا ؟ . فهذا كله محتاج إلى نص أو تفصيل . 


)00 الماواردى : الأحكام السلطانية 0 ص * « مطبعة الوطن مصر' م85١‏ 5 


قال 


وعرفها « التفتازائى » بأنها : « رئاسة عامة ق الدين والدنيا » غخلافة. 
عن الننى صلى الله عليه وسلم'" » . 

وهذا التعريف لاختلف كثيرآ عن تعريف الماوردى ؛ فهو مجمع أيضاً 
بين أمرى الدين والدنيا » إلا أنه زاد هنا كلمة « الرئاسة » . ووصفها بأنما 
« عامة ) . وهذا زيد عنصراً جديداً على التعر يف من ناحية التحديد القانونى. 
إلا أننا 5500 «الماوردى )»2 فى عمومه . وكلمة الرئاسة قل يفهم 
مهنبا ها لا يفهم من كلمة إمامة » ذات المعى المتواضع ٠‏ الى لاتشير إلا إلى 
وظيفة الحداية والإرشاد . 

وكان التفتازانى قد نقل هذا التعريف عن الإمام « الرازى » » ولكن 
بزيادة قيد فيه » هو : « لشسخص واحد من الأشخاص » . وأوضح الناقل 
الفيية ا لوطه جل ذكر «الرازى » هذا القيد » فقال : «وهو احتراز عن 
كل الآمة إذا عزلوا الإمام لفسقه 7" »2 . نيم كانوا رون ادن أن 
الرئاسة العامة فى أمور الدين والدنيا ‏ أصلا ‏ إنما هى للا"مة . وهذا ميدأ له 
قيدته السياسية والدستورية الكرى ؛ إلا أن تعريف الإمامة نفسها ‏ فها 
ودواك ندجي معاد بعد لقي ع ف عد تطاقيا: عل 4 وس اه 
شخص من الأشخاص . فالدافع إلى الاحتراز دافع جيد . إلا أن النتيجة 
غير موافق علا . ثم إن بعض الموكلفين قد اعتر ض على هذا التعريف أيضآ 9© 
بأنه قد ينطبق على مقام النبوة » فهى « رياسة عامة فى هذه الأمور اأشخص 
واحد » . وبالحملة فالتعر يف يبعد بنا عن المعبى « الوظيى ؛ للامامة كا 


)6 ذكر ذلك السيد محمد رشيد رضا فى كتابه نر الحلافة » : ص .1١‏ 
00 المصدر السابق . والمواقف أيفماً جم ص ه84 . 
69 المواقف جم ص 810 » « طبعة الحاج محمد سانى المغرل ل591١‏ » . 


رفي 


عر ضه الماوردى إلى المعبى «الشخصى » . فالتعريف الأول لا .زال- إذن ‏ 
هو الأفضل . 

وقال « عضد الدن الاجى  )‏ بعد أن أورد هذا التعر يمف : الأولى 

هى خخعلافة الرسول فى إقامة الدن وحفظ <وزة الملة » نحيث نجب اتباعه 
على كافة الأمة . ونرى أن الفائدة فى هذا التعريط أنه بعد بالإمامة عن 
الناحية الشخصية . وعاد إلى وجهة نظر الماوردى : وهو لم #تلف عنه إلا ق 
: أنه وضع كلمة إقامة بدل « حراسة » الدين . ورمما كانت كلمة ١‏ إقامة ' 
أقوى. لأنبا ندل على التنفيذ لا على جرد الحفظ . إلا أنه لم يفصح ى سسألة 
سياسة الدثيا . فعله قصد أنها منطوية نحت كلمبى « الدن ) و «١‏ الأة ). 

وأما القيد الأخير فأراد أن عئزر به عن دضول القافى واغدد فى 
التعريف . ودذه الإشارة ذات معبى مفيد إذ تدل على أن خخلافة اارسول ى 
نظر الفقهاء لم تكن قادمرة على الإمام ؛ بل إن القاخفى والعالم امود خخليفة 
له أيضاً ؛ ولا فرق ببن الدلافتين إلا فى العموم واللدصودن . غير أن التعريف 
نشسه لا يتقدم بنا كثير ا عن المدى الذى أوصالنا إليه الماوردى . 


ابن خلدون وأنواع الحكم : 

فهذه التعاريف الى سقنادا كاها من جنس واحد ؛ أما ابن خادون فقد 
سلا مساكاً جديداً . مج مترجاً خاصاً يبدل على قوة الشخصية والابتخار . 
وذلاك بأنه لم ينظر إلى مركز الإمام نفسه ء ول ياتفت إلى الناحية الشخاخصية 
مطاتاً + ولكنه ركز نظرته فى المعى ااوبنى الامامة ؛ ثم حدد علاقتما بغير هأ 
من أنواع الحكم الأخرى . فقد حث :عن أساس لاتقسم »كن به أن يز 


لك أمصدر لقسة ., 


قل 


نوع من الحكم عن الآخر » فو-جد أن جوهر كل نظام للدكم إتما هو 
اللقانون ؟ فنوع القانون هو الذى يبين طبيعة نظام الحكم . القازنون هو روح 
كل نظام اجماعى ه وأساس وجوده . ولا كانت القوانين ٠.‏ كمارآها 
أنواعاً ثلاثة ؛ فان نظ الحكي عنده صارت ثلاثة أيضاً . 


قنظم الحكى عند ابن خلدون ثلاثة أنواع : )١(‏ الأول : الحكم 38 
أو كما يعبر هو : «الملك ») الطبيعى ؛ وتعريفه له هو( : « حمل الكافة 
ون تتفي النرش والشيرة #06 نهر ينص إذن بالطيينة :+ الغرئرة أ ومار كت 
ف القرو ون ىل ا هوا لكل الو 7 انارق ملل 1 لكا 
أن التيذاة ‏ والندمن إن ترق المطاوغ الترتفية اميتي حي الأثرة .وعدا 
النوع مكدموم كله عند ان خلدون . ( 1 ( والنوع الثالى ٠:‏ الحكم أو والملك» 
السيابى ؛ ويعرفه 9 يأنه و هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى ىق 
جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار » . وهذا الحكم عدحه من ناحية ؛ ويذمه 
من ناحية أخرى . ونى صدد شرح هذين النوعين من الحكم » يقول 7 
لما كانت حقيقة الملك أنه لاجماع الضرورى للبشر »” ومقتضاه التغلب والقهر 
اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية » كانت أحكام صاحبه فى الغالب جائزة 
عن الحق » مجحفة من نحت يده من اللخاق ى أحوال دنياهم ع الجماة إياهم 
فى الغالب على ما ليس ى طوقهم من أغراضه وشهواته . ومختلف ذلك 
باختلاف المقاصد من اللحلف والسلف منبم . فتعسر طاعته لذلك » ونجىء 
العصبية المفضية إلى الهرج والقتل . فوجب أن برجع فى ذلك إلى قوانين 
سياسية مفروضة ٠‏ يسم مها الكافة وينقادون إلى أحكامها » كما كان ذلك 


(؟) نفس المصدر ,. 
في المصدر نفسه ص لمه١‏ . 
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لأفرس وغيرهم من الأثم . وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يسنتب. 


أمرها ء ولايم استيلاكها : سنة الله فى الذين خخاوااءن قبل ) . 


فالنوع الأول من الحكم أقرب إذن إلى مانسميه اليوم بالحكم الاستبدادى 
أو الفردى : أو ( الأوتو قراطى )عأو غير الدستورى . ومكن أن يشمل 
أيضاً حالة ما إذا كان الذين محككون وفقاً لطبائعهم أو أهوائم الغريز ة #موعة 
من الأفراد أو طبقة معينة . وقد رأيت أن عواقب هذا الحكم الفوضى 
والشقاق وعدم الاستقرار : ثم امبيار الدولة . أما الثانى فهو يقابل ما نسميه 
اليوم بالحكم أو ٠‏ الملك » الدستورى . وهو محقق العدالة إلى حد ما + ويجاب 
المنافع للمحكومين فى هذه الحياة الدنيا » لأنه يسير وفق سياسة عقاية وضعها 
عمّلاء الأمة وحكمائها + وينتج عنه الاستقرار وانتظام الأمر » وغلبة الدولة 
وتقدمها . ولكنه على كل حال نظام مادى » يقتصر نظره على شئون هذه 
الحياة الدنيا + ويغفل عن الحياة الروحية أو الناحية اللذينية » ولا محقق 
مصالح الذكوممين به بالأسبة إلى دار اللخاود : وهى الدار الأخدرة ااا 

(") وإذن فلابد من نظام ثالث ؛ وهذا يعرفه بأنه"© د هو ححل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعى . فى مصالحهم الآخروية والدنيويةالراجعة 
إلدبا ٠‏ إذ أخوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها عصالح الآخرة ؛ 
فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به» . 
وهذه هى ما تسمى الخلافة أو الإمامة ؛ أو هى » كنا يتبين من التعريف ل : 
الحكي الإسلاى . ويقول اءن خلدون يشأنءا - مقارنا ها بالحكر السابق 29 : 
فاذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكارر الدولة كانت 
سياسة عقلية . وإذا كانت مفروضة هن الله بشارع يقررها ويشرعها 


. ١١و المقدمة ص‎ )١( 
. ١9م (؟) المصدر نفسه‎ 
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كانت سياسة ديلية نافعة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) . ويقول أيضآ ناظراً 
للا نواع الثلاثة من الملك : « شا كان منه عقتفضى الشهر والتغلب وإهمالالقوة 
الغضبية ق مرعاها فجور وعدوان ؛ ومدهوم عنده» كا هو .فتضى الحكة 
السياسية .وما أ كان منه 2 الله بيأسة داعام 00 1 لأنه نظر بغر 
5 فها هو مغيب 5-0 » من أمور آخر مهم 2 0 الث ان عائدة 
علبم فى معاده » من ملك أوغيره . وقال صلى الله عليه وسَلم : إتما ههى 
00 
أعالكم ترد عليكم («( . وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط . 
إذن فقد وضحت حقيقة الإمامة » وعر فنا طبيعة النظام الذى جعلت 
اسمآ له » على وجه التحديد . ونستطيع الآن أن نقدر اذا كان هذه 
ا تاك الأهمية الكبرى ( ولماذا ثار حولًا الخلاف : وكانت سبي قَْ 
تكونن الفرق والأحزاب . وأصبح منء الميه.ور نا أن تأعد الك ميان 
أحكاء.ها وما يترتب عل إقامتها من نتائج » ونوضح أهم المسائل المتعلقة بها ؛ 
وهذه المسائل والأحكام هى الى سنثاقشهها فى الفصول التالية . 


(؟) المصدر لقسه صن ١89‏ . 


الإسلام ووجوبت الحكم* 


02 


تمهيد : 

وصلنا الآن إلى التعريف الحقيق « للامامة » ؛ وهى : ألما الحكومة 
الإسلامية الشرعية » أو "كا نقول اليوم : « الدستورية » » أو بعبارة تعبن 
المععى وتحدده : ( الحكومة التى تكون الشريعة الإسلامية قانونها ) : قانوهما 
الأكير أو الم » وهو ها تسدية اليوم « بالدستور » © وقانوهما الفرع وهو 
مجموعة الأحكام النشريعية الى تنظم بها حياة الأمة : سواء أكانت تلك 
الأحكام تتعلق بالمعاملات الالية » أو .الأحوال الشخصية » أو المدثوليات 
الجنائية » أو غير ذلك . وهدف دذا القانون هو تحقيق مصالح الناس قف 
حياتهم الدئيوية والأخروية » أو بعبارة أخرى : تحقيق مصالحهم المادية 
والروحية . 

فليست إذن ء هى الحكومة الى تعدل وفقاً للقانون «الطبيعى » : قانون 
« طبيعة الفرد ) » وهى الملفة من الغرائز والنوازع الذاتية : قانون الأئرة 
والاستبداد ؛ وقهر الناس لبلوغ غاات اد أو الثراء أو التحكم ؛ أوبعبارة 
ألخحرى الحكم الذى محدد وجهاته الأهواء والشيراتك ولسيت أيضا يالى 
تعمل وفمَاً « للقائون السياسى » ؛ وراد به مجموعة الأحكام الى يضعها 
ويتفق غلبا عقلاء الأمة موشانة حك 2 0 تمليه المصالحالدنيوية 
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فقط » أو كما بمكن أن يعير عنبا بكلمة أخرى : « المادية » » غير ناظر بن 
إلا إلى حدود هذه الحياة وما تحدث فها . ومشياس التشريع عندهم «المنفعة » + 
وكل قوم لابد واضعون من القوانين السياسية ما يسوغ هي » وما يؤدى إلى 
نحقيق منفعتهم هيم دون غير هم ؛ وهذه هى الى سر مى أحيانا 0 بالقوانين 
الوضعية» . وإنما الحكومة الى .هى موضوع محئنا هى تلك الى يكون قانوتما 
شرع الإسلام ؛ وهو الذى يستمد مبادئه من « القرآك ) و ١‏ السنة ) ؛ والذى 
يمكن لأحكامه أن تنمو وتتفرع » معتمدة على أصول أربعة : هذن الأصلن 
الأساسيين » مضافاً إللهما «الإجماع » الذى هو الإرادة العامة للاامة » 
و« القياس » الذى هو الاجتهاد « العقلى » للفرد . فبى هذا القانون الإسلامى 
تمع إذن حكة العقل « الفردى » و « الجمعى ) » والإرشاد ١‏ النبوى ») » 
والغاية ( الإلهية » . وهو إذن ‏ وهذا تقرر الحقيقته » وليس رأياً شخصياً . 
يقال عنه ‏ أشمل من القانونين الغالى الذكر : 
2000 

: مذهب الوجوب‎ )١( 

إذا كانت هذه هى طبيعة الحكم الإسلاتى أو ( الإمامة » . فان أول 
مسألة يعنى العلماء بتقر برها ممن يبحثون هذا العلم هى مسألة وجوب قيام هذا 
الحكم » أن وجود هذا الحكم ضرورى : أن إقامته حم أو « فرض » 
على اهتمع أو الآمة فى مجموعها 4 إن لم تقمه تتحمل خطأ كبيراً . وسوقون 
الحجج والآدلة لييرهنوا على هذا الوجوب ‏ وهذا هو رأى الأكثرية 
العظمى - لبردوا مها على الأقلية ممن ذهبوا إلى أن' إقامة هذا الحكم تقع ى 
دائرة الجواز » دون الوجوب . 

والرأى الأول الذى قال بوجوب الإمامة » وأن إقامتها فرض على 
الأمة يجب أن تنفذه هو : رأى أهل السنة جميعاً » ورأى المرجئة جميعاً . 


حل 


ورأى المعتز لة إلا نفراً قليلا 2 ورأى الحوارج ماعدا « النجدات » . والقول 
بالوجوب كذلك هو رأى ١‏ الشيعة ) جميعاً » إلا أن لمم فهما خاصاً فق معبى 
الوجوب » على ما سيق شرحه . 


وقبل أن نعرض الحجج والبراهين البى استدل مها القائلون بالوجوب ب 
وهم كا قبن :الأ كارية الملدى المسلن مدتزى أن حزق مسال أدى غلم 
التثبت منها إلى الوقوع فى خخطأ كبير ؛ وهى تحديد معنى كل من كلمى 
و وجوب » و( جواز » الإمامة . فقد خيل ابعض الكتاب الذان تصدو الاكتابة 
فى هذا الموضوع ؛ ف العصر الحديث » أن ار اميت الك بجواز الإمامة ) 
أنها لاضرورة لها مطلقاً » أى أنه لا حاجة إلبا حبى ولا من الوجهة العملية ؛ 
وأذالقانراه ذا كبوا ذلك الاسطهرا إن مسووش :الؤمامةث أى فكوا قن 
الحكة 0 0 » أو يقلاوا من أهميتها . وليس هذا أبداً . كله أو بعضه » 
ما أرادوا . وإنما التعبير بالوجوب والجواز فى الحقيقة هو اصطلاح «فقهى) : 
أو لغة قانونية » يدرك معناها تمام الإدراك من هو مشتغل بدراسة الشريعة 
الإسلامية . فإن علماء هذه اأشريعة بر ون أن أفعال العباد كلها تقع فى مرتبة 
أو أخرى » من هذه المراتب الهمس : وهى مراتب الوجوب » والندب . 
والإباحة أو الجواز . والكراهية » والتحرم . ومرتبة الوجوب أو «الفرضية» 
هى أعلى المراتب فى نظر القانون . و الإباحة أو الجواز هى الأصل فى الأشياء. 
فحن بيبحث العلماء إذن فى أن الإمامة واجبة أو جائزة إثما يقصدون إلى 
ين : فى أى هذه المراتب تقع ؟ وما حكم القانون عامبها ؟ . فاذا كانت 
فرضاً نظروا : هل هى فرض ( عيى ) أم « كفا » ؟. والأول هو الذى 
بجب كل فرد بعينه » والثانى دو ما جب على الآمة فى #موعها » أى ككل . 
ويترتب على الحكم بأنها فرض فى الحالتين مسئوليات خطيرة . 


وقد عدها العلماء » فعلا » من بين الفروض ١‏ الكفائية » ؛ ومن مقتضى 


شرن 


طبيعة هذا الفرض الثانى أن الأمة كلها «سثولة عن أدائه ‏ وإن كان يكى 
فى هذا الأداء أن ينوب عنها بعضها ‏ فان لم يؤد الفرض فالإثم واقع على الآأمة 
بأسرها ؛ وإذن فالمسثولية عن أداء هذا الفرض أخحطر بكشر من التبعة الى 
كرتب على عدم القيام بالفر ض العيى . فالإمامة إذن فرض كفاية من هذا 
النوع - فما قالته الكثرة الغالبة من المسل.ين الآفة كلها مسثولة عن أدائه » 
وإذا لم توجد فيحكر على الآمة كلها متضامنة بأنها عاصية » للها أخلت بأحد 
الفروض المامة البى أو جما الشارع . 

أما إذا حكم بأن الإمامة « جائزة » » كما ذهب إليه من قدمنا ذكرهم » 
كان معنى ذلك أن حكمها حك سائر الأشياء أو الأعمال « المباحة » » الى لمرد 
من الشارع نص قاطع على فر ضيتها » والتى ترك للانسان أن يفعلها أويلدعها ؛ 
فلا تثرتب على تركها تلك المسئوليات الحطيرة ولا يأثم الفرد أو المجموع بعدم 
القيام مها . ولكن للفرد أو للصماعة أن تنظر ى الموضوع محسب ما تمليهظروفها 
وما تقضى به الحاجة من الوجهة العدلية » فقد يصبح تنفيذ هذا العدل ضرورة 
لابد من الإصاخة لأمرها ؛ ولكن إذا قصر ف التنفيذ أو لم يقم بالعدل فان 
الضرر يقيع دون أن تكون هناك مسئولية قانونية أو أدبية . ومن الأمثلة الظاهرة 
للاأشياء المباحة قانوناً» ولكلها واجبة أو ضرورية.عمليآً- بل من ألزم الواجبات 
والضرورات - تناول الطعام والشراب اللذين تتوقف علهما الحياة نفسها . 
فليس معنى أن أمرا ما حكمه: الحواز ) عند الشرع أنه ليس خسرورة أومستازما 
من الناحية الواقعية أو العملية . 


فهذا المعبى يجب أن يكون واضحاً » ومحددا ى الأذهان ؛ حيما ييبحثق 
اختلاف الفقّهاء والمتكلمين ف مسألة وجوب وجواز الإمامة : أى أنه ساق 
الحقيقة ‏ خحلاف و الأمة القانونية أو الأخلاقية » بالنسبة إلى 
إقامة الإمامة أو عدم إقامتها . 


قن 


البر اهين على مذهب الوجوب : 

ونشرع الآن فى بسسط الأدلة الى اسند إلها القائلون بمذهب « الوجوب». 
فال رهان الأول - وهو عمدة الأدلة عند أهل السنة » بل رما كان الدليل 
الأوحد » واعتيروا بقية المثبتات تابعة له هو الإجماع ' فالإمامة ثابتة 
بالإجماع : أى بإجماع الصحابة أولا » ثم إجماع الآمة » قبل ظهور اللحلاف 
عند نشأة علم الكلام . ولما كان الإجماع أحد المصادر البّى يستى منها الشرع » 
فلهذا قالوا إن مصدر وجوب الإمامة هو الشرع ه وعنوا ببذا القول أن بردوا 
على المعتز لة الذن اتفقوا مع أهل السنة فى مبدأ الوجوب » ولكنهم ذهبوا إلى 
أن مصدر وجو-ا إتما هو العقل. وهذا لحلاف فى الحقيقة خلاف ظاهرى أو 
لفظى » أو ماهو إلا فرع لمناقشة فلسفية حول موضوع آخر . فن بين المسائل 
الى اختلف علها علماء الكلام : هل سبق العقل الشرع » أم جاءا مجيئاً واحداً 
وأيضاً ‏ وهى مسألة متصلة مبذه ‏ هل مدرك الحسن والقبح هو الشرع » أم 
العّل ؟ . فالحدال حول الإمامة ما هو إلا فرع من هذه المسألة . 


وى لباية الأمر » يضطر أهل السنة إلى أن يقيموا الدليل على مذههمهم من 
العقل » لأن خصومهم يصرون على أن يعرفوا ما هو مستئد الإجماع .ويعترف 
المعّز لة أيضاً بالآدلة الشرعية ؛ولكلهم يقولون إن العقل سبق بالإدراك » ثم 
جاء الشرع مظهراً ومرئيداً مكمه . وكلا الطر فين فى خائمة المطاف يقر رون أنه 
لاتناق بين الشرع والعقل ؛ وأن لاتعارض بيهماء بل هما منسجمان كلمبهما 
يويد الآخر . ويبدو - نتيجة لذلك - أن الرأى الأقرب إلى الصواب هو 
رأى بعض المعتز لة 217 » وهوئلاء هر المباحظ » وأبو القاسم الكعبى » وأبوالحسين 
الخياط : فقد قالوا إن الإمامه وجبت بالعقل وبالشرع معاً ؛ أى بلا تفاوت 


. #146 المواقف وشرحها ,: جما ص‎ )١( 


وفيا 


ببن المصدرن » ولا تفريق بينهما فى الزمن أو المرتبة . وهذا هو الذى يثول 
إليه الأمر عند الفريقين على كل حال ء وهو أيضاً الرأى الذى نراه . 
الرهان الأول : إجاع الآآمة : 

ونعود الآن لتوضيح دليلهم الأول » وهو : ١‏ الإجماع ) ؛ فهم هكذا 
يقررونه : يقولون : إنه قد ثبت أن الصحابة » بمجرد أن بلغهم نبأ وفاةرسول 
الله صلى الله عليه وس ء بادروا إلى عقد اجماع فى سقيفة « بى ساعدة» - على 
ما هو مشبور - اشترك فيه كبار الأنصار والمهاجربن وتركوا أهم الأمور 
لدسهم ومنها تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشيبعه » وتداولوا فى أمر 
خلا فته - وهم وإن كانوا قد اختلفوا حول الشخص الذى كان ينبغى أنيبايع » 
أرهل السنات رقن لكان بض أن تتوفر فيمن مختار » فامهم أجمعوا على 
عر جود لاه انزلر يش ايد ان اساي نالل فت برو لواف 
بقية الصحابة الذدن لم يكونوا حاضربن على ما أقره الختمعون من قبل عندما 
فى هذا الاجماع فقال : ( أبا الناس : من كان يعيد محمداً فان محمداً قدمات » 
قبله الرسل . واستمر إلى أن قال : « وإن محمداً قد مضى بسبيله . ولا بد لهذا 
الأمر من قائم يقوم به0© ؛ فانظروا وهاتوا آراءكم » . فناداه الناس من كل 
جانب : صدقت يا أبا بكر ! راكنا نصبح وننظر فى هذا الآمر » ونختار 
من يقوم به . ولم يوجد من يقول إن الدين يصلح من غير قاثم به . 

وأيضاً لما قربت وفاة ألى بكر قال : تشاوروا فى هذا الأمر . ثم وصف 


(1) الشبرستاف ( نهاية الإقدام » ص 474 . وروى أيضاً على ما جاء نى ( المواقف ) : 
وولابد ها الدين من يتوم به» ب م ص "14" . 


يفل 


عمر بصفاته » وعهد إليه واستقر الأمر عليه . قال الشبرستانى ‏ بعد أن حكى 
ذلك" : « وما دار فى قلبه ولا فى قلب أحد أن جوز تلو الأرض عن إمام . 
غدل ذلك كله على أن الصحابة » وهم الصدر الأول ؛ كانوا على بكرة أبييم 
متفقين على أنه لابد من إمام » ؛ ثم أتبع ذلك بقوله : 

« فذلك الإجماع » على هذا الوجه » دليل قاطع على وجوب الإمامة) . 
وقال ان خلدون فى هذا المقام » أيضا9؟ : 

ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه فى الشرع باجماع الصحابة 
والتابعين . لآأن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسم عند وفاته بادروا إلى 
بيعة أنى بكر رضى الله عنه وتسلم النظر إليه ى فى أمورهم » وكذاق كل عصر 
من بعد ذلك » ول يرك الناس فوضى فى عصر من الأعصار . واستقر ذلك 
إجماعاً دالا على وجوب نصب الإمام ) . 

هذا ملخص استدلاط من هذا الوجه . وقد يريدون هذا الدليل بذ كر 
بعض الآيات والأحاديث على أنها بعض ما اسئند إليه الإجماع ٠»‏ كا فعل 
«الماوردى 70 إذ قال : « ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه ى 
الدن » » قال الله عز وجل : « يأسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأوى الأمر منكم » » ففرض علينا طاعة أولى الأمر فيناء وهم الثم المتأمرون 
علينا . وروى هشام بن عروة عن ألى صالح عن أنى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : « سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر 
بفجوره » فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق الحق » فان أحسنوا فلكروم » 
وإن أساءوا فلكم وعليهم 4. 


600 مباية الإقدام ص ومع , 
(؟) المقدمة : ص ١١١‏ (المطبمة الأزهرية ١98٠‏ ). 
(0) الأحكام السلطائية : صن م . 


نان 


ودليل الإجماع هذا . وإن كان مفكر و الإسلام من أهل اأسنة قدساقوه 
على أنه دليل دينى ؛ وصاغوه صيغة دينية » هو فى الواقع برهان ١‏ تارحى» - 
فهو يتخذ من حقائق تاريخ الآمة فى ماضمبا أو فى عصور معيئلةمن هذا الماضى . 
ماذج تصاح.للقياس علما أو يجب أن يقاس عاما : أو كنا نقول اليوم» باغتنا 
القانونية » ينظر إلا على أمها « سوابق قضائية » أو « دستورية » ء فهى إذن 
مصدر من مصادر التشر بع ولاسها أن العصر الذى تاره دو الذدى كاذفيه 
الإسلام فى آذ 


4 
6 


حالاته » وكان أهله يفهمون“الإسلام ومبادثه على حقيقها 


فهذا ‏ إذن ‏ هو تقرر الدليل الأؤل© . 


البرهان الثانى : دفع أضرارالفوغى : 
وهو دليل 


كل المفكر بن الإسلاميين الذين تكاموا عن طبيعة الدواة 3 حى كن 


عقلى شزعى . والمقدمة الأولى منه نظرية «.شتركة يكاد يقررها 


أن تعر إحدى اللنصائص ' الذاتية الى يتيز مها تفكبر هر السياسبى . وخخللاصهما 
8 10 5 آ 
انهم بيداوك تقار هلمه الحقيقة 3 حي أن الإنساك كان الجماعى : أو 6 


() لنا أن لمى المدرسة السنية : « المدرسة التاريخية » »© قياساً على ما يوجد ها من 
نظائر فى تواريخ الأم الأخرى : فالمفكر السياسى و إدموند برك ع ( عكادن8 .8 ) أسس مدرسة 
منهذا القبيلى تاريخ إنجلترا الحديث ؛ وكان يدعرق كتيه ومها بطعمهم2 عط © عممنامع عط 
ده ساميعع - : تأملاث حول ( التورة الفرنسية ) - الب هاجم فيها رجال تلك الثورة لسعيهيم 
إلى قطع الصلة بينم وبين الماضى » كان يدعو إلى القّسلك بنقاليد الآأمة » وسون تر اتها والنظر الى 
ماديبا » حت يكون هناك استمر ار فى تار يخها » ويكون بناؤها مترابطا قاماً على أساس من الواقم 
مين بورفل تالماع فاحيايه مائع هوب( اذاقين )ال اقل وا دكره ننم تعفن كدان 
الساسة الذي لعبوا أهم الأدوار فى تاريخ بلادهم والعالم . 

كا ينبنى لنا فى نفس الوقت أن نسمى فريق الشيعة » وهم الذين يتمسكون بالآثار المنقولة ومذهبهم 
هبئى على النصوص ؛ ( المدرسة النصبة ) أو ( النقلية ) ؛ و يكون من المناسب أيضاً أن نطلق عل 
المعكز لة سم : ( المدرسة المقلية ) : 5أؤللةمه880 عط , 


نسل 


يعبر ان علدون ١:‏ مدلى بالطبع 2 أى أنه لايد أن يعرش ف مدينة 4 أى 
2 تمع . ويبر هنون عل هذه الحقيقة باثبات عجز الإنسان عن أن يعيش 
وحدده »6 وأنه تاج إلى غيره 3 ثم يبينون أن حاجات الإنسان متنوعة 3 وأن 
هذه الاجات توأدى إلى "وريع الأعمال ووجود الصناعات » فتواجد المدينة 
أو« العم ات م فى نفس الوقت يقواون إن الاجمّاع البشرى إذا تكون على 
ذللك إل المشاحدئات والحروب 34 وإلى ارج وسفاك الدماء ع والفوضى 43 بل 
إلى الخلاك . وذلاك إذا على بينهم وبين أنفسهم بدون وازع . وى هذا قال 
صاحب « المواقف 200 : « فاهم ( أى اللماق ) مع اختلاف الأهواء » 
ونشتت الآراء 3 وما لمم من الشددئاء » قاما ينقاد بعضهم لبعيضص 6 فيففضى 
ذلك إلى التنازع وااتوائب ؛ بل رعا أدى إلى هلاكهم جميعاً » وتشهد له 
الجر بة والفئّن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخخر » محيث أو تمادى 
اعطلت المعايش ء وصار كل أحد مشخولا محفظ ماله ونفسه » نحت قائم 
سيفة 5 006 يوأدى إلى رفع الدين وحلاك 0 الم.لمين ) م وذكر 
0) . 


الماوردى .. ولولا الولاة لكانوا 0 مهملين : وهيدا مضاعن؛» 


وقد قال الأأفوه 00 وهو شاعر جاهلى 
لايصلح الناس فوضى لا سرأة لهم ولا سراة إذا جهاهم 57 ( 
وقال الماوردىئ أيض] اق وان 
«وأما القاعدة الثانية ‏ أى مما تصلح مها الدنيا حنى تصير أحواها منتظمة 
وأمورها ملتئمة ‏ فهى سلطان قاهر » تتألف بر هبته الأهواء اختلفة »و لجتمع 


)00 الإبجى + المواقف » ؛ جم . ص 881 . « طبعة ساسى المغرف» . 
6 « الأحكام السلطالية » : صن ” - 4 , 
[ف4 أدب الدنها و الدين » : ص ٠١4‏ , « طبعة وزارة المعارف ١9187‏ ». 


كيل 


مبيبته القلوب المتفرقة » و تنكف بسطوته الأيدى المتغالبة ؛ لآن فى طبائع الئاس 
من حب المغالبة على ماآثروه » والقهر لمن عاندوه ء مالا يتكفون عنه إلا مانع 
قوى ورادع ملى . وقد أفصح المتنى بذلك حيث يقول : 

لايم الشرف الرفيع من الأذى حبى براق على جوانبه الدم 
والظلم من شم النفوس» فان نجد ذا عفة »2 فلعلة لا يظم :| 

وبالبيت الثانى استشهد اءن خلدون أيضاً » حيث قال7"© : 

« إعلٍ أن الله سبحانه ركب فى طبائع البشر الخير والشر » كما قال تعالى: 
«وهديناه النجدين )؛ وقال « فألهمها فجورها وتقواها » . والشر أقري الال 
إليه إذا أهمل فى مرعى عوائده » ولم بذبه الاقتداء بالدين . وعلى ذلك الحم 
الغفير إلا من وفقه الله . ومن أخعلاق الشر فهم الظلم والعدوان » يعض على 
بعض . فن امتدت عينه إلى متاع أنحيه امتدت يده إلى أخذه » إلا أن يصده 
وازع . ثم تمثل ببيت المتبى السابق : « والظم من شم النفوس ...الخ ). 

م بعد هذه المقدمة » يككون المتكلمون القضية المنطققية على الصورة الآتية» 
باضافة مقدمتن أخريين ؛ فيقولون : 

»١١‏ ما أنه قد ثبت الآن ترك الناس لأمورهم بدون وازع يؤدى إلى 
وقوع الضرر م : من تنازع أو فوضى أو هلاك . ادم أن دفع الضرر 
المظنون واجب على العباد إذا قدروا عليه إجماعاً » أى شرعاً . وهذه هى 

. » الفصل السابع‎ «١ ٠١7 المقدمة : ص‎ )١( 

)١(‏ هذه هى نظريتهم عن الحالة الطبيعية أو الأصلية للمجتمع البشرى . والدارس لتاريخ 
النظر يات السياسية يرى بالضبط أن هذه هى النظرية الى قررها الفيلسوف السياسى « هوبز » 
( «ء#ططو8 .1 ) فى كتابه : ( هقنةااعآ عط" ) ق القرن السابع عشر © والتى جعلها أساسا 


لأفكاره السياسية » و ليست هىالنظرية ال ذهب إليها « جون لوك , ( علاءم1 .3 ) أووروسر » 
( هعووناهع .3 ) » اللذان رأيا عن الخالة الطبيعية لجنس البشرى ماتخالف ذلك . 


مضنا 


المقدمة الثانية . « ح » وما أن هذا الضرر لايندفع إلا بوجود إمام . وهذه هى 
الثالثة . فان النتيجة الى تستخلص من كل ذلك : أن إقامة الإمامة واجبة . 
فهذا هو محصل الدليل الثانى . 
الرهان الثالث : تنفيذ الواجبات الدينية : 

وهذا هو تقريره : أن على الإمامة يتوقف القيام بالواجبات الدينية ونحقق 
الغايات الى يقصدها الدن . وتلك الواجبات إما فردية : أو اجماعية . فالفردية 
جمعها الإمام « الغزالى اق : المعرفة ( ااعلم ) . والعبادة ؛ وذكرتها علىأ مهما 
اللذان ينم مهما نظام الدين . ولذلك قال 7) : « ونظام الدين بالمعرفة والعبادة 
لايتوصل إلبما إلا بصحة البدن . ويقاء الحياة . وسلامة قدر الحاجات: من 
الكسوة والمسكن والآقوات والأمن . . ولعمرى من أصبح آمنا ف سر به معافى 
فى بدنه وله قوت يومه ء فكأنما دزت له الدنيا حذافيرها . . . فلا ينتظم 
الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المه.ات الضرورية . وإلا ففن كان ١‏ جميع 
أوقاته » مستغرقاً حراسة نفسه هن سيوف الظلمة . وطلاب قوته من وجوه 
الغلبة » مبى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة » ؟ . ثم زاد 
على هذا قوله( ١:‏ إن الدنيا والأمن على الأأنفس والأموال لاينتظم إلاب..لطان 
مطاع . وهذا تشبد له مشاهدة أوقات الفئن عوت السلاطين والأنمة ؛ وأن 
وشمل القحط » وهلكت المواشى ؛ وبطلت الصناعات ؛ وكان كل من غلب 
سلب » ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم » إن ببى حيا. والأأكيرون -بلكون نحت 
ظلال السيوف » وهذا قيل : ١‏ الدىن والسلطان توأمان » ؛ وهذا قيل : الدن 
أس والسلطان حارس ؛ وما لا أس له هدوم . وما لاحارس له فضائع» . 


. الغزالى و الاقتصاد فق الاعتقاد » » ص هم( -المطبعة المحمودية ممصر‎ )١( 
. [(فع نفس المصدر‎ 


١84 


وبذا أييث الغزالى ‏ كا نص على ذلك - أن نظام الدين لاتحصل إله 
بنظام الدنيا'» ونظام الدنيا لا محصل إلا بامام مطاع ؛ وتوصل بذلك إله 
البرهئة على وجوب نصب الإمام . ش 

وق هذا المعنى ؛ أى وجود التلازم بين الدين والدئيا » وأن أحدها 
لايستغى عن الآخر » تال الماوردى(2 : 

تم ( أى من دواعى وجود قوة حا ثّة ) للا فى السلطان من حراسة الدين 
والذب عنه ودفع الأهواء منه » وحراسة التبديل فيه » وزجر من شل عنه 
بارتداد » أو بغى فيه بعناد » أو سعى فيه بفساد . وهذه أمور إن لم تنحسم عن 
الدين بسلطان قوى » ورعاية وافية» أسرع فيه تبديل ذوى الأهواء» و نحريف 
ذوى الآراء . فليس ددن زال سلطائه إلا بدلت أحكامه » وطمست أعلامه ؛ 
وكان لكل زعبم فيه 1 » ولككل عدر'ق وهيه أثر . 5! أن 'السلطان إن لم 
يكن على دين تمع به القاوب حى برى أهله الطاعة فيه فر ضاً » والتناصر 
عليه <تما » لم يكن للسلطان لبيث ؛ ولا لآيامه صفو ؛ وكان سلطان قهر 
ومفسد دهر . ومن هذان الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت 
زعم الأمة . ليكون الدين عروساً يسلطانه » والساطان جارياً على سن الدين 
وأحكامه . وقد قال عبد الله بن المعتز : 

الماك بالدين يس والدين بالملك يقوى » 

وأما الواجبات الاجتاعية أو العامة : فهى :لك الواجبات البى فرضها 
الدين على الأنة كوضيدة متضامنة » وهى تكون القسم الأعظم من المقاصد 
الدينية ؛ وهى ما أسماها الفقهاء : « فروضى الكفاية » » وما الجهاد مثلا ع 
والحسبة ؛ والأمر بالمعروف واللبى عن المنكر . وهذه الفروضى لا تكن أن 


(1) « أدب الدنيا والدين » : ص ١١5‏ . طيعة وزارة المعارف . 


لكين 


يقوم با فرد أو أفراد ‏ أي من كانوا ‏ وإنما تحتاج إلى تدبير وتنظم : 

واختبار وتوجيه » ولا ممكن أن ينبس بذلك إلا سلطة عامة تكون للا إرادة 
فوق الإرادات الفردية » وتتوفر لها الطاعة وقد تطيع الأمر والذبى والتوجيه . 

وهذه هى سلطة الإمامة » فالإمامة واجبة لتأدية كل هذه الفروض ؛ وهذا. 
يقول « الشبرستانى 2٠١‏ مبيئاً علة اافرضية : 


0 إذ لايك لكافتهم من ( إمام 2 ينفذ أحكامهم 4 ويقم حدو دهم 1 
ونحفظ بيضهم . ونحرس حوزتهم »2 ويعبى جيوشهم » ويقسم غناعهم 
وصدقامهم 4 ويتحا كون إليه قَّ خصومامم ومنا كحامم 04 واي فيدامور 
الجمع والاعياد ؛ وينصف المظلوم وينتصف من الظالم ؛ وينصب القضاة 
والولاة ق كل 'احية » ويبعث القراء والدعاة إلى كل طرف » . 

وشبيه هذا قول « النسبى » فى عقائده9© : 


)0 والخبلمول لابه مم م إمام قوم تدم 4 وإقامة جدودم 
وككووم 3 وجهز جيو شهم 4 وأخخذ صدقامم » وقهر المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق » وإقامة الجمع والأعياد» وقطع المنازعات الواقعة بين العباد. 
وقبول الشبادات القائمة على الحقوق » ونزويج الصغار والصغائر الذن 
لا أولياء هم » وقسمة الغنام  »‏ ثم أضاف الشارح : « ونعو ذلك من الأأمور 
الى لايتولاها الحاد الأمة » . 

ويقول أيضضاً صاحب المواقف 9) : « إنا نعم غلم يقارف الضزوارة 

أن مقصود الشارع فها شرع هن المعالات والمناكحات والجهاد : والحدود. 

)1١(‏ الشبرستال : « نباية الإقدام فى عل الكلام » » ص 4078 « طبعة أ جيوم . أكسفورد:. 

,.»1ا١ة‎ 4" 


(؟) النسى : العقائد النسفية - بشرج التفعازال ص .١+#« -1١49‏ 
(©) الإبحى , المواقف » عدم . ص 45" . و طبعة المغرلى /61971. 
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والمقاصات » وإظهار شعار الشمرع فى الأعياد والجمعات إنما هو مصالح 
عائدة إلى الحلق معاشاً ومعاداً . وذلك لا يتم إلا بامام يكون من قبل الشارع 
رجعون إليه فها يعن لم ) : 


ويعقب شارحه الجرجانى بهذا : بل نقول : « نصب الإمام من أتم 
مصالح المسلمين » وأعظم مقاصد الدين » . 


فالير هان ‏ إذن - ى صورته المنطقية هو : أن هذه الأمور واجبات 
قصد إلا الشارع » بل هى من أعظ, غاياته » وهى فى أدائها متوقفة على 
وجود الإمامة . ومن المبادىء المقررة فى الددن أن ما يتوقف عليه الواجب » 
أو مالا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . فالإمامة ولا شك واجبة شرعا . 
بل هى الواجب الأول » لأن عليه يتوقف سائر الواجبات »؛ فهى العماد ؛ 
والقطب الذى تدور عليه الرحى . 


البر هان الرابع : تحقيق العدل الكامل : 

وهو البرهان الأخير . أنه لا يتدمّق العدل الكامل » ولاتكفل للناس 
سعادثهم فى دنياهم وأخراهم » ولا تثم وحدتهم » ولا تنتظم الأءور إلا بوجود 
هذا النوع من نظم الحكم » وهو « الإمامة » : أى الحكومة الإسلامية القائمة 
على أساس من الدين » إذ أن العدل المطلق إتما هو العدل الإلهى الذى تشتمل 
عليه الشرائع السهاوية » دون القوانين الوضعية . وما د الإمامة » إلا تكملة 
١‏ للنبوة » : ما هى إلا استمرار لقيادة الأنبياء وهد اينهم للناس ؛ وما هى إلا 
احتفاظ بالمبادىء والعقائد الى دعوا إلبا » وجاهدوا من أجلها . 


وقد رأينا أن الغزالى قال : ١‏ الدين أس » والسلطان حارس ومالاأس له 
فهدوم . .. 4 » وأن الماوردى قرر أن « السلطان ن لم يكن على دن 


١5١ 


مجتمع به القلوب حتى برى أهله الطاعة فيه فرضاً » والتناصر عليه حتماً ». 
لم يكن للسلطان لبث » ولا لأيامه صفو » . 


وقد تكلم « ابن ألى الربيع ) وهو أحمد ن محمد » ق رسالته : و سلوك 
الماللك فى تدبير الممالك(© » عن أركان المملكة » فقال : إن لما أركانآ 
أر بعة 1 املك : والرعية » والعدل ٠‏ والتدبير ) ؛ وقصد بالعدل : الدين ٠‏ 
كنا أوضح ذلك وعر فه بأنه « حكم الله تعالى ى أرضه » . 


وذهب مولف كتاب «١‏ الهج المسلوك فى سياسة الملوك ) » وهو 
عبد الرحمن ين عبد الله9؟ » إلى أن أركان المملكة أو الدولة خمسة : هى 
الاك دور ع لقف وو الاك دو ام ل ارما د ود 
الأركان الحمسة لا قاعدة هى الملك ؛ ولكن ‏ كا قال « هذه القاعدة 
وأركانما الخمسة طا أساس لاتثبت إلا عليه ؛ فاذا فقد هذا الأساس انختات 
الأركان ؛ واضطربت القاعدة » وأفضى الأمر إلى هدم الجميع ) . ثم زاد 
نظريته توضيحا وتأكيداً » فقال : « وأما الأساس الحامل للمملكة فهوالد.ن: 
إعلم أن الدين أساس المملكة لاقوام ها إلا به » ولا تغبت أركانها إلا عليه . 
وهو إقامة منار الإسلام » وإظهار الحق » واتباع أحكام الشرع والعمل 
بالفر انض والسئن ومندوبات الشريعة » وإقامة الحدود » وامتثال أمر الشارع 
والانتهاء عن نواهيه » وإيصال الحقوق الواجبة إلى أربامها » والعمل مما برضى 
الله تعالى سرا وعلانية . فانه لا دوام للملك بغير هه الأشياء 1. 


ولكن خصر من أوضح هذه النظرية » وقررها بأسلوب فلسى » هو 
«اءن خخلدون ) ؛ وقد سبق أن ذكرنا شيئاً من كلامه » ونبسط الآن نظربته 


© ابن ألى الر بيع « سلولك المالك »ص مو ١4ة(طبعة‏ صبيرى الكردى وما ه), 
)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله : « المْبج المسلوك » ص ١4‏ و ٠١‏ (طبعة أبشادى؟* اد) .ىه 
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تامة الأجزاء . فقد قال « اسن خلدون » : . و ذلك أن اللخلق ليس ن المقصود ميم 
دنياه, فقط : فاليا كلها عبث وباطل » إذ غايئها الموت والفناء » واللميقول : 
1 أفحسيم أنها خلقنا كم عبغا ! ؟» . فالمقصود مبم إما هو ديهم المنفى مم 
ندل كرتن 00 1 
فهذه هى المقدمة الأولى ف القضية . أما المقدمة الثانية فهى : « فجاءتالشر 
تحملهم على ذلك فى ع احرام فد ومعاملة » حتى ق 50 
هو طبيعى للاجماع الإنسانى . فأجرته على منهاج الدين . ليكون الكل محوطاً 
ظر الشارع »© . ثم قال - تعليلا لما امحتاره الشارع : ها كان منه عقتضى 
القهر والتغلب فجور وعدواك » ومذموم عنده . . وما كان منه عقحضى 
السياسة وأحكامها ذلموم أيضاً » لآنه نظر بغر نور الله ؛ لآن الشارع أعلم 
عمصالح الكافة فما هو مخيب علنهم من من أمور آخر مم . وأعمال البشر كلها 
عائدة علمهم فى معادهم » من ملك أو غير ه 0 . وأحكام السياسة إما تطاع 
على مصالح الدنيا فقط : « يعلمون ظاهراً مرخ الحياة الدنيا » ؛ ومقصود الشارع 
بالناس صلاح آخر هه 7 » . والمقدمة الثالثة البى بها يكمل برهانه هى : 
بر وكان هذا الحكر لأهل الشربعة وهم الأنبياء » ومن قام فيه مقامهم وهم 
الخلفاء » . والنتيجة الى يستخلصها من ذلك كله هى : « فوجب » بمقتضى 
الشرائع » حمل الكافة عن الأحكام العرنطفاق انم لوليا وتشرتب 100 
وعم قائلا : « فقد تبين لك من ذلك معبى «١‏ الحلافة ) . 

هذه هى نظرية ( ان خلدون ) . وملخسها أله رى أن هذه الحياة 
الدنيا ليست هى الغاية من وجود الإنسان ؛ وأنها ليست إلا مرحلة فى الطريق ؛ 
وأنها وسيلة إلى غاية أخحرى هى الحياة الباقية فى الدار الآخرة . والأحكام 


دلق المقدمة : و ه١‏ « الفصل اللامس والعشروث ». 
ه86 المقدمة : ص وه| بر الفصل الخامس والعشروث » . 
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السياسية إنما تنظر إلى مصاحه فى هذه الحياة فقط . أما اللحلافة أو الإمامة ‏ 
وهى فى الحقيقة وريثة مقام النبوة » وهى الى تعدل على تنفيل أحكام الله 
فهى دف إلى تحقيق مصاحه فى الحياتين : الدنيا والآخرة » ولككن مع جعل 
الامرة هى المقياس . فشئون الدنيا لحك علمها حسب ما تؤدى إلى سعادة 
الإنسان أو شقائه فى الدار الاخرة حتى الملك ؛ فهو واقع تحت هذا المقياس 
أيضاً . وههذا تتضح طبيعة الخلافة وضوحا تاماً ؛٠‏ وتتميز بالنسبة إلى غير ها 
من نظلم الحكم ؛ ويتبين وجوب إقامتها . 


ا لسغ 


(ب) مذهب الجواز والآدلة عليه : 

أما الذين قالوا مجواز الإمامة ‏ على المعنى الذى حددناه آلفاً ‏ فهم 
أفلية كنا ذكرنا وهم ا محكة الأولى » والنجدات من الحوارج ‏ والأولون 
هم طليعة اللتوارج عندما انفصلوا عن على ؛ والأخمرون أتباع « نجدة » ع 
وهو عطية بن عامر الحنى ‏ وقال به أيضاً فر يق من المعدز لة 6 وعلى رأسهم 
أبو بكر الأصم 4 وهشام بن مرو الفوطى 58 ولعياد بن ساهان 4 تلميذ هشام 
من المعتز لة أيضضاً ‏ رأى سنذ كره بعد قليل . 

ونثبت الآن الأقوال الى روما كتب الكلام والتاريخ منسوبة إلى 
هؤلاء » مبينة مذهب الحواز . قال أبو امسن الأشعرى 27 : واختلفوا ف 
وجوب الإمامة . فقَال الناس كلهم إلا ١‏ الأصم ) لابد من إمام » وقال 
0 الأصم » : ولو تكاف الناس عن التظالم لااستغنوا عن الإمام ) . وقال 
( البغدادى (0) : وخالفهم (أى الجمهور ) شرذمة من القدرية: كأىبكر 


)١(‏ الأشعرى : « مقالات الإسلاميين واهتلاف المصلين » » ج ؟ . ص 45٠‏ »© طبعة 
استالبول ١97٠‏ », 
)2( عبد القاهر البعتدادى : د أصول الدين » . ص 707١‏ و طبعة اسعائبول 2191748 . 
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الأصم وهشام الفوطى . فان 0 الأصم » زع, أن الناس لو كفوا عن التظالم 
لاستغنوا عن الإمام . وزعم هشام أن الآمة إذا اجتمعت كلمتها على الحق 
احتاجت حينئذ إلى الإمام ؛ وأما إذا عصت وفجرت وقتلت الإمام لم بجب 
حينئذ على أهل الحق منهم إقامة إمام )١‏ : أى أنه يقول مجواز الإمامة فى حالة 
فقط دون أخرى : هى حالة الفتنة والحلاف دون الأمن » أما فى حالة الأمن 

وقال الماوردى7( : «ووعقدها لمن يقوم مها فى الآمة واجب بالإجماع 6 
وأن شذ عنهم الأصم - 

وقال « الشبرستانى 72(© : «١‏ قالت النجدات من الحوارج وجماعة من 
القدرية « وذكر الاسمين السابقين ( أن الإمامة غير واجبة فى الشرع وجويآ 
لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب » بل هى مبنية على معامللات 
الناس . فان تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على اير والتقوى ٠‏ واشتغل كل 
واحد من المكلفين بواجبه وتكليفه » استغنوا عن الإمام ومتابعته . 

وقال مكملا المذهب فى موضع آخر ”2 : « نعم لو احتاجوا إلى رئيس 
حمى بيضة الإسلام وجمع مل الأنام » وأدى اجهادهم إلى نصبه مقدما 

بم جاز ذلك » بشرط أن يبى فى معاملاته على النصفة والعدل » . 

وقال « اءن حزم"  »‏ بعد أن ذكر إجماع المسلمين على وجوب 

)60 علق على هذا البغدادى فقال : م وضميره فى هذا القول إنطال إمامة على رضى ألله عنه 
لأنما عقدت لدفى حالة قتل مان ووقوعالفتنة فيه . وعلى دو الإمام حا على دم الفوطى و أتباعه » . 
ص 507795 . : 

(0) الأحكام السلطائية : ص ”# . 

(0) خماية الإقدام : ص 68١‏ . 


(4) “نباية الإقدام : 4م4. 
(5) الفصل ف الملل والأهواء والنحل : ج ؛ . ص م - وطبعةتاجى و الحا يى 171 *. 
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الإمامة ‏ : « حاشا النجدات من اللحوارج . فاتهم قالوا لا يلزم الناس فر ص 
الإمامة ؛ وإتما علهم أن يتعاطوا التق بينهم » . 

وقال « عضد الدين الابجى »وشا حه7؟ :ور ومنهم من فصل . فقال 
بعضهم ‏ كهشام الفوطى وأتباعه ‏ يجب عند الأمن دون الفتنة . وقال قوم 
كأنى بكر الأصم وتابعيه ‏ بالعكس : أى يجب عند الفتنة دون الأمن » . 

أما رأى « عباد بن سليان » فقد انفرد الأشعرى روايته9؟ قال : 
« واختلفوا هل يكون بعد على إمام ؟ . فقال أكبر الناس قد يكون بعد على 
إمام . وقال عباد بن سلمان : لا جوز أن يكون بعد على إمام . واعتل بأنهم 
أجمعوا ى عصر ألى بكر وعمر وعمان وعلى أنه جائز أن يكون إمام » 
واختلفوا بعد على هل مجوز أن يكون إمام أم لا ؟ . والآمة لانمجتمع على 
شىء حتاف ق مثله ) . 

وقد أشار « ان خلدون » إلى كل هذه الاراء » فقال ‏ بعد أن أقام 
الدليل على الإجماع 9 : « وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب المنصب 
وغير هم 5 فالواجب عند هؤلاء إعا هو إمضاء أحكام الشرع . خاذا تواطأت 
الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم محتج إلى إمام ولا يجب نصبه » . 
ثم قال : « وهؤلاء محجوجون بالإجماع » . وبين - ععادته فى توضبح علة 
الآراء » السبب فى الذهاب إلى هذا الرأى - قائات 49) : «والذى حملهم على 
هذا المذهب إتما هو الفرار عن الملك ومذاهبهمن الاستطالةو التغلب والاستمتاع 
)١(‏ المواقف : جم .ص ه4؛”. 
(؟) مقالات الاسلاميين بسع .اص وهغ سر اسعائبول 198٠‏ », 


9و4 المقدمة : ص ٠‏ "| الفصل السادس والعشر ونث . 
(4) ئفس المصدن . 
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بالدنيا » لا رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعى على أهله » ومرغبة فرفضه». 
وقال ء رادا علهم : «واعل”) أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام 
به ؛ وإما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظم و العتع باللذات ؛ ولاشلثك 
أن فى هذه مفاسد محظورة ع وهى من توابعه . كا أن على العدل والنصفة 
توابع الملك » . م ثثى برد آآخر : « ثم نقول لي إن هذا الفرار عن الملك بعدم 
وجوب هذا المنصب لا يغنيكم شيئآً 1 لأنكم موافقون على وجوب إقامة 
الشريعة وذلك لا بحصل إلا بالعصبية والشوكة ؛ والعصبية مقتضية بطبعها 
للملك ؛ فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام . وهو عبن ما فررتم عنه ") )د 


تحقيق المذهب : 

وواضح من كلام ابن خلدون أن السبب الذى حمل هؤلاء على القول 
بالجواز هو ما شاهدوه من انحراف نظام الحلافة القائم بالفعل عن الأهداف 
الى أقم من أجلها ؛ وأنه أنتج سياسة سداها ولحمتها الظم والإعنات » والاعتداء - 
على حقوق الناس ٠»‏ وول إلى نظام استبدادى لايقوم على الرضا ؛ فراعهم 
ذلك ورأوا أنه لاينبغى أن يكون مفروضاً على المسلمين أن يقيموا فوقهم قوة 
حاكة قاهرة » ينهى أمرها إلى هذا المصير . وهذه فى الحقيقة حجة ضد قيام 
الحكومات على الإطلاق : هى دعوة إلى إلغاء الحكومة » أى وجود سلطة 
تنفيذية متميزة فى الدولة » لما ينجم عنها من أضرار . وهذا مذهب قال به 
بعض الفلاسفة فى العصور الحديثة 7" . 


69 ئفس المصدر . 

(؟) المقدمة ؛: صن 1١051‏ . 

(*) هؤلاء هم الأحرار الذين يدافعون عن الحرية الكاملة للفرد » ويغارون على هذءالحريةأن 
ينتقميا السلطان المطلق لمحمكومة ذاث السيادة الآمرة البميع. وماهم الفيلسوف وهربرت سيسر 
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على أن المفكر بن الإسلاميين لم يقصروا كلامهم على مجرد بيان الأضرار 
المثرتبة على وجود الحكومات ؛' بل نم فى نفس الوقت قالوا ‏ وذلك لكى 
نفهم مذههم ححا أله واجب على الناس إقامة العدل فما بيهم وتنفيق 
أحكام الله . وأن بجمعوا على النصفة ويتحقق بينم التعاون . فكأنهم 
قد اشتر طوا للقول بعدم وجوب الإمامة هذا الشرط . وهذا الشرط إن كان 
مكناً حدوثه عقل" . قاله ا كا يقول خخحصومهم وردوا علهم بذلك . ليس 
مكنا فعلا : من هم باجماع الناس لتحقيق العدل ©» وانحادهم 9 وبمكلهم من 
التغلب على الغرائز الفردية الراشئة فى أعماقهم » غرائز الأآثرة والآنانية ء 
وحب الاستحواذ والسيطرة ؟ . فهم إذن إنما يفثر ضون إمكان حدوث 
حالة كديااية , 

واكنهم إذا صر فنا النظر عن الناحية العملية ‏ يداون مبذا الافتراض 
على أم قوم «ثاليون ٠‏ متمسكون بأهداب المشل العليا : هم أكير 
مثالية من أصعاب المذاهب الأخرى الذن قالوا بوجوب نصب الإمامة .فهمق 
الواقع يصرون على وجود اللدكومة المثالية» أى الكاملة العادلة ؛ وإلا فلاداعى 
لجاب وجودها: إه.ا أن عققوا كل 9 مدقوث إليه 3 أو بر فضوه كله. ومن 
هذا يتضح أنهم لم يكونوا متباونن فى شأن الإمامة مطلقاً ‏ إذا كان يفهم منها 
تنفيذ أحكام الشربعة ‏ ولنذكر أنهذا هو التعريف الذى عرفها به ان خلدون 
إل هم قد أعلنوا وجومبا ؛ فنقلوا الوجوب من الإمامة . كهيئة متميزةمنفصلة » 
إلى تنفيذ القانون نفسه . فالواجب على المسلمين إمضاء أحكام الله :أى تنفيق 


#معدموع ,35» كا بين فى كتابه ر الفر د ضد الدرلة 86866 عط قناومع؟ صوكة" وكذلك ىر ولم 

حو دوين (ستسوك الا) ؛ مؤلف كتاب «العدالة السياسية ع (8ع6هنات 1هع1كلاه50 عط 
ولكن وجود بعض مساوىء الدولة لايقتشى أن يستغنى علها . ومع أن هذين الكاتبين قل بيثا خطر 
الحكومة على الهريات . فإن أحداً لم يتابعهم فى أنها لا ينبغى أن توجد ء على النحو الذي هى عليه أو 
عل نحو ما. 
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القانون . ونفهم من ذلك ألهم نظروا إلى الإمامة . الى لم بريدوا أن يقروا 
بوجوببها : على أنها تطابق الرئاسة » أى على أنها هذه القوة القاهرة المسيطرة . 
نهم لا ريدون سلطة تنفيذية .-- كا ينبغى أن نقول اليوم - وإنما ريدو نسلطة 
تشريعية وقضائية بالتفاهم والتراضى ؛ ويكون التنفيذ مشاركاً جمعيآ يشتر كفيه 
الجمبلم . وهذه فى الحقيقة هى الدعقراطية المباشرة» أو الجمهورية ق أكمل 
صورها » كنا نحلم لها فلاسفة السياسة فى العصر الحديث . ولكن أنى لم أن 
تتحقّق ؟ وما السبيل إلى محققها ؟. 

أطلنا فى ذلك ؛ لنبين بالضبط ماذا كان ريد القائلون عذهب الجواز؛ 
وم شفع أن الدقة دويق" القاتلتةا :بال معرية الست بقدة نخادم 
لا خيل لبعض الذىن لم يفهموا هذا المذهب حق الفهم . 

فالجميع متفقون على أن القانون واجب أن تنفذ أحكامه . وكل ماهنالك 
أن الذن قالوا بالوجوب لايتصورون إمكانية هذا التنفيذ إلا بواسطة حكومة: 
إلا بوجو أداة لها متلطة عامة تقتشى الطاعة من الجميع + والكحر نيتضو رون 
إمكانيته بدونباء ثم ينظرون إلى الواقع والتاريخ قبرون أن للحكوماتمساوىء: 
غأداه اجتهادهم حينئل إلى أن يقولوا إنه لاينبغى أن تعتير فرضاً أو واجبآ مطلقاً 
جب على الأمة تنفيذه » بل إن الإمامة مبنية على معاملات الناس . 

ومن الواجب أن يوضح ذلك ؛ إذ أن هذا الحلاف إنما هو من الناحية 
الفقهية الحضة » وناحية المسئولية الخلقية » ولا يشير إلى الناحية العملية . 
فان تكملة ملذههم » كا ذكرنا » أن الناس إذا احتاجوا إلى الإمامة فلهم 
أن يقيموها . وخر مثل يقرب المسألة إلى الذهن هو تشبهها بالبيعم : فقد 
قال.الله تعالى : « وأحل الله البيع ) » أى جعله مباحاً أى جائزاً » وليس فرضاً 
أو واجبا . ولكنه مع ذلك الأساس لحياة الناس الاقتصادية ؛ وعليه تتوقف 
المصالح والمعاملات . فليس كل ما هو جائز فى القانون لا أهية له » 


144 


أو ممكن أن يستغبى عنه . والذى حدث بالفعل هو أن أكثر الذذن قالوا 
بالجواز قد عينوا للم أثمة : فاللحوارج كلهم قد انتخبوا بعد قليل « عبد الله 
ان وهب الراسبى » - إمامآ لم ؛ والنجدات سموا بذلك لأنهم بايعوا ٠‏ نجدة 
ان عطية الحنى » إماماً ؛ وبايعوا من قبله قائداً يسمى «أبا طالوت » وبابعوا 
من بعده « أبا فديك » على ما هو معروف فى تارسخهم » والمعتزلة كانوا 
يعثر فون ببعض الحلفاء العباسيين » إلى حد قريب أو بعيد . واضطرارهم إلى 
الاعتراف عملي مبذه السلطات يشبد بصدق ملاحظة خصومهم - كابن 
خلدون ‏ وهو ما أشرنا إليه من قبل » إذ قال إنه لا مفر من حدوث سيادة 
أو تكون عصبية أو شوكة أو ملك » وأن الفرار من القول بوجوب الإمامة 
أدلة الجواز والرد علا : 

على أننا بحب أن لانترك هذا المذهب قبل أن نأتى على سائر الأدلة العقلية 
الى استند إلها » فوق ماتقدم من المبادىء العامة . وهى تتلخص ق تعديد 
الأضرار الى تنشأ من وجود الإمامة . وممكن أن يقال إنها أضرار الحكومات 
الإطلاق . 

فقد قال المدافعون عنه من/المتكلمن : 

أولا ‏ إن وجوب الإمامة مخالف ميدأ المساواة : فان الثاس كأمبنان 
المشط » أو كإبل مائة لالنجد فها راحلة ؛ وكل واحد من المحنهدن مث 
صاحبه ؛ فن أبن يلزم وجوب طاعته لمن هو مثله!" ؟ . 


وثانيآً ‏ ان هناك تعارضا بين الطاعة وحق الاجتباد » أى الاستقلال 


. ففس المصدر‎ )١( 


١ 


بالرأى . فكيف نجعل إماماً واجب الطاعة من تجوز مخالفته : إذا أدى اجتهاد 
الفرد إلى ذلك 20 ؟ . 

وثالثاً ‏ إنه ين حق الحرية : فان تولية الإنسان على من هو مثله لبحكم 
عليه » فما سبتدى إليه وفما لا-بتدئ . إضرار به لا محالة9؟ . 

ورابعاً ‏ إنه يؤدى إلى وقوع الشقاق : فقد يستنكف عنه بعضهم كما 
جرت به العادة وفما سلف من الأعصار » فيفضى إلى الاحتلاف والفتنة . 
وهو إضرار بالناس© . 

وخامسا ‏ مما أنه لاتجب عصمة المتولى فيتصور حينل منهالكفر والفسوق 
فان لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه » وإن عزل أدى إلى الفتنة إذ محتاج ى 
عزله إلى حار بته 2 . 

وسادساً ... أن الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه . ولا خى تعذر 
وصول آحاد الرعية إليه » فى كل مايعن لهم من الأمور الدنيوية عادة » 
فلا فائدة فى نصبه للعامة9؟ . 


سابعاً ‏ أن للامامة شروطاً قلما توجد فى كل عصر» فان أقاموا فاقدها 


)١(‏ قرر الفخر الرازى هذه القاعدة فقال ء 

الائزاع فى أن هذه امحذورات قد تحصل . لكن كل عاقل يعل أنه إذا قوبلت المغاسد الحاصلة 
من عدم الر ئيس المطاع بالمفاسد الحاصلة من وجوده » فالمفاسد الحاصلة مُن عدمه أز يديكثير منالمفاسد 
الحاصلة من وجوده . وعند وقوع التعارض تكو نالعبر ة بالر جحان : فإن ثر ل4الخير الكثير لأجل الشر 
القليل شركثير . فهذا ما فى هذا المقام أه» . 

و الأربعين فى أصول الدين : ص م؟4 - طبعة حيدر آباد الدكن وم ١‏ هع , 

(؟) الشهرستاف : و نباية الإقدام » » ص ١م14‏ . 

(*) المصدر ثفسه . ص 48 . 

(4) المواقف : ج7م. صن 40" . 

(0) نفس المصدر . 
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ل يأتوا بالواجب . وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب . فوجوب نصب الإمام 
3 ستل م أحد الأمر ن ١‏ لممتنعن 4 فيكون 00 : 


وكل هذه تبدو أدلة وجببة » وهى صادقة من ناحية واحدة فقط . وعند 
أهل السنة الرد » بل الردود » على كل مها وعلها جميعآ . ولا داعى لأن 
نفصل هذه الردود » فالقارىء مكن أن جد الرد علمها بنفسه ؛ إذمن الممكن 
أن نوفق بين حقوق الفرد وحق الدولة ؛ وممكن أن لانجد تعارضاً بن الطاعة 
واووال واللرت هذا فى بعض الحكومات المنظمة الدممقر اطية الراقية . 


غير أن الداعين لمذهب الوجوب لم رد شامل يعم هذه المسائل جميعاً . 
وهو أنهم يقولون أن عندنا قاعدة شرعية » وهى أننا تدقع الضرر الأأكير 
بتحمل الضرر الأقل » وأن المسألة مسألة نسبية . مسألة موازنة9) . وقد 
قال علماء الفقه إنه ينبغى أن نتحمل أخف الضررين » وقالوا أيضاً : 
١‏ إن دفع الضرر الأعظي عند التعارض واجب » . فهب أننا سلمنا مبذهالأضرار 
الى تذكرونها عن الإمامة أو الحكومة » فهل هى تاس بالأضرار البالغة 
العظيمة الى تترتب على تركها أو عدم وجودها ؟ إن الأضرار الى تثرتب على 
عدم وجودها هى : الفوضى » والتنازع » والتقاتل » وسفلك الدماء وضياع 
الحقوق » وتعطيل أحكام الشريعة - وإنكم لانرضون أبداً بتعطيلها ‏ 
وعدم الدفاع عن الإسلام » وإيطال الجهاد » وفقد أوطان الإسلام استقلاها ؛ 
ووقوعها فريسة فى يد الأعداء أعداء الله وأعداء الدن . وجملة القول هى 
هلاك الإسلام والمسلمين جميعا ! فهل ما ذكرتم من أمور تافهة يوازى هذه 


. "40 المواقف : صم .صن‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 
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الأضرار كلها0؟ ؟ ! , 


الرد على دعاوى بعؤفس المعاصر بن : 

)١(‏ حان الوقت لكى نقول كلمتنا الهائية » ورد الرد الأخير على 
الدعاوى ‏ أو بالأحرى المزاعم الى زعمها الشيخ على عبد الرازق قف 
كتاب : ( الإسلام وأصول الحكم »؛ وقد سبق أن أشرنا إلها غير مرة ورددنا 
على بعض ها » ولكنا نريد الآن أن نعقب بالرد الشامل الحامم » الذى بميز 
اللخطأ من الصواب » ويفصل بين الحق والباطل » وما كنا لنحتاج أن نرد على 
هذه الدعاوى بعد أن وصلنا إلى المرحلة الحالية من الدراسة » فكل ماسبق 
تفنيد لها » ومثيت لبطلاما . 
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والواقع أننا نرى كل دعاواه هذه رتكز على أساسن » لا ثالث لهما » 
ويستعغلص ه٠نبما‏ نتيجة كلة . فاذا أمكن إثبات أن هذن الأساسين منهاران. 
فكل ما يبى علبهما من مزاعم نهار أيضاً . ْ ْ 

فالأساس الأول عنده : أن الإسلام ليس إلا عقيدة « فردية » روحية 
وأنه لاصلة له إذن بالدنيا . ولا بالسياسة ولا بالاجتاع !! والثانى : أن 
رسالة النبى صلى الله عليه وسلم قد انهت عوته ء وكذلك زعامته ؛ فليس 
لأحد أن مخلفه لا فى رسالته ولا فى زعامته !! ( ص )4١‏ . والننيجة الى يصل 
5 الغرض الجوهرى من تأليفه كتابه ‏ : أن اللحلافة أو الإمامة 
الكدرى: كا بقولع لذ اماس حاسن للدي عار على ينه ار بوك اله 1 كله 
قينا إنكار للامامة بالمرة ! . ْ ْ 

والحقيقة الى ينبغى أن تقرر أولا : أن هذا الرأى » رأى انفرد به وحده» 


دون أمة الإسلام جميعاً . فلم يقل به أحد من أهل الإسلام » على اختلاف» 


١ ؟ه‎ 


فرقهم ومذاهبهم . وينبغى أن لا مخلط مذهب الذين قالوا بجواز الإمامة » كما 
بدا منه أنه ميل إلى أن يفعل . فقد أوضحنا هذا المذهب وعينا حقيقته » و انتبينا 
لانم كائوا أكثر مثالية من غير هم » وأنهم أرادوا إمامه بالإجماع دون أى 
خلاف » تنفذ القانون وتمضى أحكام الله ؛ وأنهم إنما تعر ضوا للمسألة من 
الناحية الفقهية » أما من الناحية العملية ف رأوا لزومها وأقامو اهم الإمامة بالفعل: 
فليس صحعيحاً ما عرض به هو إذن » إذ قال : ورعا كان محمولا على هذا 
المذهب ما براه بعض الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة فى الإسلام مرة 
واحدة ) . ص هه 

فليست هناك أى فرق إسلامية قالت هذا على الإطلاق . وهذا هو اللحطا 
الأول » فهو لم لمهم الفرق بين وان ال . وقد أوضحنا هذا فها سبق 
با لا مزكد عليه . 

20 

ومن ناحية موضوع الدعاوى : فكا قلنا لم نعد تى حاجة إلى الرد علها 
بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة » وأثبتنا فى الفصل الأول طبيعة الإسلام 
السياسيةء وفصلنا الر اهن العقلية والتارمخية » وعرضنا آراء المستشرقين الذين 
كنود فى أعات أساللب لحك الحديثة . وقد رأينا أنهم قرروا أن الإسلام 
ذو صفة سياسية » وأنه مجمع بين الدين والدولة » وأنه يشمل نظريات 
قانونية وسياسية . ( راجع الفصل الأول ) . وكذلك بعد أن وصفنا الدولة 
الإسلامية ى واقعها التاريخى » وبينا تكون الفرق والأحزاب حوها ( راجع 
الفصل الثانى ) . وشرحنا جهود المفكرين فى البحث ق موضوع الإمامة . 
وأوردنا التعاريف المتلفة البى أتوا مبا لها ( انظر الفصل الثالث ) » وق هذه 
التعاريف بدا جلي أن كل هرئلاء المفكر بن لم يتصوروا إلا التلازم بين الدن 


غ6١‏ 
والدولة : وأن الإسلام مجموعة من المبادىء لتنظم حياة الفرد والمحتمع . وأن 
الإمامة قصد مما سياسة الدنيا بالددن . اتفق على هذا جميم الأثمة من أمثال : 
اليغدادى » والماوردى » والغزالى . والرازى ؛ وان خلدون »؛ ماشدْ واحد 
منبم . وعرفنا البراهين العقلية والدينية القوية الى أثبتوا مها وجوب الإمامة » 
كا قررناها فى هذا الفصل » فبعد هذا كله مانظن أننا عدنا فى حاجة إلى الرد 
على مزاعمه . غبر أله رما بقيت بعض النقاط البى تحتاج إلى الإيضاح لنستكمل 
مبا التدليل » وذلك بعد أن نقتبس بعض عباراته وننقلها بنصها : 

فهذا هو يقول : ( الإسلام دعوة ديئية إلى الله تعالى ) ص 5ل سم 

ويقول : « هبات : هبات . لم يكن مة حكومة ولا دولة » ولا شىء 
من نزعات السياسة . . ) ص 8١‏ . 

ويقول : «إن كل ما جاء به الإسلام . . فاما هو شرع ديبى حالص لله 
تعالى . وسيان أن يكون منه للبشر مصلحة مدنية أم لا » فذلك مالا ينظر 
الشرع السماوى إليه ولا ينظر إليه الرسول ) ! ص 68 . 

ويزيد معناه توضيحا ».فيقول ‏ مشيرآً إل الحكم وتدبير أمور الدنيا 
والسياسة ‏ : 

« ذلك من أغراض الدنيا » والدنيا من أوها لآخرها » وجميع ما فنا 
من أغراض وغايات ؛ أهون عند الله تعالى من أن يقم على تدبير ها غير 
ما ركب فينا من عقول : وحبانا من عواطف وشبوات . . هى أهونعندالله 
تعالى من أن يبععث لها رسولا وأهون عند رسل الله من أن يشغلوا مها وينصبوا 

ل . 

لتدبير ها . اه اص 1/8 1/4 ) . نعى هذا هو ما يقوله بال حرف الواحد » 

: 1 
والذى يدور عليه كل >كلامه . 


لَك( 


وحن أريد أن نسأل : إذا كان الإسلام لا يعبى كنا يقول بشئون الدنيا » 
فلم كانت إذن هذه التشريعات الى جاء مها للمعاملات؟ والقواعد الى وضعها 
لحفظ الأموال؟ والتنظوات الى أوجبا لحفظ الأسرة ؟ ولصون الحياة نفسها؟ 
'وأليس هذا كله فى الدنيا ؟ وهل بريد أن نقصرالشريعة الإسلامية على مسائل 
العبادة وحدها و نحذف ما عدا ذلك ؟ وهل الإسلام أقر «الرهينة » ودعا إلى 
قطع الصلة بالحياة الدنيا ؟ وهل قال أحد من علماء الإسلام إن الدنيا مذمومة 
لذاتها » أم هم قد قالوا إمها وسيلة إلى الآخرة . ومكان للعدل الصالح »و يمكن 
أن تون - حين بريدها الإنسان ‏ وسيلة طيبة » وتصبح خيراً عظها ؟ . 


فهذا هو الإمام الغزالى يقول ‏ كا سبق لنا شرحه ‏ : « إن نظام الدين 
لا صل عليه إلا بنظام الدنيا ) . وقال الإمام الرازى فق تفسيره ( سورة 
الحديد : آية ٠١‏ ( ما يأنى : ١‏ إعلٍ أن لياق الراقا مك1 توصو الم + 
ورهن على ذلك بكشر من الأدلة : مها استخلاف الله فبا للنوع الإنسالى : 
« إفى جاعل فى الآأرض خليفة » ؛ وأن الحياة خخلقه : « الذى خلق الموت 
والحياة » » ولأنه لايفعل العبث- على ما قال : ١‏ أفحسيم أنما لقنا كر عبثاً ) 2 
وما خلقنا السهاء والأرض وما بينبما باطلا » » ولأن الحياة نعمة» بل هى أصل 
بجميع النعم ؟ وعظم الله المنة مخلق الحياة ‏ إلى آخخر ما تمال الإمام . وخم كلامه 
قائلا : « بل المراد أن من صرف هذه الحياة لا إلى طاعة الله » بل إلى طاعة 
الشيطان ومتابعة الموى » فذاك هو المذموم )اه . 


وقال اءن خلدون مثل هذا الكلام . وقال به كل علماء الإسلام . 


فهذا هو الأساس الأول الذى بنى عليه دعاواه » وهو محاوله فصل الددن 
عن الدنيا » و بالتالى عن السياسة » قد امبار . وإذن فينهار كل ما ببى عليهأيضاً 
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ثم هذا هو يقول : 

« القّس بين دفتى المصحف الكرم أثرآ ظاهرا أو شفياً لما .ريدون أن 
يعتقدوا من صفة سياسية لالدن الإسلاتى » ثم الس ذلك الثثر مبلغ جهدك 
ببن أحاديث النى صلى الله عليه وسلِم » تلك متابع الدين الصافية ف متناوله 
يديك وعلى كثب منك فالس فا دليلا أو شبه دليل فانك لن جد علها 
رهانا إلا ظنا » وإن الظن لا يختى من الحق شيقاً » ص 74 . 

ونحن نقول له : إن القرآن قد اشتمل على جملة من أمعى المبادىءالسياسية 
ولكن ليس انحال هنا إتفصيلها » فذلك محتاج إلى حث خاص . ويك الآن 
أن نقرر أن آياته اشتملت على هذه الأصول الأساسية : العدل ى الحكم 
والشورى »؛ والوحدة » والأخوة » والتضامن » والتعاون ى كل أعمال احير 
وولاية الأمر » والطاعة » والقضاء » والدفاع 4واكهاف ع الم وهر 
مجموعه قانون تناول تنظم شئون الحياة الاجماعية من كل وجوههاء واحتوى, 
أيضاً على قوانين لحرب والسلام» وهذه من أخحص أمور السياسة . وخوطبت 
به أمة متحدة تمن به ذات كيان خاص » وقد قال بشأنها : « كنم خير أمة 
أخر جثت الناس تأمرون بالمعروف وتأبون. عن المنكر . . . الخ ) » فعينها 
بالحطاب أمة متميزة دون سائر الناس ووصفها بأوصافها » وقال أيضا : 
١‏ وكذلك جعلنا م أمة وسطأً لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً ؛ . والآءة مبذا التعيين ما هى إلا مجتمع سيامى . 

ووردت النشريعات الاجواعية أيضآ فى الأحاديث » ثم فى السنة العملية 
بوجه أحص . أم هو لا يعتدر السنة العملية ؟ . ومن السنة: العملية تكون 
0 اجتمع الإسلانى » الذى كانت له كل اللخصائص الى توجد نبا الدولة 


1١ 61/ 


السياسية بكل معائها » ويئدى كل وظائف الدولة » كنا يعرف ذلك كل 
دارس للتاريخ . فهذه حقائق عملية كيف يستطاع إنكارها ؟ ! . 

ثم لماذا يعتّرض على « الإجماع » ؟ وأليس اتفاق الصحابة الأول الذين 
هم كانوا أول من لبى الدعوة » وكانوا معاصرى الرسول » وثيق الصلة بهءله 
قيدته وأهميته التشريعية ؟ وإذا كان أبو بكر وعمر وعلى - رضى الله علهم ‏ 
5 أمثاهم لم يفهموا الإسلام كا ينبغى ! فن الذى فهمه إذن » أو عكن أن 
يفهمه ؟ وأليس ما أقروه من أعمال هو ماضى الأمة وتاريخها وتقاليدها » 
فلماذا لايجله ؟ ولاذا لاتكون هذه الأعمال مثلا أو سابقات دستورية أو 
قضائية نسير على منهجها ؟ . وهو ما تفعله كل الأم الراقية . 

وحتى إذا لم يكن إجماعاً بل كان « كثرة » فله أيضاً قيمته البالغة 
وأهميته ؛ وهذا هو ««بدأ الأغلبية  »‏ كا يعيرون عنه اليوم ‏ وهو أساس 
كل التشريع عند الثم الدممقراطية اليوم . 

2) 

وبعد هذا ماذا بريد بقوله : ١‏ انهت الرسالة موت الرسول صل الله عليه ' 
ون 46 مل 90 ْ 

إن كان بريد ١‏ اننبى تبليغ الرسالة » فهذا مالا مخالفه فيه أحد ع 
ولا داعى لآن ينبه عليه . أما إن كان بريد « أنمهى مو ضوع التبليغ 4 : 
ان ما دعا إليه الننى صلى الله عليه وسلم ‏ فيكون معناه أن القانون قد 
انهى ؛ وأن الشريعة كان لاينبغى أن يعمل مها » وأن الأمة صارت ى 
غير حاجة إلى تنظم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ! وهذا ما لا 
يقول به أسحد . بل إن القول به مخرج الإنسان من دائرة الإعان نفسه ؛ 
إذ ميئداه أن الإسلام كان فى ححياة البى صلى الله عليه وسلم » فقط ! ! . 


م١1‏ 
فأن كان لانريد هذا لأنه يقر بأنه مسلم ‏ فهذا القانون الذى -جاء به 
النى - صلوات الله عليه أليس فى حاجة إلى من ينفذه ويصونه » ويكف ل أن. 
مار مه اللجماهير وتطيعه ؟ وهذا التنظم ألا حتاج إلى من يشر ف عليه : و حتفظ 
به ؟ وهذه المبادىء الإصلاحية أليست تتطلب من يسعى إلى تحقيقها » ويضمن 
تثبيتها » وبقاءها ونشرها ؟ وهذا الإسلام نفسه أليس من الواجب أن يوجد. 
من نحميه » ويدافع عن أوطانه وبرد عنها الأعداء ؟ وهل كان رضيه أن 
ينقلب المسلمون عقب وفاة نبهم أفراداً متقطعن 6 يعيش كل منهم ف أكى. 
أرض ؛ ومخضع لأى سلطان ؟ وهل كان عكن أن يب الإسلام بعد ذلك ؟ . 
)0 
إن كل هذه المخاطر هى البّى أراد المسلمون أن يتقوها . وهى التى دفعتهم 
إلى أن تجتمعوا وينتخبوا « أبا بكر » رضى الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ للمحافظة على دينه » وخلافته فى رعاية الآمة بعده > اتبتى حياة. 
الإسلام ويستمر قو] عزيزا آمنا » ويتمكن من أداء رسالته الى جاء يدعو 
العالم إلمها . ش 


١8 
: ح) مذهب الشيعة‎ ( 
قال الشيعة أيض بوجوب الإمامة . فهم فى هذا متفقون مع أهل السنة‎ 
وأكثر الحوارج والمعتزلة ؛ كما ذكرنا . غير أن م فهما خاصا فى مععى‎ 
الوجوب : فهم لاءرون أنها واجبة على الآمة » ولكن يقولون [نبا واجبة‎ 
, على الله‎ 
والقول بأن شيا ما جب على الله يبدو غريباً : ولكنه لا يظهر عثل‎ 
هذه الغرابة إذا عر فنا مصدر هذه النظرية . والواقع أنها ليست إلا تفريعاً على‎ 
نظرية المعتزلة. المشهورة الى تناقش ىق كتب علم الكلام » والى محتدم‎ 
الحلاف بيهم وبين أهل السنة بسبها » وتلك هى ذهاهاءهم إلى أن فعل‎ 


ونعرض عما ورد بعد ذلك فى كتابه : من مطاعن على أنى بكر رضى 
الله عنه » والصحابة ؛ وأنهم أقاموا حكومة غير إسلامية » أغراضها دنيوية ؛ 
للأرويج لمصالح العرب ؛ ولم تكن حرممم لله » بل لخوض ف الملك ! 
وأن أبا بكر كان أول ملك فى الإسلام » وأن دواته قامت على السيف 
والقوة الخ : (ص 9١‏ وما بعدها إلى آخر الكتاب ) . فهذا ‏ على الأقل 
من الناحية العلمية ‏ تشويه اتاريخ وجهل فاضح مقائقه » كا يعرف من 
يدرس أى شىء عن سيرة اللخلفاء الراشدين وحكومتهم : تلك الحكومة 
المثالية الى قل أن يكون لا نظير ف التاريخ الإنساق كله ! . 


وإذا كان أثمة الصحابة لم يحتفظوا روح الإسلام ؛ ول براعوا أغراضه» 
فن يببى إذن مسلما ؟ . 


هذا » وقد رددنا على هذا الكتاب رداً تفصيليا مفحمآ فى كتاب جديد 
هو : ١‏ الإسلام واللحلافة فى العصر الحديث ) » فارجع إليه . 


ليل 


الصلاح واجب على الله » وأن العدل ومراعاة الحكة واجب عليه أيضاً . 
وهى فكرة فلسفية ترجع إلى تمسكهم بالقانون العقلى » وأن العقل هو الذى 
يدرك الحسن والقبح » والصلاح والفساد » وأن هذا الحكم العقلى مطر د أبداً» 
وأنه لايتخل عن موضوعه حبى ولو كان الموضوع أفعال الله سبحانه وتعالى» 
فيجب أن تكون متلازمة مع الحكم العقلى "3" . 

ومن النتائج الى انبنت على مذهب المعتزلة أن « فعل اللطف » واجب 
على الله . وفسروا « اللطف » بأنه ‏ على حد ما عر فه به صاحبالمواقف 27 
« الفعل الذى يقرب العبد إلى الطاعة » ويبعده عن المعصية » كبعثة الأنبياء ) ؛ 
قال : ( فانا نعلم أن الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية . » اه . 
ونقل الرازى 27 عن الشريف المرتضى أنه قال : ١‏ إعلٍ أن مرادنا من اللطف 
الأمر الذى علم الله تعالى من حال المكلف أنه مبى وجد ذلك الآمر كان سحاله 
إلى قبول الطاعات والاحتر از عن المعاصى أقرب مما إذا لم يوجد ذلك الأآمر » 
وبشرط أن لا ينّبى إلى حد الإلجاء » . 
الأدلة على الملهب : 

ولما كان كشر من الشيعة قد اعتنق فق الوقت نفسه مذهب المعلز لة وكثدر 
من امقر لةامناروا شيعيان ب وكان هدا النظور اقدرسيت مثك حو الى منتصيف 
الفرن الثالث » بسبب اضطهاد الخلافة العباسية لهم ؛ أو بسبب ثورتمم على 
الحلافة ‏ فقد حدث الزاوج بين المذهبين » واقتبس الشيعة حجج المعتزلة 


() بجدر أن نبه هنا إلى أن هذا القانون العقّل الذى تشبث المعتز لة بالقسك به هذا التشبث » ٠‏ 
حي أوجبوه على الله » والذى أرادوا أت يجعلوه حكماً فى الأمور حتى قبل الشرع » هو قريب 
من و القانون الطبيعى » 50[ 31تغة]2 الذى توصل إليه الاوربيوت ىق العصر الحديث » 
ويفخر فلاسفتهم باستكشافه ؟ وه لايز الون يقررونه ويدعون إليه . 

(؟) عضد الددين الإبجى : المواقف 6 جم .ص ١55‏ . 

[(4 الأربعين فى أصول الدين : ص 479 : 


ا5١‎ 


وأخذوا يدافعون منطقهم » ومن ثم فامهم كونوا القياس الذى يستدلون به على 
مذههم على النحو الثالى ؛ 

قالوا : بما أن فعل اللطف واجب على الله » وما أن الإمامة ‏ ويقدمون 
أدلة عديدة لإثبات ذلك للف » بل هى أعظم أنواعه ٠‏ وينبغى أن 
لايغيب عنا أنهم يشتر طون ف الإمام العصمة » فالإمامة الى يقولون بأنها 
تكون لطفاً هى إمامة المعصوم دون غيرها ‏ ما أن هذه الإمامة كذلك » 
فاقامتها إذن واجب على الله تعالى . ويستدلون على أن الإمامة لطف » وعلى 
وجوببا » هذه الآدلة : 

أولا ‏ لأننا تحتاج إلى الإمام ليكون لطفاً فى أداء الواجبات العقلية 
والاجتناب عن القبائح العقلية » وليكون أيضاً حافظاً للدين عن الزيادةوالنتقصان 
وهذا هو مذهب الإمامية الاثثى عشرية . 

وثانيآً ‏ أو لأنه لاسبيل إلى معرفة الله إلا بتعلم الرسول والإمام » 
قفورجب على الله أن لا مخلى العالم من المعصوم . وهذا هو مذهب «الإسماعيلية ) 
والباطنية . 

ثالث أو كما قال بعض قدماء الشيعة » إِنبم محتاجون إلى الإمامليعلمهم 
أحوال الأغذية والآدوية ويعلمهم السموم المهلكة » ويعرفهم الحرف 
والصناعات » ويصونهم من اغخاوف والآافات27 . 

وشرح الإمامية مذههم ‏ وهو المذهب الأوسط ارا : إن الشربعة 
الى جاء مها البى صلى الله عليه وسمم لابد من وصوا صحيحة إلى الناس 
بعد عهده » ليحصل علبهم التكليف »؛ فلابد لما من حافظ نحفظها عن التغير » 
ومن ناقل ينقلها إلينا . ولابد أن يكون هذا الحافظ والناقل غير جائز عليه 


لك الرازى : « الأر بعين فى أصول الدين » » ص لا 4 . 


حول 


الحطأ » وإلا كان وصول الشريعة غير متحقق . وقالوا إن هذا التقل لا يم 
بالتوائر : لآنه ينبت ما وصل ولكنه لا يننى ولا يثبت مالم يصل » فيبق جأنب 
من الشريعة غبر منقول . ولا بالإإجماع : لأنعصمة الإجماع غير ثابتةبالعقل » 
ولا ممكن إثباها بالنقل إلا إذا اشتر طنا إجماعاً آنحر على الدليل » فيلزم عليه 
أن نستدل على مالم يثبت بفرض إثباته » وهو الدور . فاذن لا ممكن أن تبى 
الشريعة محفوظة أو تصل كاملة ومتيقنة وصميحة » إلا حفظ ونقل أشخاص 
معيئين مو صوفين بوجوب العصمة م 

رابع : استدل الجميع بأن إثبات الإمامة باختيار الناس » أى دون أن 
تكون بتعيين من الله » يفضى إلى الفتنة : إذ حدث الاختلاف بين الناس 
لأسباب كثيرة » ولا بمكن ترجيح رأى على رأى © ولا تفضيل فريق على 
الآخر » فيئدى ذلك إل التنازع والهرج والمرج ء وتنشأ م ذلك الحروبه . 
فرقع أسباب هذا التزاع كلها » من أساسبا » بتعيين الإمام من الله » أى 
ينص الشرع » لطف من الله بعباده ورحمة هم . ء 

خامساً ‏ إن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة » وأن يكون أفضل 
الحلق كلهم ء وأن يكون أعلم الآمة » وأن يكون مسلمآ فيا بينه وبين الله ؛ 
ولا اطلاع لأحد من الحلق على هذه الصفات '. والله تعالى هو العالم مها . وإذا 
كان الأمر كذلك وجب أن لايصخ نصب الإمام إلا بالنص . 

صادساً ‏ لآنه لو جاز اللخطأ على الإمام أى جاز أن لا يكون «عصوما ‏ 
ومحدث هذا إذا لم يكن تعيينه من الله فائنا حينئد إذا اقتدينا به » وقد أمرنا 
الله بالاقتداء به » لثبت أن الله أمر باتباع الذنئب أو المعصية ؛ وهو غير جائز 
على الله . وإن لم نقتد به خرج الإمام عن كونه إمامً '» فلا [مام فى الحقيقة. 
حيائذ . لآن الإمام معناه الشخص الذى يؤام ويقتدى به . 


يل 


سابعاً ‏ وأيضا لو جاز عليه أن مخطىء ويعصى ويظلم ويستبيحالدماء 
والأعراض » فان لم بجحب منعه من ذلك كان فى هذا عخالفة لأمر الله تعالى 
بالمبى عن المنكر » ولترتب على هذا أن الإمام الذى نصب لمع الرذائل قد 
عمل على تكشرها وانتشارها » فأدى ذلك إلى التناقض . ولو قلنا واجب منعه 
فهذا مستحيل أو متعذر عادة ؛ فقلما مجمع الناس كلهم على شىء ٠‏ وهم 
ممنوعون بالرهبة و اللحوف من بطش الإمام الحاداً وجماعة . وأيضا لو أجزنا لم 
تأديبه » وقد أقناه لغرض أن يدهم هو » لازم الدور ؛ وهو باطل . 

ثامئاً ‏ إن هؤلاء الذين ممتازون الإمام بالبيعة لاعلكون التصر ف بأنفسهم 
فى أمور: المسلمين ولاتصرف طم فى غيرهم » فكيف يعقل أن تكون لم قدرة 
على إقدار الغير على التصرف فى جميع أهل الشرق والغرب . 

تاسعاً ‏ إن الإهام نائب الله تعالى ونائب رسوله » ونيابة الغبر لانتحصل 
إلا باذن ذلاث الغير ؛ فوجب أن لا يثبت الإمام إلا بنص الله ونص رسوله . 
فثبت أن الإمامة لأتثبت إلا بالنص 22 , 


عاشراً ‏ وهو عيبن من أقوى الأدلة ؛ ويجمع كثراً من الأدلة 
السالفة بطريق ضمبى : : أن الإمام هو و حجة الله ) على خلقه ) أو حجة 
الله فى الأرض .. ويقصدون بذلك أنه هو البرهان أو الدليل القائم على أن الله 
أراد أن يبلغ شرعه لعباده » وأنه مخاطهم ويكلفهم باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه ؛ فلولا هذا الدليل لكان للناس عذر فى العصيان . ولكن وجوده 
زيح عذر المكلف . وقد أنخذوا هذا المعبى من قوله تعالى : «.لثلا يكون 


)١(‏ ورد أكثر هذه الادلة في كلام الإمام فخر الدين الرازى فى أثناء مناقشته لمذهب الشيعة 
والرد على آرائهم » وقد لخصناها عنه . انظر « المسألة التاسعة والثلائون : ص5؟4 - 4م؛ من 
أكابه : « الأربعين فى أصول الدين » . 


ليل 


للناس على الله حجة بعد الرسل » : فكما أن إرسال الرسل هو حجة الله 
على عباده » فكذللك الأثمة حجة له (1) 


والواقع أن الشيعة يقيسون « الإمامة ») على « النبوة » . وهذا القياس 
عندهم هو قاعدة حجتهم 3 وهو المنبع الذى يستمدون منه استدلالاهم : 


قال الشهر ستانى 7 : « قالت الشيعة الإمامة واجبة فى الدءن عقلا وشرعاً» 
كنا أن النبوة واجبة فى الفطرة عقلا وسمعاً . وإن احتياج الناس إلى إمام واجب 
الطاعة حفظ أحكام الشرع كاحتياج الناس إلى نبى مرسل ؛ واحتياج الحلق 
إلى استبقاء الشرع كاحتياجهم إلى تمهيد الشر ») . 


وكن الإبمان : 

هذه هى نظرية الشيعة والآدلة الى أثبتوها مها » كا ظهرت ىق صورتما 
الأخيرة بعد أن تم تطورها » وصار لها أساس فلسنى . ولما كان الإمام فى 
نظره, هكذا تتوقف عليه معرفة الشريعة ؛ بل » فها قال بعضهم » معرفة الله 
نفسه » وتتوقف عليه طاعة الناس لله وتجنهم للمعاصى » وكانت حكمة وجود 
الأثمة مشاءبة لحكة وجود الرسل » فاذن قد قال الشيعة .: إن الاعتقاد بوجود 
الإمام أمر أسامى لا يتم الإيمان إلا به ؛ بل هو أصل الإبمان لأنه السبيل إلى 
معرفة بافى المعتقدات . فالا يمان عندهم هو : الإمان بالله و برسوله وبكتابه » 
وبولاة الأمر الذين هم الآثمة الذين يعتر فون مهم . ومن لم يوئمن بالآئمة لايصح 
إمانه . فليست الإمامة عندهم إذن من الفروع الى هى محل الاجتهاد » وللا“مة 
فها رأى ء كما يقول أهل السنة وسائر الأمة » بل هى أمر قد فرغ منه 


)0 الشبر سثال : باية الإقدام دص 486 . 
)١(‏ نفس المصدر : 484 . 


لاا 


وجاء به الشرع على سبيل التحديد . وهذا معنى قول ان خلدون حن 
يتكلم عنهم292 . 

« ومذههم جميعاً ‏ متفقن عليه أن الإمامة ليست من المصالح 
العامة ابى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين القاتم مها بتعينهم » بل هى ركن 
الدن وقاعدة الإسلام . ولا بجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة . بل بجبه 
عليه تعيين الإمام لم » ويكون معصوما من الكبائر والصغائر » . 


ومعلوم أن الآثمة الذين يعثر فون بهم » والذين ساقوا الآدلة السابقة كلها 
لإثبات إمامهم عم : «على» رضى الله عنه وبنوه من بعده . وقد اختلفوا 
ق مساق الإمامة بعد الإمام الأول » وهو «على » ؛ ومن هذا الاختلاف 
تكونت فرقهم الختلفة . وكان لابد لم لإثبات هذا القول أن يعتمدوا على 
أدلة نقلية : على آيات وأحاديث يستدلون بها على أن عليآ والأئمة من بعده 
قد جاء الشرع بتعيبهم ؛ وقد فسروا آيات » ورووا أحاديث كثيرة » بما 
يؤدى إلى المعنى الذى يقصدون إليه . غير أنهم اختلفوا منذ البداية اختلافة 
جوهريا : فقال قوم إن التعيين على'٠‏ على » وبنيه كان بالنص ؛ وهرؤلاء هم 
١‏ الإمامية » ؛ وقال قوم إن التعيين كان بالوصف » وهم « الزيدية » . 


ردأهل السئة : 
اراد ب لور ارين هل الاتارية 4 ولا بالتفسر 
الذى يأتون به لا وللآيات ؛ فيقول واءن حزم" ): « وعمدة هذه الطوائئه 


كلها فى الاحتجاح أحاديث موضوعة مكذوبة ء. 


. ١7 فصل‎ . ١5١4 القدمة : ص‎ )١( 
. (؟) الفصل ف الملل والحل : ج ؛ ص 4و‎ 
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ويقول « ان خلدون”") ) : نهم يؤيدون مذههم « بنصوص ينقلوما 
ويؤولونها على مقتضى مذههم » لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة ؛ 
بل أكثر ها موضوع أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة » . 

ورد الشهبرستانى 9 على دعواهم ١‏ النص » بدليلين : 

الأول من محال » من حيث العادة ؛ أن يسمع الحم الغفير كلاماً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثم لاينقلونه » فى مظنة الحاجة وعصيان الآمة 
بمخالفته » والدواعى بالضرورة تتوفر على النقل » خصوصا وهم ف تأنأة 
الإسلام وطراوة الدين وصفوة القلوب» وخلوص العقائد من الضغائن 
والأحقاد . . .'وإذا كانت الدواعى على النقل موءجودة » والصوارف عنه 
مفقودة » ولم ينقل » دل على أنه لم يكن فى الباب نص أصلا . 

الثانى ‏ لو أن شخصاً كان قد عبن » لكان يجب على ذلك الشخص 
المعين أن يتحدى بالإمامة ومخاصم علها ويخوض فيا . ولم ينقل أن أحدآً 
تصدى للامامة وادعاها » نصاً عليه وتسليا إليه . 

وكذلك بردون على الأدلة العققلية الى ساقوها » ويبطلونها واحداً بعد 
الآخر » ولكن لاداعى لذكرها لثلا يطول بنا المقام . وهى على كل حال 
مبنية على النص ‏ أو هى مبررات له وما دام هذا النص لم يثيت بالدليل » 
فهذه الآدلة تكون إذن غير ذات موضوع . ولذا يكى أن نذكر من ردود 
أهل السنة علها رد ان حزم مثلا ‏ كقوله : « إن عمدة ما احتجت به 
الإمامية أن قالوا : لابد من أن يكون إمام معصوم عنده جميع عل الشريعة . 
فالجواب : أن ذلك هو النبى صلى الله عليه وس نفسه فى حياته و بعد مماته 


. » الفصل السابع والعشرون‎ « . ١54 المقدمة : ص‎ )١( 
. 48١ (؟) رتباية الإقدام » : ص‎ 


يذل 


٠ 0‏ فبلاغ رعوك الفاضل اق عا ولاقام عمونه إن 
يوم القيامة 9 

كذلك رد الرازى9) على شييكهم أن الإمام نائب الله ولا تصح النيابة 
إلا باذنه بقوله : 0 مة شخصاً معيناً يكشف 
عن كونه نائب الله تعالى » . وقوله هذا يتضمن مغرى خطيراً » وهو أن 
اختيار الآمة أو إرادتها تكون شاهداً على إرادة الله . ثم رد على دعواهم ‏ 
جملة ‏ فقال : « الإمام الذى تقولون بوجوبه غير ظاهر قاهر سائس 
فلا أثر له ولا خير » . وذلك لأنهم يقولون « بالتقية » » وهى جواز 
اختفاء الإمام ‏ 


5 


نصوص شيعية : 

والآن » وقد اتضحث عقيدة الشيعة » ترى أن نوئيد ما ذكرناه عنها 
باقتباس بعض النصوص الى أوردها بعض الأثمة المحتهدين مهم . وهذ 
النصوص الى تختارها منقولة من كتاب ١‏ الكاى » للامام أى جعفر محمد 
ان يعقوب الكلينى - وهو من متقدمهم - وهذا الكتاب من أصول الكتب 
عند الشيعة . قال < 

كتب « الحسن سن العباس » المعروف إلى الرضا : « أخمرنى ما الفرق 
بين الرسول والنبى والإمام » ؟ قال : ١‏ الفرق أن الرسول هو الذى ينزل عليه 
جريل فبراه ويسمع كلامه » وينزل عليه الوحى » ورعا رأى ف منامه 
مثل ريئيا إبراهم ؛ والننى رعا سمع الكلام ولم بر الشخص ولم يسمع ؛ 

والإمام هو الذى يسمع الكلام ولا برى الشخص » . 


600 الفصل ف الملل والتحل : ب 4 ص هو. 


00 الأر بعين فى أصول الدين : ص 44 


يها 


وورد فيه أيضاً : « سمعت الرضًا يقول : إن الحجة لا تقوم لله عز وجل 
على خلقه إلا بامام» حتى يعر ف» . «وعن أنى عبد الله (وهو .جعفر الصادق ) 
قال : « إن الله أجل وأعظى من أن يترك الأرض بغير إمام عادل 6. 


وعن ألى جعفر ( وهو محمد الباقر ) قال : « لو أن الإمام رفع من الأرض 
ساعة » لماجت بأهلها كما عوج البحر بأهله » . 

وقال أيضاً : ١‏ لا يكوت العبد موؤمناً حتى يعرف الله ورسوله والأثمة-علهم 
السلام كلهم » وإمام زمانه ورد إليه ويسم له.) . 


وعنه أيضاً أنه قال : « إنما يعبد الله من يعرف الله؛ فأما من لايعرف 
فائما يعبده هكذا ضلالا ) . فلما سئل مامعرفة الله ؟ أجاب : تصديق الله 
عز وجل » وتصديق رسوله صلى الله عليه وسْلم » وموالاة على والائهام به 
والأئمة الهدى عليهم السلام ؛ والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم . هكذا 
يعرف الله عز وجل25 ) . 

وتكل « الكلينى » بعد ذلك عن ١‏ أن طاعة الآنمة فرض » ؛ و «١‏ أن 
القرآن لا يكون حجة إلا بقم ) » وأن ( الأثمه شبداء الله على خلقه » » 
وأنهم « ولاة أمر الله وزنة علمه )» وأن ٠‏ الأثمة خلفاء الله تعالى تى أرضه)»ء 
وأنهم «نور الله عز وجل اريم « أركاتن الأرض » . قال الصادق : 
« جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها . » » وأن الإمامة خخص الله مها 
إراهم » وجعلها موروثة فى الصفوة من ذريته » . قال الله تعالى : « وجعلناهم 
أنمة مهدون بأمرنا » » وأن « الإمامة هى مئزلة الأنبياء » الخ » ثم قال : 


)١(‏ هذه النتصوص مأخوذة من كعاب بر الكاق »م » لآأى جعفر الكليى ؛ الجزء الثاق. :ب 
كتاب الحجة » . وهو مخطوط بدار الكتبا المصرية رقم 47491 . 
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( إن الإمامة خخلافة الله وخلافة الرسول ء ومقام أمير الموثمنين وميراث 
الحسن والحسين . 

إن الإمامة زمام الدين » ونظام المسلمين » وصلاح الدنيا وعز المومنين . 

إن الإمامة أس الإسلام الناتى ٠‏ وفرعه السانى . 

بالأمام تمام الصلاة والزكاة » والصيام والحج والجهاد » وتوفير البىء 
والصدقات » وإمضاء الحدود والأحكام » ومنع التغور والأطراف . 

الإمام بحل حلال الله » وبحرم حرام الله ويقم حدود الله » ويذب عن 
دين الله » ويدعو إلى سبيل ربه . 

الإمام كالشمس الطالعة ا محلوة بنورها للعالم» وهى تنير الأفق نحيث لاتنالها 
الأيدى والأبصار . 

الإمام : البدر المنير » والسراج الزاهر » والنور الساطع » والنجم الحادى 
فى غياهب الدجى 27 . 


تعقيب : 

)١(‏ لابأس أن نشير فى ختام الحديث عن ١‏ الشيعة » إلى ما ذهب إليه 
بعض المستشر قبن وتابعهم فيه غيرهم » من أن عقيد”هم تشبهنظرية « الحق الإلى 
للملوك » عند الغربيين . 
وبدهما فى الواقع بعض أوجه شبه ظاهرية . ولكن عند الدراسة الحقبقية لكل, 
من النظريتين يتبين أن بينهما خلافاً فى الجوهر : فالنظرية الغربية ترى أن 
القائوك سمدم إزاذة الللقء "أو قال وسيسن الأول انث املتراء 
ممن قرروا هذه النظرية : إنه فى صدره » وإن الملكية سر إلمى لا يطلع 
عليه أحد ! ومعنى هذا الحكم المطلق السافر . ولكن العقيدة الشيعية ككل 


يل 


المذاهب الإسلامية ‏ ترى أن القانون كائن مستقل له ذاتية منفصلة 5 ذاتية 
الملك » وحككه فوق إرادته ؛ لأنه شريعة الله . فالإمام مهما علا قدره »وإن 
كان تعيينه قد نص عليه » ما هو إلا منفذ للقانون ومطيع لأمره » بل اشثر طافيه 
أن يكون «معصوماً » أى : ملتز مآ لقانون الفضائل لامخالفه ى شىء ٠‏ فر بما 
كان الأولى أن نقول إن نظرية الشيعة أجدر أن تسمى نظرية : « الواجب 
الإلهمى على الملوك » » بل دعنا تحذف هذه الكلمة » ولنقل : ١‏ الأئمة » . 


الغصس لل كاسن 
الخلافة بين المثال والواقع 


الحلافة فرض أو ركن : 
بينا فى الفصل السابق المذاهب التتلفة حول الإمامة أو الخلافة » وعر فنا 
أن مذهب أغلبية الأمة الإسلامية هو أن إقامة الإمامة أو الحلافة الشرعية 
الصحيحة فرض أساسى من فروض الدين ء بل هو الفرض الأعظم الذى 
يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض » لأنه ‏ كا يقول السيد الجرجاتى - 
ومن" أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين » . 


فهذا هو مذهب أهلالسنة جميعاً » والمرجئة وجمهور المعنزلة والحوارج 
أيضاً » وهؤلاء هم الأغلبية العظمى للامة . فهذا الرأى إذن نهو الرأى المعتمد 
الذى عثل الإسلام . ولم يشذ عن ذلك -- كنا مر بنا - غير أفراد من المعتزلة 
وفئة من اللوارج ٠‏ فهذه أقلية ضثيلة . ومع ذلك فقد حررنا مذههم 
بالدقة فتبين أنه لايبعد كثيراً عن زائ المهون +اوعرفنا أنه 'ميئ: على 
الأرافين محالة تظرزية اأوتخزالية» فى :يقر لون إنها لو لمكن انار يتفق الناس على 
العدل وينفذوه ومتنعوا عن الظل ء لما كانت هناك ضرورة لوجود إمام ؛ 
فليس وجو دهإذن واجباً فى جميع الأحوال » بل الأمر مر وك لحكة الأمة والظروف 
الى توجد فبها : فإن رأت وجوده ضروريآ صار واجباً » وإلا فيجوز لا 
ش أن تؤجل ذلك . وهم يقصدون بالعدل طبعاً الشريعة الإسلامية » ويرون 
أن إقامة الشريعة وتنفيذ أحكامها واجب فى جميع الحالات : فهم ينقلون 
الوجوب إذن من إنجاد الإمامة إلى إقامة الشريعة . 


يفن 


وقد أوضحنا ‏ كا قرر اءن خلدون 202‏ أن هذه حالة افتراضية » 
وأنه من المستحيل عملياً أو فى الواقع أن يتفق الناس جميعا على إقامة العدل 
وتنفيذ الأحكام الشرعية من تلقاء أنفسهم » وبدون سلطة حاكّة » فهذا 
ضد المعروف والمشاهد من طبائع وتجارب البشر . واتضح ف النهاية إذن أن 
الحلاف بين رأى هكلاء الأفراد ومذهب الجمهور هو خلاف نظرى » وأن 
الجميع 200000 تنفيذ الشربعة الإسلامية وأداء الواجبات الى 
تطلها » فاذا ذكرنا أن من هذه الواجبات الجهاد والدفاع وحماية الوطن 
واستقرار الأمن » فكيف يم كل ذلك بدون نظام ؟ وكيف يكون النظام 
بدون قيادة أو رئاسة أوسلطة ؟ فالمسألة تنهى إذن إلى نفس الشبىء » وهذه 
القيادة أو الرئاسة هى الإمامة الإسلامية الشرعية الى تكون مهمتها تنفيذ 
أحكام شرع الإسلام » وحماية الإسلام وأهله وأوطانه والقيام يكل الواجبات 
الى يأمر مها . 


وعرفنا فى الوقت ذاته ‏ كا أوضحنا أيضاً فى الفصل السابق ‏ أن 
الشيعة ‏ وهم فرقة كبيرة من الأمة - .رون بل يعتقدون أن الإمامة ليست 
فرضاً فحسب » ولكنها أساس الإبمان وقاعدة الشريعة فهى ركن من الدنبل 
من أهم أركانة 6 وكا يجب الإبعان بالله ورسوله وكتابه بجب أيضاً الإعان 
بالأئمة » وإن كانوا حصرون الإمامة فى 1ل البيت وأبنائهم أو من ينوب 
عنهم من التهدين . 

فاذاكان قد تقرر وجوب إقامة الإمامة وأمها فرض أو ركن » والإمامة 
هى الخلافة إذا كات يقصد ببا اللحلافة الشرعية الصحيحة » فهما لفظان 
مثر ادفان فى الفهم الفقهى أو النظرى فا الحكم إذنعلى الحلافة التار مخية » أى 


لق انظر ص ١54‏ من هذا الكتاب » ومقدمة ابن خلدون « الفصلالسادس والعشرون »ة 


رفن 


الحلافة البى أقيمت بالفعل فى تاريخ الإسلام » وحكقت الآمة الإسلامية 
قرونا : هل هذه الخلافة تتفق مع الإمامة » أى هل كانت خلافة شرعية 
صصيحة » وأن إقامنها كانت واجبة وطاعتها كانت تنفيذاً لما يأمر به الشرع ؟ 
أو بعبارة أخحرى هل كان الواقع مطابقاً للمثال أو اختلف عنه » أو كان 
هناك فرق قليل أو كثير ل بينهما ؟ . 

خلافة اللخلفاء الراشدين : 

والحواب عن ذلك هو أن الحقيقة أن الخلافة التارعمية مرت بأدوار . 

فأما بالنسبة لحلافة الصدر الأول أو خلافة الحلفاء الراشدين » فان أهل 
السيئة جميعاً - وهم الكئرة الغالبة للمسلمين ‏ يرون أن هذه هى اللحلافة 
الصحيحة الشرعية . ومن ثم فاليم ينظرون إلا على أنما المثال أو الفوذج 
الذى يستنبط من القواعد الى قام عاب والأعمال الى نفذها الأسس واللمبادىء 
الى يجب أن يبئ علها نظام الحكم الإسلاى . ذلك لأن هذا هو عهد الصحابة 
والصحابة ه, الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام » وصاحبوه 
وشاركوه فى بناء هذا النظام الذى أقامه الرسول عليه السلام والمومنون » 
فهم الذدن فهموا حقائق الإسلام وهم القدوة العليا فى الدن بعدذه > وإجماعهم 
إذا أجمعوا على أمر له المرتبة الأولى من الإجماع » لأنهم لابد أن يكونوا 
مستند.ن إلى ماسمعوا من أقوال الرسول أو شاهدوا من أعماله » أو ما اجتهدوا 
فيه من تفسير القرآن أو فهمهم لروح الإسلام . والإجماع أصل مقرر من 
مصادر التشريع الإسلاى بنصوص القرآن والحديث » وأقوى وأصح إجماع 
هو إجماع الصحابة الذين كانوا ملازمين للرسول » وكذلك إذا اتفق أكثر 
الصحابة على أمر فيكون له اعتباره أيضاً كأصل عكن أن ينبع أو يقاس عليه . 

ولذلك » فان مجمهدى الإسلام من علماء السنة جعلوا الرهان الأول 
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كنا علمنا - على وجوب إقامة الإمامة أو الخلافة هو إجماع الصحابة 7 على 
وجوب إقامة من يخلف الرسول عنّد وفاته عندما دعاه الرفيق الأعلى إأيه ) 
فقد أجمعوا على ذلك وبادروا إلى اختيار خليفته حتى قبل أن يقؤموا بتشبيع 
جيانه الشريف إلى مقره الأخير » وكا قال أحد الصحابة : ( كرهوا أن 
يبقوا يعض يوم وليسوا فى جماعة 272 » ولم يشذ أحد عن ذلك ويقول إنه 
لاحاجة إلى من مخلف الرسول عليه السلام . فهم أجمعوا ,على وجوب 
إقامة خلافة للرسول - وإن اختلفوا حول الشسخص الذى نحتار لذلك » ثم 
أجمعوا بعد المداؤلة والمشاورة على اختيار ألى بكر الصديق خليفة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فأوجد الصحابة رضوان الله علدهم إذن نظام الخلافة 
بالإجماع » وكان أبوبكر رضى الله عنه هو الحليفة الأول فى الإسلام » 
ثم تكرر إجماع الصحابة فالتابعين على وجوب إقام واستمرار نظام 
الحلافة » كما هو معروف من التاريخ الإسلاى . 


استمرار دولة الإسلام : | 

كان معنى إجماع الصحابة على وجوب إقامة من مخلف الرسول عليه 
السلام هو إجماعهم على وجوب بقاء واستمرار النظام الذى أقامه الرسول 
بالاشتر اك معهم منذ قدومه إلى المدينة عقب المجرة . فلاشلك أن النبى أقام 
و نظاما » وظل هذا النظام منفداً طوال حياته » أو إذا استعملنا التعبير الحديث 
فان هذا النظام كان « دولة  »‏ ما أوضحنا ذلك ويرهنا عليه من قبل 9) ح 
ولما كان النى مبعو ثا للاأمة جميع أجيالها وإلى الناس كافة ء والإسلام 
رسالة خالدة باقية أبد الدهر » وهذا هو الذى عناه أبو بكر رضى الله 


. انظر : البر اهين على وجوب الإمامة فى الفصل السابق‎ )١( 
. » تاريخ الطبرى : ج " ء ص 7ا٠" بن طبعة أله رف‎ 0020 
. انظر الفصل الأول من الكتاب‎ )( 


١و7‎ 


عنه بقوله : « من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ء ومن كان يعبد الله 
فان الله حى لاموت » ولابد لهذا الدى من قائم يقوم به  »‏ لما كان الأأمر 
كذلك فانه كان لابد من بقاء واستمرار النظام الذى أقامه الرسول صل الله 
عليه وسلم والمؤمنون وهم الصحابة . فلجمع الصحابة إذن على وجوب بقاء 
واستمرار النظام » وهو نظام الحكم الإسلامى أو الدولة الإسلامية . وكان 
إجماع الصحابة هذا اتباعا لسنة الرسو عليه الصلاةوالسلامو هى (السنة العملية»- 
وسئة الرسول هى أعماله وأقواله ‏ حيث جب اقباع وتطبيق السنة » وهى 
المصدر الثانى للشرع الإسلاى . فوجوب إقامة الخلافة ثابت إذن بالإجماع 
وبالسئة العملية . هذا إلى أنه يمكن أيضاً إثباته من القرآن الكرمم وباليراهين. 
العقّلية والدينية الى فصلتاها بعضبا من قبل 29 , 


الاختيار من الآمة : 

لذا كان اجمّاع الصحابة يوم السقيفة اجماعآ تارْيا له أكير الأر فى 
تاريخ الأمة الإسلامية . ففيه تقرر الإجماع على وجوب إقامة الخلافة » 
وفيه تقرر آيضا ميدأ له أهمية كيرة وهو أن اخصار الخليفة يكون بالاتتاب 
من الأمة » وبارادة الأمة أو ملا الذين هم مو ضع الثقة التامة مها والذءن 
يعر ون عن إرادتما تعبير أ صرحا : مثل الصحابة الذين اجتمعوا ق ذلك 
اليوم . ولم يغبت من التاريخ أن أحدآ فى ذللك اليوم أعلن أو ادعى أن هناك 
نصاً من الرسول على تعين شخص أو أسرة بالذات لتولى منصب الخلافة »> 
وإثما هذه الدعاوى نشأت بعد ذلك من الشيعة الذين تشيعوا لعلى وذريته . 
فلذلك ثبت عند أهل السئة والجماعة ‏ وهم أغلبية الأمة الإسلامية ‏ 
ويوافقهم فى ذلك أيضا المعتزلة والمرجئة والحوارج - أن طريق الإمامة 


(1) نظا الفصل السابق + الرايع . 


١ك‎ 


أو الحلافة الشرعية أو مصدر السلطة هو الاختيار من الأمة » ويظهر الاختيار 
بالبيعة » فالأمة إذن هى مصدر السلطة أو السلطات - كا سنبينه أيضاً ى 
الفصول التالية ‏ والإمامة أو الحلافة ما هى إلا « عقد » أو « تعاقد » ببن 
الأمة والإمام أو اللخليفة أو اخاكم الذى تختاره أيآً كان اللقب الذى يسمى به . 
وسنشرح ف الفصل التالى طبيعة هذا العقد والمسائل التفصيلية المتعلقة به » 
وأحكامه وشروطه » وهو الفصل السادس الذى عنوائه : « العقد السياسى 
ومسائله » . 


خلافة ألى بكر : 

530 كتب التاريخ مادار فى اجبّاع السقيفة » وقد ذكرناه تحن فى 
الفصل الأول ولخصنا الا راء الأساسية الى قيلت فيه » ولاخلاف بين 
الروايات على أن الاجتاع انتهى إلى إنتخاب أبى بكر ليكون اللحليفة الأول 
فى الإسلام . وجمع الروايات أيضاً على أن هذا الانتخاب تأكد وتقرر 
مبايعة الناس له بيعة عامة فى المسجد ف اليوم التالى . ولما مت البيعة لأنىيكر 
صعد المثبر فخطب فى الناس ء وهى أول خخطبة تبين منهج الحكم الإسلاتى 
فال  :‏ وهذا نص خطبته على مارواه (الطيرى)(9© : 

قال بعد أن حمد الله وأثبى 558 « أما بعد أمبها الناس » فالى 
قد وليت عليكم ولفك تقر* + فان سبلت فاغيتوق »:وإن اننات فتؤموق : 
الصدق أمانة » والكذب خييانة . والضعيف فيكم قوى عندى حى أريح 
عليه حقه إن شاء الله » والقوى منكم الضعيف عندى حى لحل الحق منه 
إن شاء الله . لايدع أحد م المهاد فى سبيل الله » فانه لايدعه قوم إلا ضرمهم 
الله بالذل . ولاتشيع الفاحشة فق قوم إلا عمهم الله بالبلاء . أطيعونى ما أطعت 
الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » . 


00 الطيرى : جح *# ناص 7١١٠‏ « طبعة دار المعارف » . 


يفف 


فى هذه الحطبة يقرر خليفة 'رسول الله الخليفة الأأوك فى الإسلام - 
حق الآمة فى القوامة على الخا 5 أو الإمام أو رئيس الدولة الذدى 
ولته : فهى تعاونه إذا أحسن » وهى تقّومه : أى تحاسبه وتنتقده 
وترشده إذا أساء » ثم إنها لامجب علبها الطاعة إلا إذا كان الحا كم متبعاً ومنفذاً 
للا أمر به الله ورسوله أى للاسلام وشريعته » فالحام أو الخليفة ليس حاكآً 
مطلقاً » ولكنه مقيد بشريعة الإسلام أى بدستوره . فهذه المبادىء تستى من 
هذه الحطبة التارمحية الجامعة إلى جانب المبادىء الأخرى البى احتوت علما » 
وهى : تقرير المساواة أمام القانون » وضرورة القيام بواجب الجهاد لتيق 
العزة للاسلام وأهله » ووجوب سيادة الفضيلة لرتفع الشر من المتمع » 
ووجوب أن يكون الحا م صادقا أمينا مع الأمة . وهذه المبادىء تببى علبها 
نظريات سياسية كبيرة الأهمية » وهى تحدد كيان الحكم الإسلانى . 


وكان مما رجح اخحتيار أى بكر واجمّاع الناس عليه إلى جانب فضهائله 
ومواقفه العظيمة : من أنه كان أول من أسلم من الرجال » وأسم على يديه 
عدد من الصحابة » وكان صاحب الرسول فى الحجرة حيث ورد ذكره 
فى القرآن الكريم : « ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لانحزن إن 
الله معنا ) وكان أكير الناس صحبة للرسولعليهالسلام فقال فيه الرسول «إىف 
لا أعل أحدا كا نعندى أفضل يدا ى الصحية منه) وقال: ولو كنت متخذاً من 
العباد خليلا لاتخذت أيا بكر خليلا » ولكن صعبة وإنخعاء إممان حتى جمع الله 
بيننا عنده)- نقول : كأن مما رجح انتخابه إلى جانب ذلكما كان يعلمه الصحابة 
من أن رسول الله أمر فى مرضه الذى توق فيه فقال : « مروا أبا بكر فليصل 
بالناس ) » - أى أن الرسول أنابه عنه ليكون إماماً للناس فى الصلاة » 
غلبث أبو بكر يصلى بالناس ثلاثة أيام ‏ صلى مهم سبع عشرة صلاة7) 


ا 5 


)١(‏ الطبرى : جم »ع ص لاو؟. 


174 


فعد الناس ذلك إشارة من الرسول عليه السلام بأنه يعهد لأى بكر بالأمر 
من بعده » بل عد بعض العلماء90 هذا عهد؟ صرحا من الول لأبى. بكر 
مخلافته من بعده . 


وقد ثم الإجماع على بيعة أنى بكر » وبالنسبة لموقت على فان الروايات 
تتضارب بشأنه : هل بايع على الفور أم تخلف ؟ وهل تخلف بضعة أيام 
آو ستة أشبر؟ ون 'رى أن الأنسب لشمائل على وصدق إعانه وحر صه على 
إجواع الكلمة أنه بادر [لجبابعة أى يكر » وإذا رجح الروايات الم ى أبتتعدم 
تخلفه وأنه بادر إلى البيعة . فن الروايات الى ذكرها الطدرى عن حبيب بن 
ألى ثابت أنه قال 9 : بر كان على فى بيته إذ أتى فقيل له : دين الور 
للبيعة : فخرج فى قيص ماعليه إزار ولا رداء » عجلا » كراهية أن ببطىء 
عنها : حى بايعه . مجلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله وازممجاسه 2 . 
ورواية أخرى”" وهى أن جمرو بن حريث قال لسعيد بن زيد : أشبدت 
وفاة رسول الله صبى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال : فى بويع أبو بكر ؟ 
قال : يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » كرهوا أن يبقوا بعض 
يوم وليسوا فى جماعة . قال : فخالف عليه أحد ؟ قال : لا . إلا مرتد أو من 
قد كاد أن برتد . قال : فهل قعد أحد من المهاجرين ؟ قال : لا. تتابع 
المهاجرون علٍى بيعته من غير أن يدعوم » . على أن الروايات الى ذ كرت 
نخلفه عادت فاتفقت على أن علياً عاد فبايع فعلا » بعد وقت قلرل أو كثير . 


ويؤيد الروايات الى تثبت مبادرة على لبايعة أبى بكر رضى الله 
عنهما ‏ أن كتب التاريخ يخ على أن أبا بكر عن علدا أحد النقباء على 


)00 مثل الإمام ابن حزم : « الفصل فى الملل والنحل ب 4 ص 154 
(؟) الطيرى : ص م اص 07.؟ 
(0) نفس المصدر اصن 5.0 . 


اا 
الجند الذين أعدهم للدفاع عن المدينة ضد هجمات المرتدين» وذلك فى أول 
خحلافة ألى يكرء فكان عل يشارك فى الذفاع عر المدينة . فكيف يتفق هذا م 
1 4 اع عن اكد عقن بابو مع 
دعرى تخلفه أو عدم رضائه عن بيعة أنى بكر ؟ والحق أنه بايع واشترك 
فى كشر من الأعمال العامة فى أثناء خلافة ألى بكر 299 . 
هذا ما كان من أمر خخلافة ألى بكر 2 في , خلافة مث بانصار | : 
من ار فهى باسصيال 
وكام 4 وا-دتمعت علمها كلمهم 4 وقد كانت استمر ارا لعهد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » لأن أبا بكر سار على اللبج الذى رسمه رسول الله 
وقال : ١‏ إنى والله ما أدع أمراً رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته » . 
وقال فى أول سلافته : « وإنا أنا متب ولست عبتدع 9 , : أى مترع 
سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . فأقر أبو بكر العال الذين كان عينهم 
رسول الله على اللوااحى »2 وبدأ بانفاذ جيش ( أسامه »)وهو الخيش الذى 
كان أعده رسول الله ليسير إلى الشام 5 رمول الله وهو لاءزال 
عند مشارف المديئة ‏ فأمر أبو بكر عسيرته إلى وجهته » تنفيذاً 1 أمر به 
الرسول - على الرغم من أن المدينة كانث مهددة من المرتدين . ودافم 
أبو بكر عن المدينة والدولة والإسلام ضد هوثلاء المعتدن 4 وضدم 9 تابعم 
المجوم علمهم حتّى نصره الله وأظهر علهم الإسلام » وعاونه الصحابة 


)١(‏ يقول ابن خلدون فى تاروعه ب م سا ص ٠‏ ) وولا قيض رسول الله صن وكاث أمر 
إلستيفة كما قدمناه أجمع المهاجرون والأنصارعل بيعة ألى بكرء ولم مخالف إلا سعد إن صح 
خلا فه فم يلعفت إليه لعذوذ: ». 
وذكر أيشاق هذه الصفحة أن أيا بكر جمل على « أنقاب المديئة علياً والزبير وطاءدة وعبدالله 
بن مسعود 0 ل 

(؟) من ضطابة لأى بكر فى أول خلافته : الطيرى : نو م ساص 7274 


ل 

خلافة عمر بن الحطاب : 

ولا شعر أبو بكر بقرب وفاته » وكانت الفتوحات الإسلامية خارج 
الجريرة قد بدأت فى عهده وجيوش المسلمين «شتبكة فى القتال مع الفرس 
والروم » وخشى أبو بكر رضى الله عنه أن تتفرق الكلمة فى هذا الوقت 
العصيب - رأى أن مصلحة المسلمسن توجب أن يعقد العيد باللملاذة لأسن 
الفيحابة تق الاصيث مالعدنث ل لات لقالاع .النظيفة اعفن وافاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فاختار أقوى وأكفاأ الصيحابة لقيادة الملمين 
فى هذا الموقف وهو عمر بن الخطاب ؛ لكن ل يتم له العقد إلا بعد أن شاور 
الصحابة أو أهل الحل والعقد ى هذا الاختيار . 

وقد روى ١‏ الطيرى » وغيره هن المئر خسن خبر هذه المشاورة 27 وذكر 
أن أبا بكر دعا فد ريه ا فقال : أخير فى عن غمر » فقال : 
« ياخليفة رسول الله هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ؛ ثم دعا عمان بن 
عفان فقال له أيضآ : أخير نى عن عمر » فقال : « اللهم علمى به أن سر برته 
خير من علانيته » وأن ليس فينا مثله » . كا دعا سائر الصحابة واستشارهم 
على هذا النحو . فلما رأى موافقتهم على رأيه أملى على عمّان بن عفان كتاب 
العهد فكتب : ؛ بسم الله الرحمن الرحم - هذا ما عهد به أبى بكر المسلمين : 
أما بعد » فالى قد استسخلفت عليكم عمر بن اللتطاب وم آلكم يرا ١2‏ . 
ثم - كنا ذكر الطبرى - أشرف أبو بكر على الناس فقال للم ار ضون 
يمن أستخلض عليكي ؟ فانى والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وايت ذاقرابة ؛ 
وإفى قد استتخلفت عليكم عمر بن الحطا ب فاسمعوا له وأطيعوا : فقالوا : 
د ميعن وأطعنا ) . 


(0) الطبرى ؛: س # . ص 4958 رو( 


م١‎ 


هكذا ثم عقد اللحلافة لعمر - رضى الله عنه . بالشورى والاتفاق » 
ول بره التاريخ أى لاف وقع حول خلافته بعد ذلك » ولا أن أحدا 
بس طوال عهده لينازعه الأمر » بل كان هناك إجماع على نخلافته وعلى 
طاعته فى أثناء حكمه » فكان المحتمع وحدة واحدة . وقد قام عمر بالأمر خير 
قيام » و بدأ بانفاذ وصية ألى بكر بانتداب المسلمين مع ١‏ المثنى » حيث كان 
أبو بكر أوصاه قبيل وفاته فقال له: « لانمسين حبى تندب الناس مع المثى »»" 
والمثبى عن ححارثة كان هو قائد جيش المسلمين قى حرب الفرس : ووجه 
عر 0 المسلمين نحو النصر ق جميع الجسبات » فكانت هناك وقائم 
الدرموك والقادسية وأجنادين وفتحت بلاد الفرس والشام ومصر وغيرها 
وبلغت دولة الإسلام ذروة مجدها . وقد نظم عمر الإدارة والدواوين 2 
'ووضع قواعد تفريق الأموال وحاسب الولاة » وحكم بالعدل والشورى » 
ول تكن ادكه غاية غير نحقيق مصالح المسلمين وإعلاء كلمة الله والعطيف 
على الرعية » متبعاً ى كل ذلك سنة وسول الله عليه الصلاة والسلام وما انبجه 
خليفته أيوبكر الصديق رضى الله عنه . 


أهل الشورى وخلافة عمْان : 

ولما حضيرته الوفاة بعد أن طعنه المحوسى أبو للئة عهد إلى ستة من كبار 
الصحابة » هم : عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعمان بن عفان 
وعلى ن أنى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّد"؟ ‏ عهد إلمهم 
أن يجتمعوا ويتداولوا ليختاروا واحداً مهم ليتولى الحلافة » وذلك بعد أن 
يقوموا باستفتاء الناس » فبعد وفأة عمر فوضوا مهمة البحث واستشارة الناس 
إلى أحدهم » وهو عيد الرحمن ن عوف » فيعد أن لبث يستشير الناس ثلاثة 
أيام وجد أن الأغلبية تفضل تولية عهان بن عفان فدعا إلى إجمّاع عام وعقد 


)١(‏ انظر قصة الشورى فى تاريخ ابن الآثير ( ب م - ص /ا؟ وما بعده 


١1م5‎ 


هذ الاجماع قُ فيس جك المدينة ) وبعلك تبادل الرأى اثمبى الاجماع إلى مبايعة 
عمّان بالخلافة فبايعه الناس جميعاً » وتمث له البيعة بالإجماع . 


واستمرت وحدة المسلمين 3 وم يشاهر من ينازعه 2 الأمر » وكان 
| «على ؛ ممن بايعه : وب الخليفة يسنشيره فى كثير من الأمور . وسار عمان 
على ميج الخليفتين السابقين ق صدر خلافته . ووطد النفتوحات الى عت 
وأضاف إلا 4 وعم الرخاء ى عهده وزادت الثروة » وظلت الأمور منتظمة. 
ولكن فى أو اخر خلافته حدثت بعؤس فان ف الأمصار » إذ ظهرت التزعات 
القبلية : فثار بعض الناس وقددوا إلى المدينة معر ضاين على بعض التصرفات » 


فقابلهم الخليفة باللين فأغراههم هأءا بالتطرف » وانتبى الأمر باغتياله مظلوم 


رضى الله عله » ولم يكن قد عهد لأحد . فحينكذ بدأ النزاع الذى أدى إلى 
الحلاف والانقسام حول التلافة . 

خلافة بالإجماع : 

فا تقدم يتضيح أن اللخلفاء الغلاثة الأول عت مبايعتهم بالاخثيار والرضا 
من الأمة على سياس الشثورى 4 وذفتك المبايعة بالإجماع فانعقدت خحاا فم 
فهى خلاؤة صص يوك شرعية 7 ويعثر ف ميأده الليلاؤة أهل السنة مجدميع 34 
وجميع المرجئة والمعتزلة أيضاً » واللتوارج كذلك يعر فون ما » فما عدا 
المدة الأخيرة من عهد عمّان .فهذه الخلافة الصحيحة الشرعية إذن عند جميع 
الذين يعثر فون مها تساوى الإمامة تماما » لافرق بينهما . وهنا طابق المثال 
الواقع » وهؤلاء اللخلفاء الر اشدون خخلفاء وأنمة ى وقت واحد , 

أما الشيعة فلهم مذههم المخاصض 2 وسنذ كره فما بعك ومع ذلك فا أشيعة 
الزيدية » وهم أتباع زيد بن على بن الحسين يعتّر فون مخلافتى أو إمامنى 
أى بكر وعمر رضى الله عنهما متفقين فى ذلك مع أهل السنة والجماعة . 


م 
على والخلافة - 
أما بالنسبة نحلافة م على » فان البيعة له تمت فى ظروف الفتنة . ومع أنه 
كان أفضل الصحابة فى ذلك الوقت و أحقهم بالخلافة إلا أن الظروف كانت 
غير مواتية . وقد بايعه أهل المدينة » ماعدا فريق من الصحابة امتنعوا 
عن المجابعة .< بوكان مق البابعون القزان االلين تر جو اعلن علا وااشار له 
ببعضهم فى دمه . ثم أيد ببعة 0 أهل الحجاز والعراق » ولكن أهل الشام 
يقيادة ( معاوية ) الذدى كان واليا علمهم وهو أحد الصحابة ومن قواد 
الفتوح فى الشام ‏ امتنعوا عن المبايعة » مطالبين بالعصاص من قتلة عهان 
أولا » ومحتجين على اشتّراك هؤلاء فى المبايعة . ولما كان ١‏ على ) يعتقد أن 
خلافته 000007 انعقدت ببيعة من ف المدينة فقد رأى واجبا عليه أن يقوم 
بتوحيد الدولة وإخضاع المخارجين عليه » فجرت المواقع المعروفة بينه 
وبين بعض الصحابة الذبن رحلوا إلى العراق » وبيئه - ومعه مئيدوه من 
أهل الحجاز والعراق 00 معاوية »ومعه مؤيدوه من الشام» وبيئه وبين 
الحوارج أيضاً . ثم انتبت الأحداث باغتيال « على » على بد أحد اللتوارج 
فى الكوفة . فخلفه ابنه الحسن » ولكن بعد نحو عام ثم الصلح بينه وبين 
معاوية وتنازل عن مطالبته باللعلافة» فم أمر االحلافة لمعاوية منذ ذلك التاريخ ؛ 
وكان أهل الشام قد بايعوه بالخلافة من قبل عقب حادث التحكم © , 
فبيعة أهل الشام له كانت فى سنة /ا# ه والمابعة العامة بعد الصلح حدثت 
ف سنة 4١‏ ه . ولذلك سمى هذا العام « عام الجماعة ) لاجتاع الأمة فيه 
على خليفة واحد . 
الآراء حول خخلافة « على » + 
فا الحكى على خلافة على ؟ فأما أهل السنة فير ون أن خلافته انعقدت وهى 
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سل 


صتصريحة » لأن الينه لت انون امن ادو ركتبم وأكل لبينةام الذان 
بايعوا الخلفاء الثلاثة قبله ثم تابعهم سائر الأمصار » ولأن علياً كرم الله وجهه 
كان أفضل الصحابة إذ ذاك وأكلهم شروطآ ومن المهاجر بن الأولين الذين 
أظهر الله الإسلام على أيدمهم » ولقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وبناء على ذلك فهم يعتير ونه الحليفة الرابع من الخلفاء الراشدين . وجمهور 
المعتزلة يتفقون أيضاً مع أهل السنة فى ذلك » ماعدا اثنين مهم خالفا فى 
الوأى » وهما أبو بكر الأصم وهشام بن عبرو الفوطى لآنهما ريات أن 
الحلافة لاتنعقد الا باجماع الآمة عن بكرة أببا : وعلى لم تج.مع عليه الآمة كا 
ألجمعت على الخلفاء الثلاثة قبله . بل جرى هذان مع منطقهما فاعتير! معاوية 
الخليفة أو الإمام الرابع حيث اجتمعت عليه الم فى نظرههما 7-0 برد 
علمبما بأن الأمة ة لم تجمع أيضا على معاوية : وإذا كان النزاع قد اننهى بعد 
عام الجماعة إلا أنه لا عكن القول بأن الآمة جميعها كانت راضية باقتناع, 
عن خخلافة معاوية » وإنا المسألة كانت بالا كثر تسلا بالأمر الواقع : ولمتكن 
هناك مبايعة عامة بالاختيار .. 


والخوارج يعير فون أيض] بصحة خلاقة على واتعقاد بيعته . وكانوا 
موالين له وعملوا تحت لوائه 3 ولكنهم خرجوا عليه بعك التحكم لام كانوا' 
يبغون استمرار القتال لنحارية الغخالفين . 


أما الشيعة - وهم 
على الوصاية لعلى بالخلافة » وهو مذهب الإمامية ‏ أو أن النى عيئه بالوصف 
وهو مذهب الزيدية ‏ فانهم طبعا يكد ون صدة نهلافة 05 ويعلنون أنه 
الإمام الحق. » بلى يعتقدون أنه صاحب الحق الوحيد فى اللخلافة منذ وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » إذ هم رون أن الأمة ليسلا احتيار الإمام . 
غير أن فريقاً من الشيعة وهم الزيدية - كنا ذكرنا ‏ يعترفون مع ذلك 


يعتقدون أن هناك نصا من النبى صلى الله عليه وسلم 


همأ 


بامامى أنى بكر وعمر رضى الله عنهما » فيتفقون فى ذلك مع الآمة م 

والشيعة الإمامية م أتباع محمد الموصوف بالباقر أختى زيد بن على 
3 الحسين ء ْم ابه جعقر الصادق بن محمد » وقد سمرا الرافضة لر فضهم إمامى 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما . وحيث لم تتحقق رغبتهم فى تولية أحد أيناء 
على الحلافة » وهزموا ى ميدان السياسة ولاسيا حيما استأثر العباسيون 
بالحلافة دونهم_قاهم انجهوا ف العصر العباسى حين بدأ عصر التدوين إلى إثبات 
مذههم ونشره بالكتابة » فكانوا أول من ألف فى الإمامة ‏ تا أشرنا إلى 
ذلك من قبل لإثبات حق على فى الحلافة تأبيدا لدعاوى « العلويين » 
ونشطوا ق ذلك » فأخحذ أهل السنة والمعيز لة بردون عللهم » ولذللك فاته 
يوجد على الدوام فصل فى كتب عل الكلام عند أهل السئة عنئوانه : « فصل 
ف أن أبا بكر ر هو الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وس ) . 

هذه هى مذاهب الفرق الإسلامية حول خلافة على » وخلافة اللخلفاء 
الراشد.ن عامة . والحقيقة الى تذكر فى ختام ذلك أن خلافة الراشدين كانت 
كلها شورية انتتخابية بالمبايعة وليست ورائية » ول بعين أبو بكر ولا عمر 
زقئ] دهي لهذا من أبنائهما مع وجود هؤلاء الأبناء» وإنما كانا يعهدان 
إلى الأفضل والاأكفأ من الأمة » بل إن عمر نص على إخخراج ابنه عبد الله 
بن حمر من الترشيح لخلافةحين عهد إلى أه لالشورى باختيار من مخلفه ع 
وكان عبد الله أحد أهل الشورى » ومعروفا بالتقوى والورع وقدوة قى 
الدين والعلم . كذلك لم يعهد عمان ولا على لأحد من أ بناثهما . 


فهذا عصر الحلفاء الراشد.ن : عصر الحلافة الصحيحة الشرعية أو 
الكاملة » وهى الإمامة الى ينطبق فبها الواقع على المثال . 


# لس 


كلما 


سولافة معاوية : 

أما بيعل عصر الراشد.ن فالكل مم عل أنه حدثك تعاور أو تخيدر 4 
ل يم ف الأصل بالميا بعرة الحرة 9 الاختيار من ميو الآمة 3 وإبما الذى بابعه 
أهل الشام الذن كانوا قَّ ولايته 3 3 بابعه ساو الناهس الحن بإيعوه يبعا 
عام الجماعة . ولكن كان هذا فى حقيقة الأمر إعترافاً بالواقع وحرصآ 
على حفل وحدة الأمة . فهنا دخل عنصر القوة والاضطرار بدل الاشتيار 
الها أ 2 
عام أي الدر 


١ 
307 
ا‎ 


وأن اللملافة 


ى ١‏ فيمكن القول بأنه هنا حدث التفارق بين المثال والواقع . 
أخذت تنحرف نحو الملك من حيث الأساس الذئ تقوم عليه . 

لكن معاوية كان من الصرحاية 4 وصار له قدم 2 الإسلام حي كان 
من اماهدبن قُّ الفتوح الإسلامية قف الشام . وكان الذى عينه على ولاية 
الشام الخايفة عمر بن اللحطاب إذ عرف فيه الكفاءة والقوة . وقد أثبت معاوية 
فعا كفاءة ف الإدارة واراعة 8 السياسة 4 ودافع عن الدولة الإسلامية 
ضد الروم . وبعد أن استقر له الأمر واصل السياسة نفسها فى أثناء خعلافته , 
وكان يعمل عل اجتذاب الئاس له بالكرم والحم 4 وإث كان خرج عن 
هذه القاعدة أحياناً واستعمل الشدة مع من خرج عليه » وقد استأنف 
الفتوحات كا كانت ق عيد اللخلفاء الراشدن . حتى أمكنه أن بخاصر 

أما آراء الفرق الإسلامية حول خلافته : فان أهل السنة يعتّرفون 
مخلافته بعد عام الجماعة » وإن كان اعتر افا بالأمر الواقع . لآن خلافته فى 
الأصل لم تقم على المبايعة الحرة العامة . ومثلهم المرجئة والمعتزلة أيضاً الذين 
نشأوا فا بعد » بل رأينا أن الآصم والفوطى من العتزلة يعثر فان اعثر افآ 
تاماً عخلافة معاوية » ومجعلانه الإمام الرابع بعد الأثمة الثلاثة . ويضاد هذا 


/ؤام 1 


الرأئ مذهب الشيعة » فهم لايعتّر فون إلا مخلافة على وأبنائه » رون غيرهم 
مخغتصبين لمقوقهم » فلا يعثر فون إطلاقاً عخلافة معاوية ولا من جاء بعده 
ولا بأى خملافة غير إمامة آل البيث . 


ألعهك لزيد : 

ثم حدث حول جديد أو احراف آحر لخلافة نمو الملك أو مايشبه ؛ 
وذلك حين رأى معاوية أن يعهد بالكلافة إلى ابنه 'زيد . فبذلك دخل مبدأ 
الوراثة ع االحلافة . وهنا زاد البعد والتفارق بع اللعلافة المثالية واللحلافة 
الواقعية . ولا كان هذا محولا حطيراً فانه ينبغى 55 نشأوتم تقريره ؛ 
وماذا كانت أسبابه وميرراته ؟ . 

فتذكر كتب التاريخ أن ( ابتداء ذلك وأوله كان من المغيرة بن شعبة) 17) 
الذى كان واليآً عل الكوفة فى عهد معاوية » وأنه هو الذى أشار على معاوية 
بتولية ابنه .زيد ‏ قدم على الخليفة فقال له : « يا أمير المؤمنين قد رأيت 
ماكان من سفك الدهاء والاختلاف بعد عمان » وق زيد منك خلف »؛ 
فاعقد له فان حدث بك حادث كان كهفا للثاس وخلفا منلك ولاتسفك دماء 
ولاتكون فتنة ) . فشرع معاوية فى ذلك ء» ولكن لا أرسل يستشر زيادا 
والى البصرة كتب زياد إلى معاوية يشير عليه بالتؤدة وأن لايعجل » فقبل 
معاوية منه.. ولكن بعد موت زياد ( وكانت وفاته ى عام “1ه ) قوى عزم 
معاوبة على البيعة لابنه بزيد بولاية العهد » فكتب إلى مروان بن الحكم والى 
المديئة يقول : «١‏ إنى قد كيرت سنى ودق عظمى وحشيت الاحتلاف على 
الأنه ملاع وقد ايك أن أتخير لم من يقوم بعدى » وكرهت أن أقطع 
أمرآً'دون مشورة:من عندك ) » كا كتب أيضا إلى عماله أن يوفدوا إليه 
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الوفود من الأمصار : فقدمت عليه الوفود من البصرة والكوفة والمدينة » 
فيحدث اجواع أو شيه هوا كر 4 وتكم الخطباء فأعريوا عن تأبيد البيعة 3 
وبايع أكار الناس لمز بد ( وكات ذلاتك 2 عام كه 6 َ 


روابة مروضوعة : 

لكن لم يبايع كيار أبناء الصحاية ف الحجاز 2 وهم : الحسن بن عل 
وعبد الرحمن بن ألى بكر وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير وعبد الله.ن 
عباس » فقدم معاوية إلى الحجاز لتأدية العمرة وليأخذ البيعة من هؤلاء 
المعير ضين 5 وهنا يذ كر الطيرى رواية 04 سئندها شخو.ن مجهول 4 حيث 
قال : « حدثى رجل بنخله0؟  »‏ عنما دار بين معاوية وبيهم » وأنه قابل 
اكلا مهم على حدة وحاول أن يقلعه وسأله : 0 فا إريك على |الحلدف ز» 
بيد أنهم ظلوا ممتنعين عن البيعة . ولايذكر الطبرى رواية أخرى غير ذلك فها 
يتعلق مما جرى بين معاوية وبينهم . ولكن ابن الآثر 2 يورد رواية أخرى 
مطولة : ملخصها أن معاوية سار إلى الحجاز » فلما دنا من المديئة لقيه امسن 
بن على أول الناس فى الطريق فنخاطبه معاوية بعنف مهدذآ متوعدا » ثم لقيه 
ان الزبر فجابه أيضاً بعبارات أشد عنفاً وأكثر تهديداً » ثم لقيه عبد الرحمن. 
ن أنى بكر فوجه إليه سباباً » ثم فعل كذلك بعبد الله بن عمر - كل هذا" 
وهو راكب على راحلته فى طريقه حبى دخل المديئة » فحضروا بابه فل 
يذن لهم . فخرجوا إلى مكة نأقاموا با . ثم انتقل معاوية إلى مكة - كا 
مضى الرواية - فكان أول من لقيه الحسين أيضاً » فهنا غير معاوية لهجته 
وخاطبه بعبارات لطيفة » ثم لقيه الباقون فقايلهم عثل ذلك » ثم تذكر 
الرواية حديئاً جر ىق ينه وبين ان الزبير الذى أنابه عنهم الأحرون 34 فلما 

(9) الطيرى لئاه عاص #ثم, 

(5) ايبن الأثير ب سم ص 515 06ا١؟.‏ 


حي 


اننهى الحديث وانجههم معاوية فأنذرهم قائلا : « إلى قائم عقالة . فأقسم بالله 
لن رد على أحد؟ كلمة فى مقاى هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى 
يسبقها السيف إلى رأسه . . فلا يبقين رجل إلا على نفسه »ثم كا تزعم 
الرواية -- دعا معاوية صاحب حرسه فقال : أقم على رأس كل رجل من 
هؤئلاء رجلين ومع كل واحد سيف » فان ذهب رجل مهم .رد على كلمة 
بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما » : ثم خرج وخرجوا معه حتى رق 
المنبر » فقال : « إن هؤؤلاء الرهط سادة المسلمين وقد رضوا وبايعواليزيد » 
ا على اسم الله» » فبايع الناس أى عن هذا كليات كا تذمست 
الرواية - فلما سأطم الناس قالوا : والله مافعلنا . فقالوا : وما منعكم أن 
تردوا على الرجل ؟ قالوا : كادنا وفنا القتل . ثم رجع الخليفة إلى 
المديئة فبايعه أهلها » ثم انصرف إلى الشام . 


فهذه الرواية الى لم ترد فى الطئرى أصلا » وهو مرجع أوثق من ابن 
الأثر وأسبق منه فى الزمن » إذ أن ابن الأشر متأخر عن الطدرى بثلاثة 
قروث دهده الرواية يبدو علها الاختراع والتلفيق 8 فهل كان هثلاء النفر 
واقفين مير صدين لاخليفة على التوالى ى الطريق ؟ ؤهل يتفق مع طبيعة 
معاوية ‏ وهو من نعلم فى رجاحة العقل والحلم ‏ أن خاطب جاده التوم وعم 
كبار أبناء الصحابة و زعماء قريش ببذه العبارات النابية والسباب ؟ وهل يعقل 
أن ينذرهم بضرب رقاءهم بالسيف إذا تكلموا » ويوكل على رأس كل أحد 
منهم رجلن ومعهما سيفاهما » ثم يقوم فيكذب على الناس محضرة هلاء : 
أن يتكلموا خوفاً من القتل ؟ ! إنه ظاهر أن هذه الرواية موضوعة ٠‏ رضعها 
خصوم معاوية أو بعض الشيعة ليظهرو ا أن البيعة لزيد حت بالقوة والسيف : 
فهذه رواية مشكوك فها بل العقل يقطع بكذءها وعدم صحنها : وابن الأثير 


ل 


نفسه يشلك فبها إذ يقول بعد ذلك : « قلت : ذكر(" عبد الرحمن بن 
ألى بكر لايستقم على قول من مجعل وفاته سنة ثلاث وافسين + ولثما يصح 
عن لول مق جعلها | بعد ذلك الوقت  »‏ ذلك لآن أذ البيعة لزيد كان ىق 


سرزة ميت وحمسن ١‏ 


التاريخ ونظام الوراثة : 

مهما يكن » فقد عهد معاوية بالخلافة بعده لابنه يزرد ء فبذلك سن سنة 
حد بيلدة غير ت من طببيعة نظام الحكم 8 الإسلام . فد حلت الوراثة محل 
الشورى . وكان لهذا آثاره الدائمة فى التاريخ . وقد عرفنا الأسباب أو 
المعررات الى سيلت معاوية عل المدوء إلى ذلك : ونخلاصها خوفه ومن 
أشار عليه بذلك من حدوث الفتنة ووقوح الازاع الذى يو “دى إلى سفك 
الدماء ا هنا ددث 2 الفعنة الى وقعت 57 مقتل الحليفة عهان 3 وكانت 
ذكرياتها الأاعة لاتزال حاضرة فى الأذهان . وقد صرح معاوية ق بعض 
أحاديثه بأنه 1 بكره أن يكرك أمة -35 بعده 5 ىا اضشأن لذ راعى لما ) . وهذّه 
أسباب يقبلها العقل . أككن الذى يوثخذ على معاوية أنه لم يفعل كنا فعل 
أبوبكر وهو أن تار للد يه أنضل وأكفاً من فها 0 ويعهد إليه بالأعمر اليك 
أن شير الناس ويأحذ موافقههم : فالعهد تلان لا مخلو ممم وجود 
الأسباب أخرى ‏ من دافع العاطفة وحب الولد والتحيز للاأسرة + ثم 
لايضمن دائما أن يكون الولد أو القريب من الكفاءة والفضل نحيث يكون 
أهلا لهذا الملصب الخطير » فلا تستطيع أن نبرىء معاوية مع ذلك من حب 
الولد وإيثار الآسرة بأن يظال الحكم فا » وهذا هو النظام الوراثى أوالملك . 


على أنه للانصاف ينبغى أن نذكر تغير الزمن والظروف » فالوقت 


() ابن الأثير باجم حاص ١18‏ 


١5١ 


الذى كان المجتمع الإسلاى فيه محصوراً فى المدينة » وكان العدد قليلا » 
بحيث كان من الممكن اجماع الناس وتشاورهم » وكانوا من الشوى و اروع 
بالمكان الذى كانوا فيه » محيث كان من الميسور اتفاقهم أو إجماعهم ب 
هذا الوقت قد انقصى وتفرق المسلمون فى الأمصار » وكثرت الجماعات 
وتعددت المذاهب وظهرت العصبيات » فصار من المتعسر اجماع الناس 
أو اتفاقهم على أمر أو شخص » فنظام الشورى أو الاختيار والمبايعة العامة 
من كل فرد -- وهو النظامألمثالى والنظام الإسلاتى الكامل ‏ صار من الصعب 
تطبيقه فى ذلك الزمن » إذ أن الشعوب فى تلك الأزمان لم تكن قد تقدمت 
إلى المستوى الذى تستطيع فيه أن تضع دستوراً ثابتاً له قواعد محيدة يعرفها 
ويلتزم با الجميع » وهيئة دائمة الرشيح » ونظاماً كفا للإدارة لإجراء 
الانتخابات العامة كا تفعل الشعوب فى العصر الحديث . ولذا كانت الأثم 
والدول كلها تنيع نظام الوراثة » خوفاً من الاضطراب ووقوع الفئن 
والمنازعات والحروب » وطلباً للاستقرار. وقد وجدت أمثال هذه الظروف 
ف المجتمع الإسلاى أيضاً » فأوجدت ضرورة الخحوء إلى نظام الوراثة . 

هذا هو تفسير التاريخ للتحول الذى طرأ على نظام الحكم فى الإسلام 2 
وهو أن الاروف الواقعية صارت تقتضى أو 0 ذلك » ولكن الخال أو 
النظام المثالى ينبغى فى الوقت ذاته أن يظل ماثلا فى الأذهان » ونحافظ عليه 
على أنه الذى يمثل نظام الحكم الحقيى للأسلام » وتظل قواعد ومبادىء هذا 
النظام مقررة ف النظريات الإسلامية » ومدروسة ومعر وفة يت لبجب العودة 
إلها وتطبيقها » كلما صار ذلك مكنا وكلما أتاحت الظطروف . 


تفسير ابن خرادون : 
وقد فسر ١‏ ابن خلدون » هذا التحول عقتضى نظريته فى ( العصبية ). 
الى شرحها 1 مقدمته ) وفسر مها كثير ا دن أحداث التاريخ الإسلاى 5 
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فبين أن هذا التطور جاء نتيجة لقوة ١‏ العصبية » وكان نتيجة حتمية لحا . 
006 عنده هى روابط التضامن والتناصر فى الآسرة أو القبيلة الواحدة » 
والأسرة أو العششرةالأقوى تكونهى صاحبة العصبية الأقوىأو صاحبة الشوكة 
فتوادى هذه الاك الملك كأمر طبيعى » وكقانون لازم من قوانين الاجماع؛ 
ولابد أن يتبع الملك العصبية . وقد قال ابن خلدون : إن الحلافة حيقذ 
انقلبت إلى ملك أى حين انتقلت من عصر الراشدين إلى العصر الأموى ‏ 
وعقد فصلا لتوضبح ذلك » ولكنه فرق بين نوعين من الملك : ملك وجهته 
الحق وملك وجهته الباطل » فقرر أن الأول لايذمه الشرع لأنه ملك يعمل 
للحق والصلاحء أما الثالى فهو.المذموم إذ وجهته الباطل و يعمل للظم والبغى . 
ورأى ان خخلدون أن الحلافة انقلبت إلى ملك من النوع الأول » وأن هذا 
التحول كان لابد أن محدث نتيجة للعصبية . 

وف بيان ذلك قال : ١‏ ولا وقعت الفتنة ببن على ومعاوية ‏ وهى 
مقتضى العصبية -- كان طريقهم فا الحق والاجتهاد » ول يكونوا فى 
محاربهم لغرض دنيوى أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد » كا قد يتوهمه 
متوهم وينزع إليه ملحد » وإنما اختلف اجتهادهم فى الحق وسفه كل واحد 
مهم صاحبه باجتهاده فى الحق فاقتتلوا عليه » وإن كان المصيب عليا » فم 
يكن معاوية قائما فها بقصد الباطل » إثما قصد الحق وأخطأ . ثم اقتضت 
طبيعة المللث الانفراد با محد واستئثار الواحد به » ولم يكن لمعاوية أن يدفع 
ذلك عن نفسه وقومه » فهو أمر طبيعى ساقته العصبية بطبيعتها . واستشعرته 
بنو أمية فاعصوصيوا عليه واسماتوا دونه » ولو حملهم معاوية على غير 
تلك الطريقة لوقع فى افتراق الكلمة الى كان جمعها وتأليفها أهم عليه من 
5 وراءعه كبير مخالفة » . 


» انظر فى ذلك كله : الفصل الثامن والعشرون فى انقلاب الللافة إل الماك‎ )١( 
عن مقدمة ابن خلدون . ش‎ 


اواحل 


وبالنسبة إلى تولية يزيد ولاية العهد يقول : ١‏ . . فهو أى الإمام 
أو الخليفة ‏ ولهم والأمين علبهم ينظر لم ذلك فى حياته » ويتبع ذلك أن 
ينظر لم بعد مماته ويقبم لهم من يتولى أمورهم . . ولاينهم الإمام فى هذا الآمر 
وإن عهد إلى أبيه أو ابنه » لأنه مأمون على النظرلم فى حياته فأولى أن لامحتمل 
فا تبعة بعد مماته ‏ خحلافا لمن قال باتبامه ى الولد والوالد » أو لمن خصص 
الّهمة بالولد دون الوالد ؛ فانه بعيد عن الظنة“ى ذلك كله » لاسما إذا كانت 
هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة » فتلتى الظنة عند 
ذلك رأسا © كما وقع فى عهد معاوية لابنه .زيد » وإن كان فعل معاوية 
مع وفاق الناس له حجة فى الباب » . واستمر قائلا : « والذى دعا معاوية 
لإيثار ابنه زيد بالعهد دون من سواه إتما هو مراعاة المصلحة فى اجماع 
الناس واتفاق أهوائهم » باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينثذ من بى أمية » 
إذ بنو أمية يومثذ لارضون سوامم وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع » 
وأهل الغلب مأبم » فثره بذلك دون غيره من يظن أنه أولى با » وعدل عن 
الفاضل إلى المفضول حر صاً على الاتفاق واجمّاع الأهواء الذى شأنه أهم 
عند الشارع » وإن كان .لايظن ععاوية غير هذا فعدالته وصحبته مائعة من 
سوى ذلك © . 

. وضرب مثلا على قوة العصبية بأن عمر بن عبد العزيز كان يتمبى أن 
يعهد بالحلافة إلى القاسم بن محمد بن ألى بكر » ولكنه لم يستطع أن يفعل » 
لأنه « كان مخشى من بنى أمية أهل الحل والعقد ) » فلا يقدر أن حول 
الأمر عنهم لثلا تقع الفرقة:. 

وضرب مثلا آخر فى عهّد ببى العباس فقال : « أفلا ترى إلى المأمون 
لا عهد إلى على بن موسق بن جعفر الصادق وسماه الرضا ‏ كيف أنتكرت 
العباسية ذلك ونقفهوا بيعته » وبايعوه لعمه إراهم بن المهدى ؛ وظهر من 


حل 


الحرج والحلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والحواوج ما كاد أن يصطم 
به الأمر ) . وسّم قائلا : « فالعصور تختلف باختلاف «امحدث فيا » من 
الأمور والقبائل والعصبيات وتختلف باختلاف المصالح ء ولكل واحد منها 
حكم خخصه م 


معان الحلافة باقبة : 
وقد حدداءن خلدون مدى التغر الذنى حدث . فقرر أن الحخلافة وإن 
كانت تحولت إى ملك - فان معانى الخلافة قد بقيت ء وإنما التغير كان 
فقط فى الوازع فبعد أن كان دينا انقلب عصبية وسيفاً : يقصد بذلك أنه 
بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع الددن » واللخلافة «شورى »؛ صار 
الحكم مستنداً إلى العصبية والقوةء ولكن معانى اللافة أى مقاصدها وأهدافها 
بقيت » أى أن غايات هذا الملك كانت لانزال تحقيق مقاصد الدن واخكم 
وفق الشريعة الإسلامية » بالعدل وتنفيذ الواجبات الى يأمر مها الإسلا,:.أى 
أن الحكم أو الملك استمر إسلامياً وشرعياً . وف هذا يقول : 

د وكذا الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب باحق وقهر الكافة على 
الدن ومراعاة المصالح » وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف 
الآدميين طوع الأغراض والشبوات . فلو كان الملك مخلصاً فى غلبه للناس 
أنه لله » ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه ‏ لم يكن ذلك مذموماً . 
ثم بين حكه على خلفاء الدولتين الأموية والعياسية » فقال ( وهم وإنث كانوا 
ملوكا لم يكن مذهبم ق الملك مذه ب أهلالبطالة والبغى» إنما كانوا متحرين 
لمقاصد الحق جهده, » إلا فى ضرورة نحملهم على نقضها مثل خشية افتراق 
الكلمة الذىهوأهم لدهم من كل مقصد. يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع 
والاقتداء » وما علم السلف من أحواهم . فقد احتج مالك فى الموطأ بعمل 


هوا 


عبد الملك » وأما مروان فكان من الطبقة الآولى من التابعين . اعدالتهم 
معروفة . ثم تدرج الأمر فى واد عبد الملك وكانوا من الدىن بالمكان الذى 
كانوا عليه . وتوسطهم حمر بن عبد العزبز فنزع إلى طريقة الخلفاءالر اهندين 
والصحابة جهده ولم همل »؛ . م قال : 

« فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معانى الخللافة : من 
تحرى الدين ومذاهبه والخرى على مهاج الحق ولم يظهر التغير إلا ى الوازع 
الذى كان دين ثم انقلب عصبية وسيفاً . وهكذا كان الأمر لعهد ععاوية 
ومروان وابنه عبد الملك » والصدر الأول من شلفاء ببى العباس إلى الرشيد 
وبعض ولده » . أما بالنسبة للعصور المتأخرة فقال : « ثم ذهبت معالى 
الحلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكا تا » . 

وللخص الأدوار الى مرت مها الخلافة فقال : 

« فقد تبين أن الخلافة قد وجدت 'بدون الملك أولا » 5 التبست معانهما 
واختلطت » ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبية الحلافة . والله مقدر 
الليل والبار ») . 

فالدور الأول الذى يشير إليه هو عصر اللحلفاء الراشدين وهو عصر 
الحلافة اللخالصة أو الكاملة » “والدور الثاى هو عصر الدلقاء الأموين 
والعباسين ( ماعدا الفئثرات الأخصرة ) وهذا عصر الخلافة الختلطة بالملك 
أو كلك الجر بالفاذفةب اع التى عق قلقي القت عقاه د ال1اكنة 
أما الدور الثالث والأخر فهو عن كلك الممحض ألذى صار بقصد لذات 
للف والأغزاهى اليو و افع عو كفي التلانة أو .مانا الديليةة» 
وهذا عهد دول العيجم بعد العرب 00 المتأحرة 0 

هذا وصف أو تفسير ان تخلدون المؤئرخ الفقيه التطور الذى حدث 
والأدوار الى مرت مما اللعلافة : 


55ا 


حول حديث روى : 

رهناك قول يروى على انه حديث منسوب للتتى صل الله عليه ونم 
كأنة كان نبوءة عما كان سيحدث ف المستقبل » ويستشهد كثير من المئفن 
هذا الحديث . وهذا القول. هو : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة نم تصير ملك 
عضوضا0" » . ونحن أرى أن هذا حديث ضعيف » لأنه خر واحد . 
أى مروى عن واحد + ونستبعد أن يكون النى قد تبأ مبذا » وإنما رجح 

أنه قول مأثوو لأحد التابعين أو لبعض المؤرخين » . ومع ذلك فهو يعير عن 

الاعتقاد السائد' وهو أن الحلافة الحقيقية أو الكاملة استمرت ثلاثن عاماً . 
وهو عصر الخلفاء الراشد.ن» ثم تحولت إلى ملك . لككن لكى نعير عن اللتقيقة 
بحب أن براعى هذا التحديد الذى بينه اءن خلدون » وهو أن الحلافة لم 
تنته أو تذهب كلية » وإثما بقيت معانها أو مقاصدهاء وأن التغثر .حصل 
فقّط فى الأساس الذى قامت عليه 57 حقيقتها فقد بقيت » فالتغير إذن لم 
يكن كلا ولكن جزرئياً : أى أن اللخلافة ى العصر الأول كانت هى الحلافة 
الكاملة المثالية » ثم نقصت عن المثال من وجه أو بعض الوجوه » لكن معظم 
عناصره بقيت » فهى خلافة أقل فى الرتبة » أو خلافة مختلطة بالملك كا 
قال إن خلدون . 

ولذا فان الإمامالتفتازالى ق شرحه للعقائد النسفية” المشبورة علق على 
عبارة « النسبى » ٠»‏ وهى قوله : ١‏ والخلافة ثلاثون سنة م بعدها مللك 
وإمارة  »‏ علق على هذا بقوله : « وهذا مشكل » لأن أهل الحل والعقد 
من الآمة كانوا متفقين على سخلافة اللحلفاء العباسيين » وبعض المروانين 
كعمر بن عبد العز بز مثلا ).© 5 : «ولعل المراد اللعلافة الكاملة التى 
لايشو ما شىء من الخالفة وميل عن المتابعة » . 


. ممنل رواه صاحب « المواقف ) : جم ص 5060م - شرح الجر جاق‎ )١( 
. وذكر التفتازاى أيضاً الحديث السابق‎ ١47 (؟) العقائد النسفية وشرحها : ص‎ 


١ 51/ 


وهذا القول .روى على كل حال ليبين أن الرأى العام فى الإسلام يتم.اك 
بالمثال أو اللحلافة الكاملة » وهى تلك الى تقوم على الشورى والاختيار التام هن 
الأمة » وأنه إذا كانت الظروف الواقعية والعوامل الاجاعية قد حت.سته 
أو أدث إلى هذا التطور » فان تحمل ذلك“ أو قبوله لايكون إلا مؤقتاً وإطاعة 
للضرورة » ولككن يلزم أن يكون المثل الكامل حاضراً دائماً فى فكر الرأى 
العام ٠‏ و بمجرد أن “زول تلك العوامل والظروف نجب العودة إلى تمقيق ‏ 
المثل الكامل . ولذا فان النظريات الإسلامية ظلت متشبثة بالمثال الكامل 
ولاتستخلص مبادثها إلا منه . وتفرق بين الإمامة وهى الحلافة الحقيقية 
الشرعية » وبين الحلافة الواقعية الى بعدت قليلا أو كثيراً عن ا حقيقة . 


بعد البيعة لزيد : 


أخذ معاوية البيعة يزيد عن طريق حضور الوفود الذين رسلهم الولاة 
إلى دمشق من الأمصار » فكانت الوفود تصل وتظهر موافقتها على المبايعة ) 
وكان آخر وفد هو الذى قدم إلى معاوية مع عبيد الله بن زياد والى العراق. 
فى سنة ستين من الهجرة . فكان معاوية بريد بذلك أن يكسب العهد صفة 
الشرعية عوافقة الناس » )ل الزوالنات بن أن القيم كالو] ناته دين 
يظهر أحد لحلاف غير أربعة أو خسة نفر بالحجاز هم الزعماء هناك » 
وهم كبار أبناء الصحابة » جيث امتنعوا عن البيعة ولم يقبلو! أن يبايعوا حى, 
بعد أن حضر إلهم الخليفة بنفسه , 


ولكن لابد أن نلاحظ أن البايعة الى أعلنها الوفود لا بمكن أن تعتير 
حرة تمام » لآنها أخذت فى ظل الحكر والسلطة ولا ممكن أن تكون مثلة 
لرأى سائر الناس » ولاسها بالنسبة' لأهل العراق والحجاز » الذين كان من 
بيهم الشيعة والخوارج » ومن لم يقبلوا حكم الأموين إلا نزولا على حكم 


١ 


الأمر الواقع . وعلى كل » فإن الأمور مضت هادئة وكأن البايعة تمت 

عوافقة أكر الناس ٠‏ وكان ف مقدمة الموافقين أهل الشام الذين نحبون 

ببى أمية وهم المويدون لحامهم . وقد توق معاوية ى سنة ستين . وهو 

يظن أن المهمة قد بجحت » وأن الأمور ستستقز . وأنه أدى خدمة جليلة 

للا مقا عنع مايؤدى إلى الفتنة وسفلك الدماء » ونقول كما جاء فى الحديث 

الشريففظه : « إنما الأعمال بالنيات » . وترك لابنه وصية ليعمل ما . 
وصية معاوية : 

وقد أورد الطيرى روايتن عن صيغة هذه الوصية 6 مختلفين 30 , 
والموكلفون ينقلون عادة الصيغة الأولى © ولكنا رجح الصيغة الثانية ونرى 
أنبا هى الصحيحة » لأن الأولى يبدو علا 0 الصنعة والتزيد» وفها ذكر 
لعبد الرحمن نن ألى بكر وكان قد مات قبل معاوية . وهذا نص الوصية كا 
داق الزو ابه اكاية بح ْ 

جاء ى هذه الرواية أن معاوية لما حضرته الوفاة ٠‏ وكان يزيد غائباً دعا 
بالضحاك بن قيس الفهرى -- وكان صاحب شرطته - ومسل ءن عقبة المرى 4 
فأوصى إلبما فقال : 

د بلغا يزيد وصيى : انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك فأكرم من قدم 
عليك منهم وتعاهد من غاب . وانظر أهل العراق فان سألوك أن تعزل كل 
كل يوم عاملا فافعل » فان عزل عامل أحب إلى من أن تشبر عليك ماثة 
ألف سيف . وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتنك وعيبتك » فان نالك شىء 
من عدوك فانتصر مهم »© .فاذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فامهم إن 
قاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم . إنى لست أخماف من قريش إلا 
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ثلاثة : حسين عن على » وعبد الله بن عمر'ء وعبد الله بن الزبير . قأما 
ان عمر فرجل قد وقذه الدن 1 شكاً قبلك » وأا الحسين نعل 
فإنه وجل يوارج أت ركفيكة اله عن تمل آباه وسدال أعاة عازن له 
رتعما عاسة وحقا غظنا وقزاية "من عد صلى الله عليه وسلم » ولا أظن 
أهل العراق تاركيه حى مخرجوه » فان قدرت عليه فاصفح عنه ٠‏ فالى 
لو أنى صاحبه عفوت عنه . وأما ان الزبير فائه ب ضب فاذا شخص للك 
فالبد له » إلا أن يلتمس منك صليحا فان فعل فاقبل . واحّن دماء قومك 
ما استطعت © . 


ظهور المعار ضة : 

وآلت الحلافة إلى « يزيد » فى هدوء » ولكن لم عض قليل حتى ظهرت 
ف العراق واجتمعوا عند زعم شم بالكوفة » وقرروا أن١٠يكتبوا‏ إلى 
الحسين يدعونه للقدوم إلهم ليبايعوه » فكتبوا إليه مائة وخمسين صحيفة7" . 
ولما كان الحسين لم يبايع وغير موافق على تولية يزيد » وأن يتحول الحكم 
إلى الأسرة الأموية فقد رأى من واجبه أن يلى الدعوة » وكتب [ 

سر مو ل قف يفى و عا اعم 

فى رسالة يقول7© : «١‏ . . فلعمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب » والقاءم 
بالقسط 4 والدائن بد ن اسدقى 4 والسلام اك 

ثم جرت الأحداث فبعث إلمهم الحسين ان عمه مس بن عقيل » ولككن 
ابن زياد والى العراق استطاع أن يقبض عليه » إذ خذله الذن كانوا تابعوه 
فقتل »- ولا توجه الحسين إلى العراق -قابله جيش أرسله ان زياد » ولم يكن 
مع الحسين غير أهل بيته وبعض أنصار له » فصمم جنود ابن زياد عل 


1و ابن الأثير اج 4 ص 5ه 
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قتاله أو يستسل فأنى الحسين وقاتل حبى قتل - رحمه الله . وقد هزت هذه 
هذه المأساة الدامية قلوب الناس » وكان لها أثر عميق ونتائج بعيدة المدى . 
وبعد مقتل ال حسين شرع عبد الله بن الزبر يدعو الناس إلى نفسه عكه . 
وهو بريد أن يعيد الخلافة إن موطها الأصلى فى الحجاز 4 ويعيدها إلى 
سابق عهدها كما كانت ى عهدى أنى بكر وعمر رضى الله علهما » فبايعه 
كثير من اأناس . ْ 

وثار أهل المدينة أيضاً » إذ كان قد ذهب وفد مهم إلى يزيد بدمشق 
ولم برضوا عن بعض ماشاهدوا أو سمعوه من سيرته : الى لاتتفق مع 
ما يعرفون من سيرة ألى بكر وعمر رضى الله عنهما والصحابة : من الزهد 
والتقوى وما محفظ اتصب الخلافة وقاره » فثاروا وحاصروا من كان من 
بنى أمية بالمدينة . وأعلنوا خطلع يزيد . فأرسل زيد جيشآ من الشام لإخحضاع 
الثائر بن بالمدينة ٠‏ ثم الذهاب للقائلة ابن الزبير ممكة . فحدثت وقغة الحرة 
عند الملدينة الى قتل ذنها عدد من اصمها ؛ ثم توجه اليش إلى مكة فحاصرها ‏ 
وق أثناء الحصار جاء الخير موت يزيد ء ل منتصف ربيع الأول سنة 54 ه. 
وتروى مصادر التاريخ أن قائد هذا اليش وهو الحصين بن مير فاوض 
من الز بير سرآ على أن يبايعه هو وجنده بالخلافة » إذا خرج معهم وذهب 
إلى الام » ولكن ان الزبير ل يوافق ولم برض أن يغادو الحجاز ؛ ولعله لم 
يكن مقتنعآ بأن الأمر سيتم له على هذا النحو . 

معاوية الثال : 


توق زيد ء وكان قد عهدٍ بالأمر من بعده لابنه معاوية الثالى » فتولى 
الحلاقة انويع له بدمشق . ولكن عبد الله بن الزبير أعلن الدعوة إلى نفسه 
جهرة بمكة » فبايعه أهل مكة وأهل المدينة » وأصبح الحجاز منفصلا عن 
الدولة . ولككن معاوية هذا كان ضعيفا أو مريضاً فلم يستطع أن يفعل 
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شيثاً » ولم تطل مدته أكثر من أربعين يوماً على قول 27 ٠»‏ أو ثلاثة أشهر 
على قول آخر7" » وتوق وهو ابن ثلاث عشرة سنة » فى رواية » أو واحد 
وعشرين عامآ فى رواية أخرى - قيل بالسم أو بالطاعون» ومات دون أن 
يعهد لأاحد . 

وروى أنه فى آآخر إمارته أمر فنودى الصلاة جامعة » فاجتمع الناس 
فحمد الله وأثبى عليه ثم قال : « أما بعد » فانى نظرت فق أمرك فضعفت عنهء 
فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الحطاب فلم أجد » فابتغيت لكر ستة فى 
الشورى مثل ستة عمر فل أجد » فأنتم أولى بأمرم فاختاروا له من أحيبتم . 
“م دخل منزله ول مخرج إلى الناس وتغيب حبّى مات . 

هذه صيغة الحطبة كما وردت فى الطبرى”” واين الأثير ©» . ولكن 
هناك زيادة تذاكرها بعض الكتب ل و ع اا 
وهى أنه قال : ١‏ أمها الناس » إن جدى معاوية نازع الأمر أهله ل 
أحق به منه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو على بن أنى 
طالب . . الخ » ... وتمضى هذه الزيادة فتقول إنه طعن قى جده وآبيه وذم 
أفعالهما . . وأله أعلن تنازله عن الحلافة . فهذه الرواية لا يقبلها العقل ‏ 
وظاهر أنها موضوعة من بعض الشيعة أو خخصوم ببى أمية لتجرى على لسان 
أحدهم طعنآً فى جدهم مؤسس دولهم وابنه من بعده » وكيف 'يسب عاقل. 
هكذا أياه وجده علنآ أمام الناس » وهل صار معاوية هذا متشيعاً لعلي ن. 
ألى طالب ؟ إنه لو كان هذا حدث لثار عليه أهله والناس جميعاً فى الشام 3 
وليس صحعيحا أنه تنازل عن الهلافة » ولكن كان مريضاً متغيباً فى مأزله» 

(1) الطيرى : ده دص *.ه 

4 ابن الآثير : ب 4ه س ص هه ( ذكر القولين ) . 

(0) الطيرى : س م ناض 6٠‏ . 

(4) ابن الآثير ب ع اسن هه. 
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فأول بعضهم ذلاك بأنه اعيزل ٠.‏ 


أزمة خطيرة : 

على كل » فان موته دون أن يعهد لأحد أحدث أزمة خطيرة . فقد 
كان أخخوه شخالد بن يزيد صبياً صغيراً » وألى القادة وأولو النأى اونا 
علبم غلاما صغير وكان أقو ان الوزن" قن لعفل :رباع .له النام مين 
أنحاء الدولة » فرأى فريق من جند الشام على رأسهم الضحاك بن قيس أمير 
دمشق أن يبايعوا لابن الزببر » وحبى مروان بن الحكم كبير بى أمية فكر 
فى الذهاب إلى ان الزبير ليبايعه » ويأخذ منه الأمان . ولكن سائر اند 
والقادة بزعامة ان 7 مالك رععم القبائل إلعنية الذين كانوا أقوى 
المؤيدين لبنى أمية وهم أخوال بزيد ‏ رفضوا أن مخرج الأمر عن بى أمية 
وأن يبايعوا لان الزبير » فحدث خلاف شديد ولبث الشام ستة أشبر 
بدون إمام . وأخمرا اتفق القوم على أن يعقدوا مؤتمراً للشورى » يبحثون فيه 
عمن يصلح لخلافة ويصلوا فى ذلك إلى قرار . 

مثمر الهابية وخبلافة مروان : 

وقد عقّد هذا المتمر ى أواخر سنة 54 ه فى الجحابية ‏ وهى مكان بين 
الأردن ودمشق - وكان مارآ تارمخياً له أعظم النتائج ى تاريخ اللخلافة 
والإسلام "7‏ وهذا المؤثمر يشبه مؤتمر السقيفة » ى أن الناس اجتمعوا من 
تلقاء أنفسهم فى حرية ليقشاوروا ويبحثوا فيمن يولونه علهم إمامآ أوخليفة و 
وإن كان هذا المؤتمر قاصراً على أهل الشام » لكن دمشق كانت حينئذ 
مركز الدولة ا كانت المدينة مركزها من قبل . وقد استمر العقاد هذا 


6020 انظر التفاصيل عن هذا المؤبمر والدولة الأمراية فى كتاب : ى عبد الملك نئْ مرواك » 
للدكتور ضياء الدين الريس . 


رحلا 


اللو تمر اعت يومآ . وكان حسان بن ماللك يصلى لهام بالناس » فككان 
عثابة رئيس للم'تمر م 


وقد عرض المحتمعون أسماء المرشحين : فذكر أسم عبد الله بن عمر 
وتقواه وقدمه فى الإسلام » ولكن قيل إنه رجل ضعيف وليس بصاحب 
أمة محمد الضعيف ؛ وعرض أسم عبد الله بن الزبير فذكرت فضائله 
وميزاته » ولكن قيل إنه نكث بيعتين. وخطلع خليفتين » هما يزيد وابنه 
معاوية . فلم يوافق احتمعون على ترشيحهما , وذكر تالد بن يزيد فاعترض 
عليه بأنه صغير السن » لا يصلح لتولى هذا المنصب الجليل . وأخخرا بعد 
المداولاات 500 استقر الرأى على اختيار « مروان نْ الحكم 0 
فانتخبه الموتمر خليفة وإماما للمسلمين بالإجماع . وكانت أسباب اختيارة 
أنه شيخ قريش فى ذلك الوقت » وسيد ببى عيد مناف » وكبير بى أمية » 
وابن عم الحليفة المظلوم عمان » والذى دافع١عنه‏ يوم الدار والمطالب بدمه ع 
إلى جانب مايعرفون من تقواه وكفاءته وشجاعته . 


وهكذا قامت خلافة مروان على أساس الشورى » إذ انتخب بالاختيار 
لخر من الذدن شهاروا الم عو نوم أهل الحل والعقد ى مركز الدولة » وبويع 
بإجماعهم » فكانت طريقة توليته إذن طريقة دستورية شرعية » وإن كان 
الاجماع قاصراً على أهل الشام » لكن لم يكن هن الممكن اجمّاع الناس من 
جميع الأقاللم . بذلك صار فى العالم الإسلامى إذ ذاك بيعتان وخليقتان : 
عبد الله بن“ الربير بالحجاز ؛ ومروان .ن الحكم بالشام . ولا كان لابد من 
توحيد الدولة الإسلامية فقد كان على أحدهما أن يتغلب على الآخخر ويم 
التوحيد ومجمع كلمة:الأمة . فكان لابد من معارك وحروب ؛ وكانت هذه 
هى الفتئة الثانية بعد الفتئة الكخبير ة السابقة . 


ع 

خلافة عبد الملك بن مروان : 

وتوق مروان فق أثناء ذلك سنة 8 ه . بعد أن تمكن من ضم مصر إلى 
حوزة خلافته بالشام .. وكان الذى اتفق عليه حين بويع بالحلافة أن يكون 
الآمر من بعده لعمرو ن سعيد ن العاص عن بى أميةء ثم للخالد بن بزيد. 
ولكن مروان وجد بعد توليه الخلافة أن الاسم والأ كفل للاستقرار أن 
يكون الأمر فى بيت واحد والعودة إلى الوراثة المباشرة ٠‏ فاستشار القواد 
وأولى الرأى فى الدولة ومموافقتهم عقد العهد من بعده لابنيه : عبد الملك 
فعبد العز بز » وثم ذلك قبل وفاته بشبر بن . فعند وفاته آ لت الخلافة بالاتفاق 


إلى ابنه عبد المللك بن هرواك . 


وقد .رهنت الأحداث التالية على أن مروان لم مخطىء حين جعل ولاية 
العهد لابنه عبد الملك : فقّد كان عبد الملك كفا لتولى هذا المنصب الخليل . 
ومجمع الصفات والشروط الى تؤهله للقيام مهذه المسئولية . فقد كانت 
نشأته المدينة وعاش فها أربعين عام » وتثقف بالعلوم الإسلامية والعربية 
حبى صار من فقهاء المدينة المعدودين » كنا كان عابداً تقباً »وبعد أن تولى 
اللحلافة أثيت أنه عتاز بالحكمة و.حسن السياسة وسداد الرأى إلى جائب الحزم 
وقوة الإرادة . قال أبو الزناد : « كان فقهاء المدينة أر بعة : سعيد بن المسيب 
وعروة ن الزبير وقبيصة بن ذويب وعبد الملك بن مروان » . وقال اللحاحظ 
عله : ١‏ كان عبد الملك بن مروان سنان قريش 000 رأياً وحزماً » وعايدها 
قبل أن يستخلف ورعا وزهدا ) . وسحمل ابن خلدون حككه عليه فقال : 
« وعبد الملك صاحب انن الزبير أعظم الثاس عدالة . وناهيك بعدالته 
احتبتاح مالك رفعله وعدول: ابن عباس وان عبر إلى بيه عن ابن ن الزبير وهم 
نيه يوار ( . فعبد الملك من أعظم خخلفاء الإسلام والعرب » وكأن يقتدى 


فى تنظيم الدولة بأمير الموثمنين الحليفة عمر بن الحطاب ١٠١‏ 

وقد مبض عبد الملك لتحقيق المهمة الكرى الى ألقيت على كاهله » 
وهى إعادة توحيد الدولة » والدفاع عنها » ثم استثناف الفتوحات الإسلامية 
ا ا ل 
العراق ثم الحجاز » وانتبى أمر عبد الله بن الزيير عقتله سنة “1/8 هم . واجتمعت 
الأمة ثانية على خليفة واحد » ولذلك سمى عام 4/ من الهجرة عام الجماعة 
الثانى » لأنه اجتمعت فيه كلمة الأمة وعادت الوحدة . وبعد ثذ استطاع ظ 
عبد الملك' أن يواصل الفتوحات شرقاً وغرباً » وى عهده وبفضل قيادته 
تم تحر ير بلاد المغرب من ااحتلال الروم واستحر بناء المغرب العرلى الإسلاتى . 
كا أن عبد الملك حطم شوكة الحوارج وقضى على دولهم . فالى عبد الملك 
بن مروان رجع الفضل فى حفظ كيان الدولة الإسلامية واستمرار حياتها 
موحدة قوية فاستقرت قواعدهاء ولذلك استمرت ثابتة قائمة بعده مدة طويلة » 
وحبى بعد أن تغر الحكام وجاءدتة أسرة جديدة ظل كيان الدولة عفوظآ 
واستمرت حياما . 

الوليد وسلهان وعمر بن عبد العزيز : 

وظهرت عظمة الدولة والإسلام ق عهد ابنه الوليد بن عبد الملك 
الذى آ لت إليه الخلافة بالعهد ء إذ كان عمه عبد العزيز بن مروان قد توق 
فق قتل ا رقف عار الزاليك نعل منة بيه ويوالات النترحات ل المشرق 
والمغرب حبى بلغت حدود دولة الإسلام جبال البرانس'غرباً وحدود الصين 
شرقا » فكانت دولة الإسلام أكر وأرق الدول فى العام » وى عهده فتحت 
الأندلس الى سيكون ها أثر كبير ى نقل الحضارة إلى بلاد الغرب . وخلفه 


(1) انظر السيرة الكاملة لعبد الملك بن مروان والأحداث البى رقع فى عهده فى كتاب 
« عبد الملك بن مرواث » : إلد كتور ضياء الدين الريس ١‏ 


حك 


أخوه سلمان فواصل نفس السياسة » ول تطل مدته . وكانت أجل مأثرة أسداها 
للامة أنه لى يعهد بالأمر لأحد من أولاده . ولكن عهد بالخلافة لأفضل القوم 
قى ذلك الوقت وهو ١‏ عير عن عبد العز يز ») » وهو المثل الكامل فى التقوى 
والريع نأ عات زوفن اوماد و ده ع اء الله خل نادي السدالة ار لفقا 
لصالح الأمة الإسلامية . فكان عهده غرة فى جبين الدولة الأمو ية © ويعتره 
الموؤرخون الخلرفة المتمم لعهد الخلفاء الر اشد.ن . 

هذه هى السيرة العامة لألافة أو التطورات اابى .رت مها مندذ قام نظام 
الحلافة فى اجتاع السقيفة» وتباعاً حبى نماية القرن الأول المجرى ٠‏ وهذا 
العهد كله كان هو عصر الصحابة فالتابعين » وهو عصر قوة الإسلامو- ويته ؛ 
وقد بلغت دواة الإسلام والخلاذة ذروة عدها فى أواخر هذا القرن . ونكتى 
بتتبع أطوار اللخلافة حتى هذا الوقت . 

وينبين من هذا الاستع راض و التتبع صدق ملاحظة ابن خلدون وحكه 
من أن اللحلاذة . وإن كان شاءمبا عنص رمن الملك وتوات عن أصل الشورى 
إلى الوراثة ‏ فان معانها أو ديا أو حقيقنها بقيت . وإذا كان حدث 
خلاف أو انقسام 3 حين لآخر فان الدواة ىّ شكل ما استدرت ق 
سير ها » وأحكام الشريعة الإسلامية ى الجملة 'منفذة » والإسلام ع#تفظ 
بعزته وقوته . وهو ينتشر ويعتنقه الأفراد والجماعات ق جميع الأماء» 
لما تشعر به الشعوب من حكم العدالة والمساواة وحفظ الكرامة » بدل 
الظلم والقهر والطلغيان الذى كانوان دون به من قبل دول الفرس 
والروم(© وغير هم . وكان الخلفاء سواء من تخلفاء الصدر الأول أوالخلفاء 
الأمو يدن أو العباسيين بعدهم » حتى أواسط القرن الثالث بعد الجرة ‏ 


» انظر فى ذلك كتاب ,م الشراج والنظم المالية للدولة الإسلامية‎ )١( 
. .فصل : « الإسلام و الشعوب » - للدكتور ضياء الدين الريس‎ 


لا ؟ 


فى جملتهم رجالا أكفاء أقو ياء مدركين لمسثواياتهم مخلصتن لله والإسلام 
وأثبتوا تفوقاً فى الإدارة والسياسة » ولذا ظلت الدولة الإسلامية واللحلافة 
تسمو إلى مراق القوة وانحد » وساد الآمن ف عهودهم كوت لتضارنة 
كبو وتزدهر سكندة عل الأسس الى وضعها الإسلام ومدفوعة .روحه ؛ 
وهى الحضارة الى كان لما أكير الأثر فى تقدم الإنسائية بعد ذلك فى جميع 
أنماء العالمى . 

الللافة العزانية : 

ولقد استمرت الخلافة عير القرون فى العالم الإسلاى فى صورة أو 
أخرى  -‏ حقيقة أوشكلا ‏ حتى العصر الحديث » وكانت آخر 
صورة لحا هى اللخلافة العمانية .ومع أن هذه الحلافة لم تنشأ فى الأصل نتيجة 
المبايعة الحرنة العامة » بل قامت على القوة والغلبة » ولم تكن مستؤفية للشروط 
الى بريدها الإسلام » وجرت على نظام الوراثة ‏ إلا أنها ظلت تمثل قوة 
الإسلام ووحدة أكثرية المسلمين » وقامت طويلا بواجب الدفاع عن 
الأوطان الإسلامية وجفظ كيانها » وكان المجتمع الإسلامى قد صار على 
استعداد ‏ مادامت المبايعة العامة قد صارت غير ممكنة التحقيق ‏ على 
استعداد لأن يعترف بالولاء لأكبر دولة إسلامية تقوم بواجب الدفاع 
عن الإسلام وأوطانه ويعترف رئيس تلك الدولة على أنه الخليفة الواجب 
طاعته ومعاونته » وهكذا كان اعتراف الجزء الأكير من العالم الإسلاتى 
بالدولة العهانية ورئسها شخليفة للمسلمين . ولكن لا اعترى الوهن هذه الدولة 
وضفعت عن القيام بواجب الدفاع الع ينتظره منها المسلمون وعن العمل 
لحفظ قوة الإسلام وعزته فتقدت أساس وجودها كقائدة للعالم الإسلاى » 
ووجب أن تنتقل هذه القيادة لدولة إسلامية أخرى . 


ثم انبت الدولة العمانية عقب الحرب العالمية الأولى. فانتهت خلافتها الى 
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كانت مرتبطة مها . وكان هذا مجرد انتهاء دور فى تاريخ الحلافة » أو انهاء ' 
ارتباط الخلافة بدولة أو أسرة معيئة » كا اننبت آدوار من قبل » وانهى 
ارتباط طا بدولة أوأسرة أخحرى . أما حقيقة أو نظام الحلافة نفسه فلا مكن 
أن ينتبى ما دامت الأمة الإسلامية موجودة والإسلام قائماً ‏ لأن الحلافة 
ليست دولة معيئة أو شخصا بذاته ء ولكلها النظام الذى ععثل وحدة المسلمين 
وجمع قواهم 3 وبواسطته يستطيعون أن يتعاونوا ويتكاتقوا ويتناصروا 2 
ومبذا التعاون حفظون الإسلام نفسه و يدافعون عن أوطانه ويتمكنون من 
تنفيذ الواجبات الى يأمر -ها الإسلام . 


الحلافة فى العصر الحديث : 

فاذا كان دور مخلافة قد اننهى » فان من واجب المسلمين أن يعملوا 
لبدء الدور الجديد لها . وليس المهم الاحتفاظ بلفظ خليفة أو خخلافة 
فالإسلام لاتهمه الأسماء ولا الآلقاب » وإنما تهمه الحقيقة والجوهر . وإذا 
محثنا عن حقيقة الخلافة فانها « قيادة عامة للاأمة الإسلامية تمفل وحدتها 
وتحفظ كياتها وتذب فإنه عكنأن نعرقها بأمبا الأخطارء وتحققمصا حها المشتركة 
وتنفذ مبادىء الإسلام )2 . وهذه هى الحقيقة الى كانت موجودة ىعهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وممثلة ى قيادته مع الموؤمند نأو الصحابة»وهى 
الحقيقة الى استمرت فى عهدخلفائه الراشد بن » والبى أجمع المسلمون يوم السقيفة 
على وجوب استمرارها ووجودها وبقائها» فانتخبوا أبا بكر لعثل استمرار هذه 
الحقيقة ولتبى وحدة المسلمين» ويبق النظام الذى أقامه الرسرل عليه السلام 
لحفظ الدين وحماية الآمة » ثم اتفق المسلمون فى كل العصور على. ضرورة 
استدرار هذا النظام لأنه هو السنة العملية للرسول البى يحب اتباعها وتطبيقها 
ى كافة الأجيال . 


)0600 ضياء الدين الر يس 0 الإسلام و الحلافة فى العهر الحديث » صن #*  #”‏ 


" 


هذه هى حقيقة الحلافة » وى : «إقامة الدولة الإسلامية واستمرارها » 
والدولة الإسلامية هى الى تقوم على أمناس الإسلام » وتنفذ شريعته وتحفظ 
أوطان الإسلام وتدافع عن أهله ء وتعمل لنشر رسالته فى العالم . وهذه 
الحقيقة أو هذه الدولة هى الى قرر علماء الإسلام أنها فرض أو ركن ‏ 
كا قدمنا بيان ذلك وأثيتناه ف الفصل السابق وق الفصل الخالى . وإذا 
كانوا قد أسموها خخلافة أو إمامة فانما كانوا يستعملون الأسماء التاريخية أو 
التقليدية » ومن الممكن الآن إطلاق أسماء أو ألقاب أتحرى تتاسب التطور 
السياسى فى العصر الحديث ‏ 

فالحق أن لاجدال حول هته الحقيقة » وأن إبجاد دولة أوقيادة عامة 
للاسلام فرض واجب على المسلمين أو ركن اي للدين ء وأن الآمة 
تكون مقصرة ويقع علها الثم من ااوجهة الدينية إذا لم تقم مبذا الواجب » 
بل تكون مقصرة فى حق نفسها ومصلحئها ومصيرها . وعلى ذلك فلاشك 
أن الأنة الإسلامية فى العمر الكافير وعد اتيت الدلافة م نتيا الى 
من نحو نصف قرن ‏ مقصرة ى أداء هذا الواجب ومتحملة ذنيجة لذلك 
عسثئولية أمام الله » والإثم واقع على الرؤساء والعلماء وأولى الأمر والرأى 
فها » لأن الوجوب يقع علمم أولا » وهم المسكولون فى المرتبة الأولى عن 
حفظ الأمة والدين » وتنفيذ الواجبات الى يأمر مها الدن الذى يومنون به . 
فالآمة الإسلامية تمر ى الوقت الحاضر بدور انتقال » والفرض والوجوب 
قاثم » ووجودها ومصيرها ان علها إن توجد وحلدة بينها بصورة ما ء 
وأن تضم جهودها وقواها لتصبح أمة قوية عزيزة بين الأم ؛ وتستطيع 
أن تستأنف رسالتها لنشىر دين التوحيد والعدالة والفضيلة فى العالم » لرق 


ييه تست . 


(1) لبحث هذا الموضوع بالتفصيل أنظر كتاب . 
0 الإسلام و الخلافة ََ العصر الحليث 5 ألدكتور خسياء الدين الر يس ل 
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الإنسانية والأخلاق وتحقيق السلام والإخاء بين الشعوب والدول . وهذه 
هى رسالة الإسلام » وهى رسالة عالمية . 

أجل » هذا هو واجب الأمة الإسلامية اليوم . ومن الممكن بل الواجب 
أن يطور النظام السياسى للاسلام فى العصر الحديث » وهذا التطور مجيزه 
مبادىء الإسلام أيضا . فليس من اللازم أن توجد دولة واحدة » إذ أن 
علماء الإسلام جروا تعدد الحكومات أو الدول ‏ كا سنعرف ذلك ق 
فى الفصل التالى ‏ وليس من الواجب أن تنحصر السلطة ف فرد أو شخص 
أو أسرة » وليس من الضرورى - "كما قلنا ‏ الاحتفاظ بالألفاظ والأسماء 
السابقة أو التقليدية » وإتما كل الذى يوجبه الإسلام فى العلاقات بان دوله هو 
أن تتحّق الفروض و«الأصول الأساسية » وهذه الفرو ضأو الأصول هى : 
الاتحاد فىأية صورة عملية بين المسلمين» لآن الله يأمرهم بالاتحاد» وأن يقيموا 
دولهم أو دوم على أساس الشورى » وأن يكون « أمرهم شورى بيهم » 
فى كل الأمور » وأن يتعاونوا دائماً على ١‏ البر والتقوى » وكل ماهو خير 
وما يدى إلمقوتهم وصلاح أحواهم » وأن يقوموا متضامنين بواجب الجها 
وهو الفرض العظيم - لصد الأعداء وحماية أوطان ودول الإسلام » وأن. 
يعملوا لرق الجماعات بالتزام الفضائل والدعوة إلى المعروف © ومنع 
الرذائلأو إزالة المنكرات » وأن يبذلوا الجهد لنشر رسالة الإسلام بين العالمين . 

ولتحقيق كل هذه الواجبات والغايات مجب أن تكون هناك « قيادة 
للمسلمين فى صورة شورية جماعية » تنيع من إرادة الأمة و ترتكن علها » , 
ومبذا تكون الأمة قد أدت الواجب غلها وقامت بالفرض أو الفروض الى 
يأمرها بها الدين » وبذلك يكون أمر الإسلام وتاريمه متصلا » والإسلام 
باق قوة عملية محفظ الطاقة الروحية المجتمعات الإسلامية » وتتجه لتدفعم 
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العالم نحو الرق الإنسانى أو الأخلاق » ولحو شروق عهد جديد من الأخوة 
والتعاون والسلام . 


فهذا هو التطور العام أو الأدوار الى مرت بها الحلافة الإسلامية . 
وهذه هى حقيقها أو جوهرها » وهذا هو موقفها من العصر اللخاضر أو 
موقف العصر منها » وهذه هى الأسس الى يببى علها تطورها ف العصر 
المايك:. ْ 

والآن نعود لاستكمال البحث عن حقيقة الإهامة أو النظام الإسلانى » 
فتبين منشأه والعقد الذى يقوم عليه والمصدر الذى يستمد منه سلطته » 
وسائر المسائل والقضايا الى تتصل بهذا العقد أو تتفرع عنه . وهذا هو 
الفصل التالى الى عنوانه : « العقد السياسبى ومسائله » . 


الفص لاسا دس 
الفقته السناتى وماقله 
تظرية المقدع -/ ظ 


أجمع مجتهدو الفرق الإسلامية كلها ما عدا الشيعة7) - على أن طريق 
ثبوت الإمامة هو الاختيار والاتفاق » أى.لا النص والتعيين . وليس لثبوت 
الإمامة إلا هذان الطريقان » فاذا بطل أحدها لم يبق إلا الاتحر » . وصاغ 
علماء الفقه ذلك الصيغة القانونية ٠‏ فقالوا : « إن الإمامة عقد » . والعقد 
فى عرفهم له مدلوله الخاص » فهناك ماهية مشتركة » ثم لكل عقد موضوعه 
وأركانه وأحكامه » وشروطه . 

وقد محث الأستاذ الدكتور «١‏ السنبورى »© طبيعة عقد الإمامة بصفة 
طايه كا غرهه علناء اندي الاتاكرينة. 2 نتال نه + دنه فل 


(1) عل أنه ينيغى أن لانحمل مذهب الشيعة أكثر ما يحتمل : فإن الموقف قد أنّبى عنده, إلى أن 
الإمام صار مختفيا » وعاد الأمر إلى تو لية أو إقرار أسد امْحتّبدين من الآمة مكائه على أن يكون نائباً 
عن الإمام لخت . واستمر العمل بذلك مند القرن الغالث إلى العصر الحاضر وهؤلاء هم « الإمامية » 
على حين أن الشيعة « الزيدية » يعترفون بإمامى أب بكر وعمر: أى أمهم اعثر فوا فى هاتين الحالتين 
بالبيعة و الانتخاب » وه, يذهبون إلى أن الإمامة شورى فى جميع أبناء فاطبة؛ فأقروا مبدأ الغورى 
وإن حصروه ف داثرة . 

: جاءق « الإرشاد » لإمام الحرمين (ص "45 )ها يأق‎ )١( 

ثم إذا بطل النص لم يبق “إلا الاختيار ( أى من الأمة ) . قال الإمام الغزالى أيضاً فى « الرد على 
الباطنية » (ص 54) : 

« عم لا مأخذ للإمامة إلا النص أو الاشتيار » . 
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حقيى )(1) : أى أنه عقّد مستوف للشرائط » من وجهة النظر القانونية . 
ووصفه بأنه مبنى على الرضاء وأن الغاية منه أن يككون هو المصدر الذى يستسد 
أخرى إلى أن مفكرى الإسلام قد أدركوا جوهر نظرية « روسو » ؛ وهىاللى 
تقول إن احا م أو رئيس الدولة يتولى سلطانه من الأمة نائبآ عنها ؛ ننيجة لتعاقد 
حر بينهما29 » وألهم عرفوا نظرية « السيادة » كما عير عنها ١‏ روسو , 
فيا بعد . وإن كانت نظرياهم احتوت على عنصر زائد نخاص ه29 . 


وهذه الملحوظات ذات مغزى تارخى هام ؛ فاننا إذا تذكرنا أن هذا 
المفكر السياسبى يعر ف نظر أهل أوربا « أبا الدعقراطية الحديئة » » وأن 
كتابه : ( 8051 أقنغمهك 16 ) كان يعد عثابة الإنجيل لدى زعماء 
« الثورة الفرنسية ) الى ولد منها العالم الغربيه الحديث - أدركنا إلى أى حد 
من الدقة » والسمو ء والأصالة الفكرية » وصل الفكر الإسلاتى فى أنحاثه 

ا 19261 قلعة) 94 .م ,أفقتلو0 16 ار وتامطصد8 على (1) 

وهذا نص عبارته : : 

اناق 0/153 أقه ق0اط 16 مم0 ,أوتغصمه عتطهااية؟ سبد هع صملغاعه1ة'0 عأعونة1 

6 طة ونام 16ماية'1 36 وعتلوت عد 


ار أيشاً 8 
6ه" ع0 لتنأعامل ده ,ءلم تناهم ع0 لأوفلاصاة أمع اااة عكللة0 ع1 0116 أطع مم ناظز“' 
5616 وه 16 .ه25 هذ أه نبا ععاصة لوعغدمه عأاطهماء6؟ سنا أقع كناو .دمزلاءعلة :3 


."ع لاة1صمعن عطاذأعه ع 0611796 2311501156 دمه تناك 
.5 .« : ”توتكدذلون ع" (2). 
فن ذلك قوله : 
- 880264 201112 عتاأطؤبلا 011 1ناهء101188 1116 06 2602882186 ههج 281 810-11" 
082آم1 تاه 0011 لال عدهمطاظه 126016 195 046 اتناترقة'بة 0828 هنان «أمممع 


6 18 11ل علأهاهة سمدم 16 أقه معقتله0 16 .(فغتلطك عأممقطا هنآ ققم دمد 
”.650 .6ه ممتيافنكده 


,17-19 .مم ,.18م2 (8) 


1" 
القانوئية » هكذا قبل مجىء ١‏ روسو ) وأتباعه بقرون عديدة . وذلك أيضة 
مع فارق : فان العقد الذى تكلم عله وروم و كان 'عره افاراضن + 
لآنه بئاه على حالة تخيلها فى عصور ماضية حيقة : ولا يوجد علما .رهان 
تأوظق» ينا لطر يه لعفت الإسادمة تعد إن ماعن تاروضي: ثابك. : اخن 
تجربة الأمئة فى خلال العصر الذهبى للاسلام »وهو عصر «الخلفاء الراشدين» » 

يوم كان الأمر ها وصف أمير الشعراء « شوق » فى هذا البيت الخالد : 


واادن“ الع 4 اللملافة سعة والأم ُ رى »وا 2 قفقضاء ! 
ان اكمس ٠‏ وق 2 عي 


المعاملات و «البيعة) : 

لقد صور علماء الشريعة الاتفاقات البّى تنشئها الإرادات الإنسانية 
الحرة » ويم با التعامل بين الناس ‏ فى أحوال خاصة وبشروط معينة ‏ 
على أنها « عقود ) » وأقاموا نظاما متناسقاً محكما يتألف من مجموعات هذه 
العقود . وتلك هى الى تكون القسم الأكير من القانون الإسلااى » الذى 
يسمى ( بالمعامللات ) ؛ وهو يقابل القسم الاخر الذدى يسمى ١‏ العبادات » 
فنها عقد ١‏ البيع  »‏ وهو أوضحها وأكثرها دوراناً » وعكن أن يعتر 
الموذج الطبيعى - وعقود « الصلح » و «١‏ الشركة ») و ١‏ الإجارة » » 
« واطبة ) إلى آخرها . ومن بين هده العقود ‏ وطبيعته لا تخرج عن ححدود 
الماهية المشتركة لكل أنواع التعامل الى ذكرنا ‏ عقد «١‏ الإمامة » » فهو 
مندرج نحت هذا النظام ؛ وبعض العقود القريبة الى ممككن أن توجد 
ينه و بينبا أو-جه 2 عرد ١‏ الوكالة ») و «١‏ الوديعة » و (١‏ القضاء ) . 


قياساً على ما يتم فى العقد الأول الُوذجى ؛ وهو ١‏ البيع » . ولذا قال 


+١6 


واءن خلدون » : « وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقّدوا عهده » جعلوا أيدسهم ف 
بده » تأكيداً لاعقد ؛ فأشيبه ذلك فعل البائع والمش, ى : فسمى « بيعة ) 
مصدر ( باع 29 » . إلا أنه ينبغى أن ننوه بأن عقّد « الإمامة » فى النظام 
الاجماعى هو العتقد الأول . أو الأكبر ء الذى ترتكز عليه باق العقود » 
ومنه تستمد شرعيممها + بل هو الدعامة الى يقوم علما النظام كله . 


حرمة العقود ف اللأسلام : 

وحرمة المقود وقدسينها مصونة فى الإسلام ؛ فقد أوجب الله الوفاء ما » 
وتعاقبت الآيات والأحاديث : مئكدة ذلك » داعية إليه . فن هذه الآبات 
قوله تعالى : « يأسها الذين آمنوا أوفوا بالءقود .  »‏ الائدة : ١‏ , وهذا 
نص . وقوله : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا .  »‏ الإسراء 4” . 
وقوله : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تشضوا الأمان بعد توكيدها » وقد 
جعلم الله عليكم كفيلا . إن الله يعم ما تفعلون  »‏ الاحل : 94١‏ . ومن 
الأحاديث قرله عليه الصلاة والسلام؛ « أريع من كن فيه كان منافقاً خالصاً: 
ومن كانت فيه خصلة مهن كانت فيه خخصلة من النفاق حبى يدعها : إذا 
ائتمن خخان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم فجر » . 
رواه الشيخان ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الغادر رفع له لواء يوم 
القيامة يقال : « هذه غدرة فلان ان فلان » » كا ورد ق الصحيحن . 

وما كان العقود هذه القداسة » فان الفقهاء قد عنوا أشد عناية ببحث 
الصيغ امختلفة » وتحديد مدلولات الألفاظ الواردة مها » حتى ممكن التأكد 
من أن كل عبارة تؤدى المعبى الحاص الذى براد هنها فى سياق التعاقد ؛ 
كا أنبم حرصوا كل الحرص على أن يضعوا من الشروط ما يمكن الوثوق 


6 المقدمة : ص ١/4‏ »6 الفصل التاسم و المشر ون 8 
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معه من أن التعاقد وقت إمضماء العقد كان مظهرآ لإرادة حرة ٠‏ تامة الحرية: 
وكاملة الشعور بنفسها ؛ وينببى على ذلك أن كل ما يثر فى حرية الإرادة 
أو تمام معناها », من عامل ذاتى أو خارجى » طبيعى أو طارىء : فاله 
لابد أن يوثر فى صعة التعاقد وترتب أثره عليه » جزئياً أو كلياً . 

. وأهم عناصر العقد ‏ بعد هذا كله شروطه ؛ إذ أن صحعته تتوقف 
على وجودها . ولكنا رجىء الكلام على هذا الآن : لآننا سنتكم على شروط 
عقد « الإمامة » فى الفصل التالى . 


ا ع عأى 


الآمة هى الاصل : 

ولا كان كل عقد يم 
عمن هو الموجب لعقد الإمامة ؟ أو بعبارة أخترى :من هوا منشىء لهو صاحب 
المصلحة الأولى فى إنجاده ؟ . والإجابة على هذا السوكال لن يكون من شأنبا 
أنها توضح طبيعة العقد فحسب » ولكما تعين أيضا أهم عامل يمكن به أن 
نحدد طبيعة الدولة » الى تنشأ نتيجة لهذأ التعاقد . وإذا كانت لما هذه الأهمية 


بايجاب وقبول » فان أول أمر يعنينا أن نبحث 


فاننا نعرض الإجابة على السوئال مقترنة بالأدلة الى تؤيدها » كا ممكن أن 
تستنتج من أقوال الفقهاء والمتكلمين . ْ 

إن المتتبع هذه الأقوال لايشك فى أن هناك جواباً واحداً ورد نى كلام 
المؤلفين ء تارة بطريق التضمين » وتارة بصريح العبارة ؛ وهو أن الموجب 
الأول لعقد الإمامة أو الطرف الأول [نما هو الآمة » الآمة كوحدة متضامنة 
ذات ذاتية مستقلة . وهم يعيرون عنما تارة بهذا اللفظ » وآنا آخر يشيرون 


إلها بقوشم : « المسلمون » . 


1؟ 
وهذه هى الأدلة المثبتة لذلك : 


(1) فقد سبق أن ذكرنا أمهم قالوا ليس لثبوت الإمامة إلا طريقان ؛ 
النص - ويقصدون به التعيين من الله والاختيار » أى من الآمة . نما دام 
أنه لم يقم دليل على الطريق الأول ٠‏ فلا يب إلا الثانى ؛ وهو أن الأمةهى الى 
تختار من يتولى أمورها » وذلك بواسطة البيعة الصحيحة الشرعية . 


(ب) مم إن العلماء قد اعتير وا إقامة الإمامة إحدى الفروض الكفائية » 
وتحديد معنى الفرض ١‏ الكفائى ) عندهم أنه هو الذى يقع الوجوب فيه على 
« الآمة » بأسرها » حتى إذا لم تقم به كانت كلها 5 ثمة . فالأمة هى الى 
جب ععللها إقامة الإمامة » هى المسئولة أولا عن أداء هذا الفرض » والمطالبة 
بتنفيذه 5 وإذن فهى الى يلزمها أن تشرع فى عقد الإهامة » تعمل على 
مامه » أداء للفرض ؛ وحتّى إن أنابت علها فى إنجاز ذلك بعضا مها » 
فالمسئولية تبى دائماً مسثوليتها » والوجوب يظل واقعآ علمها » أولا وبالذات . 

(<) وق صدد مناقشة تعاريف «١‏ الإمامة ») » ذكر الرازى - ونقل 
عنه ذلك التفتازانى » كا رواه الإبجى أيضآ ‏ أن الآمة هى صاحبة الرئاسة 
العامة » كنا يتببن حين تقرر ١‏ أن تعزل الإمام لفسقه  »‏ وقد سبق أن اقتبسنا 
نص عبارته7) . ما دامت الآمة هى صاحبة الرثاسة العامة » وهى الى 
لها حق عزل الإمام : أى إنهاء العقد أو فسخه ‏ فهى المبتدثة له وهى المشرفة. 
عليه » وصاحبة الحق الآولى فيه . 

(د) هذا هو نص عبارة ١‏ البغدادى » فى كتابه « أصول الدين ٠‏ 
فهو تايل : 


(1) راجم تعاريف الإمامة فى الفصل الثالث من هذا الكتات . 
أما الإيجى فقد ذكر ذلك فى و المواقف » : اجرء الثامن . ص ه4" . 


؟ا١م‎ 


وقال الجمهور الأعظم من أصحاينا ( يقصد أهل السنة ) ومن المعتزلة » 
والخوارج والنجارية : أن طريق ثبوتها (أى الإمامة ) الاختيار من الآمة "3 ». 

(ه) ثم نقدم إلى جانب ذلك طائفة من النصوص الى تبين هذه 
الحقيقة ؛ وهى من كلام الإمام ١‏ أى |الحسسن الماوردى » ذكرها ق كتابة 
, الأحكام السلطانية » . والمؤلف لامحتاج إلى تقدمة » كنا أن معرفته بأسرار 
التشريع » ودقته فى التعبير عن المواد القانونية . لا تحتاج إلى أن ينوه ا . 
فهذه بعض أقواله”") 

١‏ و وإن تقدمت بيعة أحدهما ( أى فى ححالة ما إذا تنازع اثنان على 
الإمامة ) وأشكل المتقدم اهما » وقف أمرهما على الكشف . فان تنازعاها 
وادعى كل واحد مهمأ أنه الاسنوة لم تسميع دعواه : وم حلف علما لأنه 
لامختص بالحق فنها » وإثما هو حق المسلمين جميعاً » فلا حكم فيه لعينه 
لا لنكوله فته عام . 

؟( ولو أقر له بالتقدم . تحرج هنما المقر ولم تستقر انحر ؛ لأنه 
مقر ى حق المسلمين . ) اص 6 . 

ع و والإمامة من الحقوق العامة » المشتركة بين حق الله تعالى وحقوق 
الآدمين 6 عاض 27 1 

4 وليس للامام المولى عزل من عهد إليه ( هذا بشأن ولاية العهد ) » 
ما لم يتغير حاله » وإن جاز له عزل من استنابه من سائعر شلفائه . لأنه 
مستخلف لم فى حق نفسه . فجاز له عزهم ؛ ومستخلف لولى عهده ق حق 
المسلمين فلم يكن له عزله . ونادص .١٠١‏ 


. أصول الدين ص و70‎ )١( 
. » (؟) الأحكام السلطائية - طبعة .م594١ ه و« مطبعة الوطن يممصر‎ 
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ه  ١‏ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فان أصيب ( أى أفير 
الجيش ) » فليرتض المسلمون رجلا . وإذ فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 
فى الإمارة جاز مثله ق الخلافة . »ناص ؟١‏ . 

١‏ وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الآمة » فقد أدى حق الله 
فيا لي وعلهم .)داص ١5‏ . 

١‏ القسم الثانى ما عنع من عقد الإمامة ومن استدامتما » وهو 
ما بمنع من العمل . . . أو من اللبوض . . فلا تصح مءه الإمامة فى عقد 
ولا استدامة » لعجزه عما يازمه من حقوق الأمة ع لم١‏ . 


8 - ( وأما القهر فهو أن يصير ( أى الإمام ) مأسوراً فى يد عدو قاهر ٠‏ 
لايقدر على اللعلاص منه » فيمئع ذلك عقد الإمامة لعيجزه عن النظر فى أمور 
المسلمين ... وللاامة فسحة فى اختيار من عداه : من ذوى القدرة )-ص15. 

١-5‏ الثانى ( أى من الأمور الى عتلف فبا الإمام عن الوزر ) أن 
للامام أن يسنعى الأمة من الإمامة ؛ وليس ذلك للوزير . ) ص 74 . 

ذلك لأن الإمام مولى من قيل الأمة : فالها يقدم استعفاءه . وهذا يدل 
دلالة قاطعة على أن الآمة هى مصدر السلطات التى تمنح مقتضى .العقد . 
فالإمام حين يتخل عن السلطات باستعفائه : يعود لتسلم هذه السلطات إلى 
الأمة . والمرء لا يقدم استعفاءه إلا لمن كان الأصل ف تعيينه . فالآمة هى الى 
تعين وهى التى تقيل » وهى التى يطلب إلا الاستعفاء . وهذا نلا الوزررء 
إذ أنه معين من قبل الإمام . 

٠‏ « وإذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل موت الحليفة, ؛ 
وإن كان من قبل الوزير انعزل موت الوزر : لأن تقليد الخليفة نيابة عن 


المسلدن 4 وتقليد الوزس تابة عن لمتسع ناص ا 


رودا 


مصدر السلطات : 

فهذه النصوص كلهاء وما أوردناه من أدلة فما تقدم » تثبت أن الموجب 
الأول لعقد ١‏ الإمامة » إثما هو الأمة ‏ وهذه إجابة السودال السابق ‏ كاتثبت 
فى نفس الوقت أن الإمامة أو الخلافة « نيابة » عن المسلمين ؛ وأنها حق ١‏ 
جمميعاً ؛ وتنطوى على حقوق لم . وهى باعتبار آخحر » ينظر إلمبا أيضاً ‏ 
ولا تتغغر طبيعتها باعتلاف النظر ‏ على أنها حق لله » ويعهد إلمها أداء 
ورعاية حقوق الله . ولكن الأمة » من الوجهة التنفيذية وى نباية الأمر » 
هى الى ”تخد العدة وتوجد الوسائل لأداء كل تلاك الحقوق » ما دام قد ثبت 
لدينا أن « الإمامة » هى نيابة أو وكالة عن الأمة : فعبى ذلك - إذا أردنا 
أن نستعمل لغة القوانين الدستورية الحديئة ‏ أن الأمة » من الوجهة السياسية 


العملية > هى ( مصدر السلطات )4 5 وأن كل م بصدر عن الإمام وهو 


5 0 


وس 


ركيسن الدواة من سلطات أو ولايات 5 شر لجعه الأول إرادها 5 وهذه 
هى الإرادة أل ى تظهر حين تقرر أن تلشى ء »أو 7 تو لجبا (( العقد باخثيار 
وتمنح حق التصرف فى تلك الحقوق » باختيار . وهذا العقد هو الذى يكون 
الحرر الأمامن ف يناك الو له :, 

وهذا الذى توصل إليه فقهاء الشريعة الإسلامية 34 وقرروه ى كتهم قبل, 
قرون »ء ل يقل أقطاب الدعقراطية اخديثة أكثر منه . 


فكرة « الا كتفاء » أو ( المثيل » : 

غير أنه لما كان من طبيعة الفرض «١‏ الكفائى  »‏ وأولى بنا أن نسميه 
الفر دض العام أو الاجماعى  )‏ أنه لا مكن أن يقوم به كل أفراد الأمة ب 
وقت واحد؛ وإلا لزم انشغال الأمة بالقيام بواجب واحدء دون بقية الفروض 


ايض 


كأن تنفر الآمة عن بكرة أبها مثلا للحهاد » فن يبى إذن للقيام بباقى الأعمال 
الضرورية ياتا : من زراعة أو صناعة » أو نحو ذلك ؟ وكأن يكون عدد 
كبير أيضاً + ن الأمة قضاة أو معلمين » فلا يبى هناك إلا عدد غير كاف 
لمباشرة أوجه ا الاجماعى الأخرى » وهكذا . وكذلك مسألة الإمامة : 
فاقامتبا كا ذكرنا أحد 5 الكفائية أو العامة » أى الواجبة على حموم 
الأمة + ولكن لامكن أن ننصرف الأمة كلها للاشتغال ببذا الأمر » أو على 
الأقل لا مكن أن جتمع مباشرة مر اسم العقد نفسه . وجب أن نعرف أنه فى 
العصور الماضية بصفة خاصةءلم يكن هذا متيسراً . "كا أن هناك ناحيةأحرى 
وهىأن هذه الفروض الاجتّاعية أو العامة من شأنها أنها تتطلب ف أدائها بلوخ 
مستوى معين من المعرفة » وكون القام مها على جانب كبير من الكفاءة 
ونلاقتدار ع لأمها أو كثيراً منها أعمال فنية لا بقدر على القيام سا إلا المختص ؛ 
وهى مسئوليات ثقيلة ذات أثر خطير . فن هذه أعمال القضاءو اللجهادو التعلم » 
ومن الفروض أيضا واجب اختيار الإمام ؛ فهذا الاختيار - وهو مسئولية 
باهظة تترتب علما أكير النتائج ‏ لا ممكن أن يرك لأى فرد ينض به 3 
بل لابد أن تتوافر فيمن يوكل [إلهم 000 خاصة » هى الى مبايضمن 
أن نجىء الاختيار موفقا سديداً » وأن راعى فيه أن يكون غننا اسان 
العامة . 


من أجل هذا فكر علماء الشريعة الإسلامية فى فكرة « الاكتفاء ) فكرة 
« الإنابة ) فها يتعاق بالتصدى لتنفيذ هذه الفروض . ومن هنا جاءت تسميتها 
بأنها « كفائية ): أى أنه إذا قام مها بعض الأمة سقطت عن الباقين : أى أنه 
يكتى بأن يقوم بعض الأمة بأدائها . فيكى أن يكون هناك عدد من القضاة 
لأداء فرض إقامة القضاء » وعدد من المحاربين » وعدد من المشتغلين بالعلم » 


وهم جرا ؛ وبالمثل فى حالة الإمام يكنى » أو يمكن أن يكتى » بأن يوكل 


يفف 


أمر اختيار الإمام. أو على الأقل إتهمام العقد مءه. لعدد معين تتوفر فهم شروط 
خاصة ٠‏ وتوجب فييم صفات تمكنهم من أداء هذا الواجب » على أ كل وجه . 
وهذه بعينها هى الفكرة الى تتداول قى أماث علوم السياسة الحديثئة » وهى 
البى سمو نما ١‏ العثيل ) : صمنغهامعععومهءج . فالفر وض الكفائية هى الفر وض 
الى عكن ٠‏ أو الى من شأنها أن تكدى ٠»‏ بطريق (الإنابة ) أو ( العثيل ) . 


أهل الخل والعقد 5 

هذه الفكرة هى الأساس لما تصوره الفقهاء من وجود هيئة تخاصة ع 
أطلقوا علها اسم «وأهل الحل والعقد »» وسماهم الماوردى وغيره أيضا : رأهل 
الاخثيار ) . فهئلاء هم الذين يثر ك إلمهم بالفعل الاضطلاع مبذه المسثر لية :وهم 
الذن بتولون أمر الاختيار بعك البحث ؛ ويوجيوت « العقك ) © واهى مائو لون 
عن إتمامه وإتفاذه . و لكوم فى مباشر نهم هذه المسئولية لا يكونون ««نتصرففن 
فى حق لآ نفسهم ؛ ولكنهم يفعلون ذلك نيابة عن:الأمة كلها ء فى استعا ماهو 
حق أصلى ها » فهم هلتك بو مما أو هم مثلوها 5 وقد دل عى هلدا كلامهم 2 


غعر مق صخ ٠‏ وسلورد فما بعك بعفن ددن الخواة 5 


وإذا تعينت هذه الحيئة بأفر ادها أصبحتهى المسئولة . أولا . عن تأدية 
الواجب » ويقع علها هى الإثم إذا قصرتث ف أدائد . وعلى هذا المعبى ينبغى 
أن تحمل قول الماوردى () 0 وإث لم يقم ما (أى الإمامة 0 ألحد . خرج من 
الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حبّى مختاروا إمامآً للاامة. والثانى أهل 
الإمامة حى بنتصب أحدهم للامامة 3 وليس على من علدا هذ ن الفر يقن من 
الآمت ىق تأخير الإمامة حرج ولا مأنم وإذا مز هذّان الفريقان من الآمة فى 
فر ض الإمامة وجب أن عور كل فريق مميماً بدالشروط المعترة فيه ا فير 


5" الالكام التلماافية من" 4 


إرايكا 


يقصد هذه الحالة ‏ البى يقع فا الإثم على أهل الاختيار » وينتى عن باق 
الأمة ‏ إذا تعين هذا الفريق وتميزه . 

لكن الدارس لأقوال الفقهاء لا رى أنبم قد عينوا هذا الفريق بعبارات. 
واضحة أو أوصاف محددة » وكشثيراً ما تكلموا عن ١‏ أهل العقد والحل » 
كهيئة غامضة . ومع ذلك فانه يفهم من تكرار الماوردى وغيره لعبارة: أهل 
الاختيار » أن هذه لابد أن تكوّن هيئة معيئة ؟ وإنما ترك تعبينها للاامة نفسبا 
وهذا التعيين يكون حسب ظروف الأحوال والعصور . وق نفس الوق تنص. 
دا زود بوعل الثر ولاق قارط ع عقا فهو معزي مله العريوظطء 
وصارت الحيئة أقرب إلى الوضوح - قال الماوردى7" : 

فأمه أهل الاختيار فالشروط المعتيرة فهم ثلاثة )- ثم بينها كما يلى : 

ولا : العدالة الجامعة لشروطها. ( بقصد بالعدالة: الاستقامة والأمانة» 
والورع ؛ أو كما يصح أن نقول اليوم : التقوى والأخلاق الفاضلة ) . 

ثانياً - العلى » الذى يتوصل به إلى معرفة مسنحق الإمامة » على الشروط. 
المعتيرة فها : 

ثالناً : الرأى واللحكة » الموديان إلى اختيار من هو للامامة أصلح » 
و بتدبير المصالح أقوى وأعرف . 

فهذه هى شروط أهل الاختيار . وإذا أردنا أن نعير عنها بلغة العصر 
الحديث » قلنا : إنبا عبارة عن الأخلاة الدينية الفاضلة 2 الجلم بأحكام هذا 
المنصب فق الدين » والثقافة واللمرة السياسيتين . ويفهم من الشرطين 
الأخمر بن أن رأى غير المثقف - ومن باب أولى ١‏ الأى  )‏ لا بعتد يه لأنم 
ا عر قادر على الاختبار : 


. ئفس المصدر‎ )١( 


نض 


ويلاحظ أن ليس فى هذه الشروط اشكراطات مادية : أى كأن يكون 
أحد أهل الاختيار مالكا لقدر معين من الال أو العقار . 


أما من حيث تفضيل من يكونون فى بلد الإمام : العاصمة » على غير هم » 
فان الماوردى ل يعترف بذلك ء وقال فى هذا الشأن () و لسن لمق كان ف 
بلد الإمام على غبره هن أهل البلاد فضل مزية يقدم مها عليه . وإنما صار من 
محضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفا لاشرعاً ‏ لسبوق علمهم بموته : 
ولآن من يصلح للخلافة فى الأغلب موجودون فى يلده »). فعبى ذلك أن أهل 
الاختيار يكونون من البلاد كلها » على سواء . 


وسمى « البغدادى » أهل الاختيار : « أهل الاجتهاد » ؛ واكتى بأن 
قال 9 ف العبارة الى سبق اقتباس بعضها <٠:‏ قال الجمهور الأعظم من 
أصصحابنا الخ . . أن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة : باجتهاد أهل الاجتهاد 
مهم » واختيارهم من يصلح لا ) . 


وأشار « النووى » إلى أهل الحل والعقد فى كتابه : « المهاج »9© على 
أنهم ( العلماء والرئساء ووجوه الناس.ء الذين يتيسر اجماعهم » » وهذا فيه 
بعض التعيين . ففيه ‏ على الأقل ‏ نص على « العلماء » ؛ و لكنا لا نستطيع 
تحديد القسمين الأخرين » إذ لاندرى ما صفة الرياسة » أو معبى الوجاهة 
بواجه قاطع : ولكن يظهر أله يقصد قادة الأمة » أو العناصر اليارزة فنها أو 
الذين عثلون مصاحها . وعلى كل » فائه لابد أن يكون متوفراً فنهم الشروط 
الى نص علما الماوردى . 

(0) الأحكام : ص 4 . 


(0) أصول الدين : ص 06م . 
62 النووى : (المتهاج ) » ج ا : ص ١١١‏ ( شرج الرمل ). 


فضا 

«هيئتان متميز تاك : 

ويستنتج من هذه الشروط »ومن كلام الفقهاء فى الموصوح . أن الميئة 
الى يتحدث عنها فى باب ( الإمامة ) ههى غير تلك الى تذكر ق كتبه 
1 عم الأصول ) د وإك كانت كل منهما تسمى بنفس الاسم . ذلك لأنه 
لايشترط فى الأفراد الذن تتكون منهم اليئة الأولى أن بحصلوا من العلم 
إلا على القدر الذى يوهلهم لأن يكونوا عارفين بظروف المخترع وأحواله 
السياسية : وقادرين على اخختيار الأأصلح ‏ ن بين المرشحين الأأكفاء . أما ى 
الأعضاء الذين -35 منهم أطيئة الثانية فلا يكتنى إلا بأن يشترط أن يكون 
الفرد « نهدا ) » والاجبهاد له شروطه المقررة ء وهو يعنى بلوغ أعلى مستوى 
فى العلم ؛ فاذا قيل « أهل الحل والعقد » فليس يعنى ذلك ى عرف الأصولين 
إلا ( المتهدن » . فى أحاث الشريعة الإسلامية يوجد إذن مكانان هيئدن »2 
مختلفة إحداتماعن الأخرى » وإن كانت كل منهما تسمى : « أهل الحلوالمقدم 
ومدلول الأولى - ويمكن أن نسمما ( اليئة السياسية  »‏ أعم من مدلول 
الأخرى - وككن أن تسميها « اطيئة التشريعية ») . والأولى يكن أن تشمل 
الأخير بن كسام » من باب أولى ء الشروط الأقل - وبزيدون علها ؛ 
وإذن فينبغى أن يكون معر وفآ بالتحديد ماذا براد من ٠‏ أهل الحل والعقد»ء 
حيما 5 ذكره م . 


١مسألة‏ العدد + 

تناول البحت بعد لاك مسألة فرعية متصلة سبذه » هى : ماعدد ( أهل 
الاختيار » الذين مجوز هم أن يعقدوا الإءامة ؟ أو بعبارة أكثر تحديداً ما هر 
أقل عدد مكن أن كم بصحة عقد الإمامة إذا هم باشروا عقده مع الذى 


ريدون مبايعته ؟ . وقد اختلفت الآراء ى ذلك . 


شف 


وينشن أ ثليه » بادىء ذى بدء » إلى أن هذا جرد حدث نظارى » دعت 
إليه رغبة الفقهاء والمتكلمين فى أن يجدوا حكن لكل حالة » ما دام مكنا 
تصورها عقلا » وإن كانت بعيدة الصلة بالحياة العملية . وقد أثار بعض هذه 
الآراء كثيراً من الاعتر اض » سنعود لتوضيحه فما بعد . 

ولكنا نبدأ أولا بتسجيل الآراء . 

ذهب أبوبكر ( الأصم » إلى أن « الإمامة لا :“عقد إلا باجماع الآمة عن 
بكرة أبهم » 2 . ونقل مثل هذا الرأى أيضاً عن هشام بن عمرو « القوطى » 
الذى قال إن الإمامة لا تنعقد فى أوقات الفتنة واللحلاف 292 . 

ورأى قوم أنها لا تنعقد إلا مجمهور أهل العقد والحل من كل بلد!" . 

وبظهر ‏ على ما حكاه ان خلدون؟؟ ‏ أن هذا كان هو أيضاً رأى 
معاوية » وعمرو ء وعائشة اول » وبقية الصحابة الذين اعير ضوا على 
8 زهان لدف اق الجحاة أمن ان تقد 
بالافاق ٠‏ ولم محضر إلا قليل » . 

وارتأى « القلانسى ) - شيخ البغدادى - ومن تبعه » أن الإمامة تنعقد 
بعلماء الآمة الذين حضرون موضع الإمام ؛ وليس لذلك عدد مخصوص" . 

وقال أ كر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة » وق مقدمتهم «الجباق» - 


على ما رواه الماوردى 0) 3-8 أن أقل عدد تتعقك به الإماءة و خسة ) 4 


)6 الشبرستائى : الملل والتحلى » ب ١‏ . ص ١١١‏ - طبعة الأزهر . 
(؟) الملل والنحل : ص ٠١59‏ , 1 
(م) الأحكام السلطائية ؛ ص ٠‏ . 

)0( المقدمة : ص ١4‏ . فصل .*- و طبعة المهدى 0198١‏ . 
(ه) أصول الدين : ص 581١‏ . 

(+) الأحكام السلطائية : ص ه . 


يشضا 


مجتمدون على عقدها » أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة . واستدلوا على ذلك 
بأمر بن : الأول : : أن ببعة ألى بكر رضى الله عنه انعقدت نخمسة اجتمعوا 
علها ثم تابعهم الناس فيا ؛ وه : حمر بن اللحطاب » وأبو عبيدة بن 
اللتراح » وأسيد ان حضير »2 وبشير بن سعد » وسالم مولى أبى حذيفة . 
والثالى : أن عمر رضى الله عنه جعل الشورى ق ستة » ليعقد لأحدم 
برضا الحمسة . 

ومما روى من آراء أيضاً أن قال بعضهم إن أقل عدد ممكن أن تعقد به 
الإماحة أر بعون » قباساً على ما تضح به صلاة الجمعة 7 . وقال بعض آلخرس 
وهم >ن علماء الكوفة ‏ إنبا تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين 
ليكونوا حا ما وشاهدين » كما يصح عقد الزواج بولى وشاهد.ين”) 

أما مذهب أهل السنة أو مذهب الأكثر ية » فانهم رأوا أن نحديد عدد. 
معين فيه تعسدف » ولا يوجد دليل يلزم التقيد بعدد دون غيره . وما دام لم رد 
نص على الإجماع ٠‏ وما دام إيجاب العقد حكما » وحكم الواحد نافذ ؛ وقد 
ثبت أن أبا ب" كر عقّد البيعة أو العهد لعمر رضى الله عنهما » وصح العقد ؛فلذا 
قالوا ‏ ومن هؤزؤلاء كيار العة امحهدين من أمثال : الأشعرى والغزالى » 
والشهرستالى وغيرهم - إن عقد الإمامة يصح إذا تولى عقده برجل واحد 
مع الشخص الذى احتير أن يبايع, له0© . 


اغعر اض وجوابه : | 
وقد اعثرض على الرأى الأخير ؛ والاراء الممائلة النى أجازت عقّدالإمامة 
بوجود عدد قليل . بعض النقاد ؛ فبينوا أن أمثال هذه الآراء تهدم مبدأ 
للك الرملى : شرح المهاج م ل ل 5 
(0) الأحكام السلطائية : ص م . 
(0) أصول الدبن : ص ١م؟‏ . ونهاية الإقدام : صن 435 , 
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الاختيار والمبايعة من أساسه ؛ وأنها لا تتفق مع الروح العامة للشريعة ؛ وكآن 
القول مها [هدلر لإرادة الجماعة . فن هؤلاء السيد رشيد رضا » فققد علق على 
هذه الآراء قائلا20 : « وغلط بعض المع لة والفقهاء فقالوا إن الببعة تنعقد 
دائماً حمسة . وقالوا إن مذهب الأشعرى أنها تنعقد بعقد واحد مهم إذا كان 
عشهد من الشهود ؛ وهو غلط أوضح ! ؛ . ووجه الأستاذ « أرن ولد » اتهام؟ 
إلى الملوردى بأنه إنما قرر ذلك ليوجد سنداً قانوني للخلافة الورائية » الى كان 
الحكم ينتقل فها بواسطة مبايعة صورية من الحليفة القائم لولى عهده . وهذا 
: هو ما قال عنه : « إنه بطريقة ماهرة قد بذل جهده لكى بجعل نظرية 
« الانتخاب » تنطبق على ما كان يتبعه الحلفاء فى وقته » وهو أن كل واحد 
مهم كان هو الذى يعين من يمملفه » ! . 


والواقع أنه لاحل لتوجيه مثل هذا الانهام » ولا لإثارة اعتّراض . 
غهؤلا: الناقدون وأمثالم قد خدعوا بالظاهر» ولم يفهموا المذهب على حقيقته. 
فأهل السنة ما كانوا ليقولوا إن عقد الإمامة يصح أن يعقده واحد إلا إذا 
كانوا يفتر ضون أن المسلم به » والمقهوم بداهة.”» أن هذا الواحد لا مثل نفسيه 
فقطر » ولا يعير عن رأيه وحده » وإثما بمثل رأى الأمة أو أهل الل والعقد 
جميعاً » ويعبر عن آرائهم . فهم لايقصدون أن هذا الواحد بذاته - ومثلهم 
أيضاً من قال مجواز انعقاد الإمامة بعدد قليل ‏ أن هذا العدد بذاته هو 
الذى تقرر بارادته صحة العقد ؟ وإنما هم يفهمون أن هذا العدد ممثل للارادة 
العامة » أو لرأى الأكترية . فكأن المسألة ليست إلا حالة تمثيل أو تفويض » 
وما دام من الممكن أن يتصور عقلا ‏ بل إن هذا محدث أيضا فى بعض 
الظروف التارمخية ‏ أن الأمة قد نضع ثقتها فى واحد أو أكثر ء وترضى أن 


حمر 


() السيد رشيد رضا : و الخلافة و ص رسا مو, 
.70 .2 رلا مك ؛ عتقطوتلهك مط (42 
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يكون معيراً عن رأمها : أى أنبا تكون قد فوضته فى التصرف فى بعض. 
حقوقها ‏ حتى وإن لم يكن هذا التفويض قد عير عنه بالقول » بل كانت 
كل الأحوال والظروف الملابسة تدل عليه فانه لا يكون حينيذ إلا من 
المعقول أن نعثر ف مثل هذه الإنابة والتفويض . 

وكان القائلون مبذا الرأى ينظرون » حيمًا أصدروا حكهم ؛ إلى وقائج 
تارخية لاشلك فبا » هى الى أثبتت أن مثل هذا العثيل قد محدث . فنا 
أن أياامكو رشق المع ل يكن باندة اق باقع الأثر رل عوة خليل رق 
الصحابة ثم قفت الأمة على آثارهم : وأظهرت موافقتها على هذا الاختبار . 
باقبالحا على مبايعة من اختاروه فى اليوم التالى . ومنها أيضاً عقد أبى بكر 
رضى الله عند نفسه » العهد لعمر ليكون خخاليفة من بعده ‏ وكان أبوبكر 
موضع ثقة الآمة جميعاً ‏ فأقرت الأمة رأيه : وصادقت على مبادعته. 
بالإجماع . 

فلا غرابة » إذن » ولا شذوذ » إذا حكنا بأن عقد الإمامة ‏ فى مثل 
هذه اللروف - يصح أن يعقده رجل واحد . والاختيار فى نباية الأمر [ماهو 
اختيار الآمة'. ومبداً الانتخاب قاسم كنا هو ء مسلم به لم خرج عليه أحد . 
موافقة الإرادة العامة : 

ولنا على إثبات هذه القضية » وهى أن علماء الإسلإم على اختلاف 
منازعهم لم يكونوا يقصدون » ى أى حال من الأحوال » أن يكون اختبار 
الإمام إلا عن. طريق المبابعة الصحيحة الحرة + وأن الاختيار لابد أن يظفر 
بالموافقة العامة » ولابد أن يكون تعيين الإمام بالمشاورة والرضا ؛. وأن من 
قال متهم بأن عقد الإمامة مجوز أن يعقده واحد » لم يكن يعبى غير هذا لنا 
على إثبات ذلك أدلة عديدة . وها نحن أولاء نقدمها فها يلى : 


نارف 


قالدليل الأول أن نذكر نص رأى«الأشعرى» نفسه ؛ فهذا هو قوله ‏ 
كنا رواه البغدادى 2١‏ قال ١:‏ إن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل 
واحد من أهل الاجتباد والورع ٠‏ إذا عقدها لمن يصلح لا » وإن عقدهاجتهد 
فاسق » أو عقدها العالم الورع لمن لايصلح لما ء لم تنعقد تلك الإمامة » . 
وتككلة رأيه ما يل : « قال أبو الحسن الأشعرى جب أن يكون الإمام أفضل 
أهل زمانه فى شروط الإمامة . ولا تنعتّد لأحد مع وجود من هو أفضل منه 
فا . فان عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأنمة » . 

فهذا الذى حرص كل هذا الحرص على أن يشترط تلاك الشروط فى طرق 
العقد لا ممكن أن ينهم بأنه قصد أن يتهاون فى شآن الإمامة » وأنه كان ير ضى 
أن يفرض على الأمة إمام رأى بعض أفراد مها » على غير رغبتها . فهذا هو 
يشترط - أولا ‏ الاجتّباد والورع ف العاقد ؛ ثم ثانيآ ‏ استيفاء الشروط 
فى المعقود له » بل أن يكوف أفضل أهل زمانه . وعكن أن يستنتج - بداهة ‏ 
أنه إذا كان الإمام كذلك » فان هذا يستتبع لزوماآ أن تكون الآمة راضية عنه . 

الثانى : قول الماوردى : ١‏ فاذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار » 
تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم 
أكثر هم فضلا » وأ كلهم شروطة ء ومن يسرع الناس إلى طاعته » ولايتوقفون 


عن بيعته (0) )ها 


فكأن الثاس لابد أن يبابعوا بعد اختيار أهل الحل أو العقد . وهذه 
المبايعة مهم هى تصديق على الاختيار الأول ٠‏ وهم الحق حينئذ أن يبايعوا 
أو يتوقفوا . ويستنتج من ذلك أن أهل الاختيار هم - كا يمكن أن نقول 


. ١8م١ أصول الدين : ص‎ )١( 
. 5" الأحكام السلطانية ع ص‎ )١( 


تقرف 


ع ف 


اليوم ‏ ممثابة ( جخنة ترشييح ؛ . ويدل على ذلك عبارة وردت ف أثناء تقرير 
الماوردى للمذاهب 23 وهى : ( لأن مقصود الاختيار تمييز المولى © . 

الثالث : قوله أيضاً عن الإمامة ؛ ( لأأمبا عقد مراضاة واخثبار لايد أ خله 
إكراه ولا إجبار 9) ) . وهذا نص قف العبى . 

الرابع : أن الرملى ‏ شارح ١‏ المهاج » للنووى_علق على عبارة الأحر : 
( تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد  »‏ بقوله 9 : « لأن الآأمر ينتظم مهم 
ويتبعهم سائر الناس ؛ ويكى بيعة واحد انحصر الل والعقد فيه » . 

وتؤدى قريب من المعبى الأخير ء أيضاً » عبارة الشبرستانى 49 وهى 
5 . ولو عقد واحد- ولم يسمع من الباقين نكير ‏ كى ذلك » . 

الحامس : أن من اللراهين الى استدل بها العلماء على وجوب نصب 
الإمام أن به تتحقق وحدة الأمة » وينتظم الأمر » فكيف يتحقق كل ذلك 
إذا كانوا قد قصدوا من أقوالم السابقة الى رويناها آن الإمامة جوز أنيعقدها 
واحد أو عددقليل » دون رضا أو استشارة الآخير ين ؟ إن ذلك لن يؤدى إلا 
إلى تعدد الأئمة ‏ أو مدعى الحق فها ‏ ووقوع النزاعء واتتشار الفوضى ؛ 
محال إذن أن يكون الفقهاء قد عنوا هذا المعبى الذى بناقض ناما ما قرروه 
من قبل . 

النادس : أنهم قالوا عن الإمامة أنها كق مشترك بين الله والعباد» قهى 
تنطوى على -حقوق'لنّ والعباد » وهذه حقوق جليلة تتوقفٍ علها حياةالأمة ء 
بل بقاء الدين . فكيف لجاز أن يرك التصرف فببا كلها لفرد أو أفرادء إلاإذا 
كان المراد أن هذا أو أولئك يعبرون عن إرادة الأمة » ويتكلمون بلسانها © 


. الأسكام السلطائية : ص ؟‎ )١( 

(؟) نفس المسدر : ص 5 . 

(*) الرمل : « نهايه اتاج إلى شرح الهاج م . ج لاص 1١١‏ 
(4) «صماية الإقدام فى عل الكلام 4 : ص 415 . 


سف 


السابع : قول الإمام ب احمد ) :. حيها سثل عتن تفسير الخدي ثالشريف: 
« من مات وليسن له إمام مات ميتة جاهلية : » فقال : أتدرى ما الإمام ؟ . 
الإمام الى مجمع عليه المسلمون : كلهم يقول هذا إمام . فهذا معناه9؟ » . 

الثامن : أن ١‏ ابن تيمية » » بعد مناقشة هله المسألة » شرح مذهب 
أهل السنة فقال 27 : « ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة الذين 
حصل بطاعتهم له مقصود الإمامة ؛ فان المقصود من الإمامة إنما حصل 
بالقدرة والسلطان ؛ ثم قال : ٠‏ فالإمامة ملك وسلطان ؛ والملك لا يصير ملكا 
تموافقة واحد ». ولا اثنين » ولا أربعة . إلا أن تكون موافقة هود نقتضى 
موافقة غيرهم » حيث يصير ملكا بذلك . وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاوئة. 
عليه لا محصل إلا حصول من عكهم التعاون عليه » . 

وأرقه بجالة بان «ألى بكر ) »م رصن الله عله » فعال. : 

«. ...لو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه » وامتنع سائر الصحابة عن 
الببعة + لم يصر إماما بذلك + وإنما صار إماء] مبايعة جمهور الصحابة وهم أهل 
القدرة والشوكة » . 

وأكل شرحه بقولة .. « وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار » الذن 
هم بطانة رسول الله صلى الله عديه وسلم > والذين مهم صار للاسلام قرة 
وعرة. . . فجمهور الذن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسمم هم الذدن 
بايعوا أبابكر . 

وآما كوث حر أو غيره سبق إلى البيعة » فق كل بيعة لابد من 
سايق 9 أه . وهذا كلام واضح لامحتاج إلى بيان . 


. )191 مطبعة بولاق - الأولى‎ ( ١ ص ؟4‎ ١ مهاج السنة النبوية » لابن تيمية : ب‎ « )١( 
2143 ص‎ . ١ شق د منهاج السنة النبوية » : ب‎ 
«أين تيمية و ب | صن 147اللم‎ )9( 


يفي 


التاسع : حث الإمام « الغزالى ) أيضآ هذا الموضوع ١‏ ؛ وبعد أن فند 
دعاوى ١‏ الباطنية ) - وهم فرقة من غلاة الشيعة ‏ الذين صرحوا باعتر اضهم 
على مذهب أهل السنة لقولم مبذا الرأى - انتهى إلى النتيجة الاتية : قال : 

0 نعى لامأخذ للامامة إلا النص أو الاختيار . ونحن نقول مهما بطل 

« فذهبنا الذى نختاره » ونقم البرهان على صحته » أنه يكتى بشخص 
واحد يعقد البيعة للامام » مهما كان ذلك الواحد مطاعاً » ذا شوكةلاتطال » 
ومهما كان إن مال إلى جانب مال بسيبه الجماهير » ولم مخالفه إلا من 
لا يكترث عمخالفته . 

0 فالشخص الواحد المتبوع المطاع 3 الموصوف مبذه الصفةء إذا بايع 3 
كى إذن فى موافقة الجماهر . فان لم محصل هذا الغرض إلا لشخصين 
أو ثلاثة » فلابد من اتفاقهم . وليس المقصود أعيان البايعين ؛ وإتما 
الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياع » وذلك محصل بكل مستول 
مطاع ) . 
ثم استشهد أيضاً ببيعة أنى بكر - رضى الله عنه - فقال : 

«. . ولو لم يبايعه غير عمر » وببى كافة الحلق مخالفين ؛ أو انقسمو 
انقساماً متكافئا لا بتميز فيه غالب عن مغلوب » لا انعقدت الإمامة . 

« فان شروط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشابعة» 
ومطابقة الظواهر والبواطن على البايعة . ( فليلا حظ ذلك ) ! . 

فان المقصود الذى طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء ى مصظدم تعارض 


.19015 الرد عل الباطنية » . ص #4 - 50 « طبعة جولئز ببر » , ليدن‎ ١ : الغزالى‎ )١( 
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الأهواء . . . ولا تقوم الشوكة إلا موافقة الأكثربن("© من معتيدرى كل 
زمان ). 

وخم كلامه قائلا : 

« وإنما المصحح لعقد الإمامة انصراف قلوب اللحاق لطاعته والانقياد له 
فى أمره ونبيه 1ه . 

والدليل العاشر ‏ وهو الآخم : 

والآن خم هذه الأدلة بذ كز خطبة تار مخية ألقاها أمير المومنين عمر بن 
الصاب » رضى الله عئه » عقب عودته من آآخر حجة له عكة قبيل وفاته , 
فقد جاء فى سيرة ابن هشام )7‏ مروياً عن ابن شهاب الزهرى - عن 
عبد الله بن عباس أنه سمع عبد الرحمن بن عوف نحدث عن يوم ١‏ السقيفة »)؛ 
فهما أخيره به أله سمع فى أثناء الح مقالة حشى منها الفتنة » فذهب إلى عمر 
رضي الله عنه » وقال : يا أمير المؤمنين هل لك فى فلان يقول : والله لو قد 
مات عمر بن الحطاب » لقد بايعت فلاناً » ! 

قال : فغضب عمر » وأجاب : ١‏ إنى إن شاء الله لقائم العشية فى الناس » 
فحذرم هؤؤلاء الذين .ريدون أن يغصبوم أمرهم » . 

وكان ذلك فى أثناء موسم المج ؛ فأشار عليه ابن عوف بأن يؤْجل ذلك 
حبى يقدم المدينة » الى هى دار السنة ومجمع القراء ؛ فبعد أن قدم عمر إلبا ؛ 
صعد المدر فألى خخطبة كان مما جاء فا 99 : 


سم هه 


(1) هذا تقرير لمبدأ التررجيح بالأكثرية أو الأغلبية . وسنشير إليه فى متاسبتين أخريين » 


هما بعد , 
69 سيرة أبن هشام :اس 4 . صن لابمام سح ثبمو” « طبعة وى إلدين عبد الحميد - المكتبة 
لالعجارية » , 


(©) سيرة ابن هشام : ج ؛ . ص 8" . 


دقرف 


9.- ثم إنه قد بلغنى أن فلاناً قال والله او قد مات عمر بن اللحطاب 
لقد بايعت فلاناً عي ل 
فتمت ! وإنها قد كانت كذلك ؛ إلا أن الله قد وق شرها . وليس فيكم من 
تنقطم الأعناق إليه مثل ألى بكر ! 

هن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين » فانه لا بيعة له » هو 
ولا الذى بايعه » تغرة أن يقتلا ! ) . 

هذا التصربح من عمر » رضى الله عنه » يدل دلالة قاطعة على أن 
البيعة لا بمكن أن تم إلا بالرضا والاتفاق » وان الإمامة لا أساس لما إلا 
الشوزى » وإلا كانت اغتصنابا لأمور المسلمين . 


و لاية العهد : 

قدمنا أن اليس انوت الإماه:ة إلا طريقان : النص » أو الاختيار » وإذا 
كانت الإمامة تنعقد أيضاً بولاية العهد : أى :بأن يعهد الإمام إلى شخص بعيئه 
أو نحدد صفاته , ليخلفه بعد وفاته سواء أكان المعهود إليه قريباً أوغير ذلك 


 ركذ فلتة » هنا : أى جاءت على غير تدبير ولا إحكام » وليس ممئاها و«غلطة»كا‎ « )١( 

ا د . ((ضنى الإسلام . جم ص 8 ). 

قال ابن أبى الحديد : ( شرح نهج البلاغة : ب ١‏ ص ١١7-١78‏ ) مفسرأ هذه الجملة : 
م قال شيشنا أبو على : الفلعة ليست الزلترو اللليعة » بل هى البغتة » وما وقع فجأة » من غير زوية 
ولا مشاورة » . وقال أيضاً : « وهو تفسير سميح ذكرم الجوهرى فى كتاب « الصحاح » قال : 
إن الفلتة الأمر الذى يعمل فجأة من غير ثرو ولا تدير , وهكذا كانت بيعة أى بكر . أدهي . 

فهذه هى الحقيقة عن بيعة ألى بكر » رضى الله عنه : أى أنها حدثت فجأة » دون أن يسبقها 
تدبير - لاأتباكانت «غلطة» ككاقال الأستاذ أمين . و لعمر الأستاذ كيف تكو نرغلطة, وقد كانت أعظم 
شير وأكير بركة على حياة الإسلام و المسلمين : وهل كان يمكن أنيكو نهناك أمرأكتر مها توفيقاً ؟ ! 


سف 


فان هذه الخطة ‏ وهذه هى النقطة الأولى الى نرانا محاجة لأن نوا كدها ‏ 
ليست طريقاً جديداً لثبوت الإمامة ؛ وهى لا خرج عن ذينك الطريقين اللذين 
أسلفئا ذكر هما . بل ما هى فى اللتقيقة إلا صؤرة خخاصة أو أسلوب معن للوسيلة 
الثانية » وهى : الاختيار . وسيأتى توضيح ذلك . 

وقد قرر الفقهاء أن جواز انعقاد الإمامة بولاية العهد ثابت بالإجماع . 
فهذا هو « الماوردى » يقول 0٠١‏ ( وإما إنعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما 
انعقد الإجماع على جوازه » ووقع الاتفاق على ته : لأمر بن عمل المسلمون 
هما ولم يتناكروهما : أحذهما أن أبا بكر رضى الله عنه » عهد بها إلى عمر 
رضى الله عنهء فأثبت المسلمون إمامته بعهده » والثانى أن عمر رضى اللدعنه » 
عهد با إلى أهل الشورى ٠‏ فقبلت الجماعة دخولم فيها وهم أعيان العصر ء 
اعتقاداً لصحة العهد بها » . 

وهاتان السابقتان التارنخيتان ‏ أو فلتقل : « الدستوريتان » هما اللتان 
استشهد هما ١‏ اءن عدون اع ولكنه مهد لكلامه بقوله 29 : « إعل أنا 
قدمنا الكلام فى الإمامة ومشروعيءها لا فنها من المضلحة » وأن حقيقتها للنظر 
فى مصالح الأمة لدينهم ودنياهم . فهو ولبهم والآمين علهم : بنظر لم ذلك 
فى حياته » ويتبع ذلك أن ينظر لم بعد ماته ؛ ويقم لم من يتولى أمورم ء 
ل د 2 وإشرن بره فح ذلك لا وليوا بدانيا 
قبل » . ” م قال « وقد عرف ذلك من الشرع باجماع الأمة على جوازه 
0 ) . وذكر نفس السابقتيق اللكن أشرنا إلهما » دليلا على 
الإجماع . واتبع هذا البج أيضآ كل من كتب فى هذا المو ضوع من الفقهاء . 
(1) الأحكام السلطائية : ص م . 


(؟) المقدمة : ملا١ؤ‏ . 
ر#) نفس المصدر . 


يضرف 


ومن يأخذ بظواهر أقوكال علماء الشرع » ولاسيا المتأخرين مهم » يظن 
أن المقصود هو أن ١‏ العهد » بذاته ‏ أى رأى الإمام وحده الذى يكونه 
مستقلا » غر مقيد بشروط معينة ودون أن تكون هناك أهداف خاصة 
ينبغى أن تتحقق من العهد ‏ هو المصدر الأو لالذى يستمد منه العقدمشروعيته. 
ومدى ذلك أن كل إمام تكون له الحرية أن يعهد إلى من يشاء ٠‏ وإن'لم ينل 
ختياره موافقة جمهرة الأمة : وليس على الأمة إلا أن تقبل الاختيار » 
وتطيع الشخص المعهود إليه حين يثول إليه الأمر»منغير مخالفة أواعتر اض ؛ 
وليس الأمر كذلك إطلاقاً بل هو على خلاف ذلك . وها نحن أولاء نوضح 
مانقول ؛ ونقم عليه الدليل : 


شروط بيجب أن تتوفر : 

إن الفقهاء حين قرروا أن الإمامة بجوز أن 'تنعقد بولاية العهد إنما 
أرادوا ‏ ولو أنهم أحياناً لا يذكرون ذلك صراحة ؛ لأنه مفهوم من 
كلامهم ‏ أن الإمام الشرعى فقط : الإمام الذى اتتتخب وبويع من الآمة 
بيعة صحيحة » ولابد أنه كان عند البيعة مستوفياً لكل الشرائط الى تشتر ط 
فى منصبه : فيككون إذن أمينا » ثقة » ورعاً عغخلصاً لله » ناصحا للمسلمين . 
فثل هذا أمام إذا عهد إليه بالاختيار فانه لابد أن بجعل رائده تحقيق المصلحة 
رةه نوفا ا اسوك (ناو ربتعي عازه زلازاة ان مان اال 
الناس للمبوض بواجيات المنصب اللخطير . 

وى المثلين التارمخيين اللذين ذكرهما الفقهاء ليستنبطوا منهما حكم ولاية 
العهد ‏ وقد سبقت الإشارة [لمهما - كان أبوبكر وعمر » رضى الله علهما 
رجلين من هذا الطراز ؛ يل إمامين مثاليين . وحين اخختار كل منهسا لم بجعل 


نارفا 


غايته إلا أن مختار أقدر الناس على حمل أعباء المنصب » وأكارهم استيفاء 
للشروط » ولم نختر ابنا أو قريباً لقرابته . ومن أجل هذا قال «الماوردى 27 : 
١‏ فاذا أراد الإمام أن يعهد لبا » فعليه أن مجهد رأيه ى الأحق مها » والأقوم 
بشروطها » . ولذا قال اءن خلدون » أيضآ ‏ كا رأينا 20 : ( إن حقيقة 
الإمامة لانظر قى مصالح الأمة لديهم ودنياهم ) ؛ وأنه أى الإمام ‏ « ولبهم 
والآمين علبهم » ؛ وأنهم يثقون بنظره لم » كا وثقوا به فما قبل » . فهذا ؛ 
إذن . هو نوع الإمام الذى يتحدثون عنه . 

يضاف إلى ذلك أنهم قد نصوا على أن من يءهد إليه لاب أن يكون 
ممستوفياً لشروط الإمامة » وهى شروط كشرة دقيقة 'ء وإلا كان العهد 
باطلا . فهذا نص عبارة « الماوردئ2 9 : 1 عهد الإمام بالللافة إلى من, 
يصح العهد إليه . على الشروط المعتيرة فيه .. الخ »؛ ومثل ذللك قوله أيضاً 9 : 
« ويعتر شروط الإمامة فى المولى من وقتك العهد إليه . وإن كان صف أ أو 
فاسقاً وقت العهد : وبالغآ عدلاً عند موت المولى ء لم تصح خلافته » حتى 
يستأنف أهل الاختيار بيعته ).و معنى ذلك أنه لا جوز إمامة الصبيانو الأطفال » 
والعهد بها إلهم باطل . ظ 
الإمامة لا تورث : 

ولما كان الإمام مبذه الأوصاف » ومقيداً بكل تلك الشروط » فقد كان. 
طبيعياً أن يذكر الفقهاء أن الهمة منفية عنه » إذا أنه موضع الثقة ؛ وأحذوة 
يبحثون فى هل جوز له أن ينفرد بالعقد » دون الرجوع إلى أهل الاختيار + 

. الأحكام السلطائية : ص 4ه‎ )١( 

(5) المقدمة :ا ص ملارا. 


(م) الأحكام :ا ص و. 
ع الأحكام : س ٠١‏ 8 


١ 


وما الحكم إذا عهد إلى غير قريب » أو عهد إلى ولد أو والد ؟ وقد اخختلفوا 
ق ذلك . 

ولكن مهما يكن الاختلاف » فان الجميع ‏ على اختلاف المذاهب ل 
يجمعون على أن الإمامة لا يصح أن تورث . فيقول ١‏ ابن نخلدون ) - معقباً 
على كلامه الذى ذكر فيه أن الإمام لايتهم  2(‏ : ««وأما أن يكون القصد 
بالعهد حفظ التر اث على الأأبناء فليس من المقاصد الدينيه ؛ إذ هو أمر من الله 
مخص به من يشاء من عباده ينبغى أن #سن فيه النية ما أمكن » خوفاً من 
العبث بالمناصب الدينية ) . والعبث الذى يشير إليه المؤرخ الفقيه هو أن نجعل 
الإمامة وراثة » وتصبح حكراً لأسرة أو طبقة . وقال عبد القاهر البغدادى 
أيضا ”2 : ١‏ كل من قال بامامة ألى بكر قآل إن الإمامة لاتكون موروثة ٠‏ 
أى كل من قال إن الإمامة بالاختيار . وهو يققصد أن يستثى الشيعة ؛ ولكن 
لاينبغي يقاوم 4 لأن الوارثة عدم مخصورة 2 أسرة على »2 ووفقا 
لحكم ديى يدعوثه » لا لرأى شخصى . وعبارة «اءن حزم ل هى : 
و ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أنه لا بجوز التوارث فا » . 
فنظام الحكم الورالى غير معترف به » إذن » فى الإسلام مطلقآ9» . 
رضا الأمة بالعهد : 

على أنه بعد أن تتوفر كل هذه.الشروط ف المولى والمعهود إليه » ونحسن 
النية فى العهد ما أمكن » لابد أن نجىء العهد ممثلا للرغبة العامة للاأمة » 

() المقسة : صن 56ا١‏ , ف60م. 

68 أصول الدين : ص ١84‏ . 

() الفصل ف الملل والتحل : ح 4 . صن ١50‏ . 

(4) يممكن فى هذا المقام أن نذكر أيضا ‏ كدليل ثابت على نفى الوراثة منالقرآن الكريم - 
قول الله نعالى : « وإذ ابتلى إير اهم رربه بكلمات فأتمهن» قال إنى جاعلك الناس إماما . قال : ومن 
ذريى ! قال : لا ينال عهدى الظالمين » . - "م : .1١84‏ 


لخت 


وترضى عنه الكثرة الغالبة ‏ على الأقل ‏ فلا يبى إلا من لا يعتد به . 
وسواء أعرفت تلك الرغبة قبل العهد عن طريق الاستشارة » أو عرقت بعده 
فجاءت فى صورة موافقة وقبول » وسواء أعلنت الرغبة » أو اكتى بالإقرار 
السكوق - فالأصل الذى بحب أن يتحقق دامآً هو رضا الآمة بالعهد » وأن 
لايكون إجرائه ضد رغيتها أو على الرغم من اعتراضها . 


ود ليلنا على ذلك هو نفس الأدلة الى سقناها للر هنة على النقطة السابقة 
الى ناقشناها طويلا : وه أن قور اذ احقاة الإفاية بوتي مقر رط اهلا 
الواحد يكون ممثلا للممّاعة » معيراً عن رأمها . وقد أوردنا عشرة أدلة على 
ذلك ؛ فللرجع إلبا . ونكتى هنا بالتذكير بقول عمر : « فن بايع رجلا عن 
غير مشورة من المسلمين 3 فائه لابيعة له هو ولا الذى بابعه ‏ () . وقول 
الغزالى : « ولو لم يبايع أبابكر غير عمر » وبى كافة اللخلق مخالفين . . . لما 
انعقدت الإمامة » فان المقصود الذى طلبنا له الإمامة.جمع شتات الآراء ؛ 
ولا تقوم الشوكة إلا تموافقة الأكثر بن . . وإنما المصحح لعقدالإمامة انصراف 
قلوب الكلق لطاعته » والانقياد له فى أمره ونبيه9؟ ع , 


وتضاف إلى ذلك أدلة جديدة » هى الى تستنبط من نحليل طبيعةالسابقتن 
التارسخيتين اللتين ذ كر ناهما » واللتين ببى علهما الفقهاء أحكامهم ؛ وهما عهدا 
ألى بكر وعمر رضى الله عنها لمن خلفهما . فقد أوضح الطرى”" أن أبابكر 
رضى الله عنه لم يكتب عهده لعمر إلا بعد أن استشار كبار الصحابة © وهم 
قادة الرأى وموضع ثقة سائر الأمة » فأثنوا كلهم على عمر . وقال عمان له : 
(1) سيرة ابن هشام : ب غ ص 8" « طبعة المكتبة العجارية » . 


(0) الغزالى : « الرد عل الباطنية » ص 55 . 
(6) تاريخ الطبرى : ج ه . ص ١ه‏ ( طبعة محمد عيد اللطيف الخطيب - المطبعة الحسينية ) . 
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١‏ اللهم علمى به أن سرءرته خير من علانيته » وأن ليس قينا مثله » . ولا أتم 
استشاراته أشرف أبو بكر على 'الناس © وهو يقول: « أتر ضون عن أستخلف 
عليكم ع فانى ما ألوت من جهد الرأى » .ولا وليت ذا قرابة !  »‏ فقالوا ؛ 
( سمعنا وأطعنا2 » .. وروى الطيرى أيضآ(© قصة عهد عبر لأحد رجال 
الشورى ؛ فنْها يقبن أن عبد الرحمن بن عوف الذى فوض إليه الاختيار » 
يال هذا + وامفى: بادا ولبال يسان الناس تين تارونه. +. لمعته 
البيعة لعمان إلا بعد أن تيقن أن أغلبية الناس مجمعون عليه » ثم بايع له الجميع ‏ 

والواقع - وهذه هى الحقيقة التارعخية. الى لامراء فبا ‏ أن ببعة عمر 
ثم بيعة عتان ‏ رضى الله علهما » قد تمت كل هنهما برغا الأمة ؛ ووقع 
علهما الاتفاق » من غير أن يشذ أحد ‏ 

وقد أثشرت هذه المسألة فى عهد الحقق / امن تيمية »ء فبعد أن ثاقشبا 
قال © : وى وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما 0 إماماً لما بايعوه وأطاعوه. 
واو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أنى بكر وم يبايعوه » لم يصر [ماماً » . وهنا 
كلام صريح . وقال أيضا : 9) «وأما قوله : ثم عمان بن عفان . . فيقال إن 
عمان لم يصر إماما باخختيار بعضهم + بل عبايعة الناس له . وجميع المسلمين' 
بايعوا عممان من عفان لم يتخلف عن بيعته أحد ‏ قال الإمام أحمد: ما كان ى 
القوم من بيعة عتهان كانت بإجماعهم ... وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعهء 
ولم ببايعه على ولا غير ه من الصحاية أهل الشوكة » لم يصر إماما » . وأضاف: 
١‏ وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فها بكبير نوم يشاور السابقين 


 ردصللا نفس‎ )١( 

(؟) تجد قصة الشورى ى الطيرى , سج ه : ص ع 2٠‏ « الطبعة السابقة » . 
(ع) منباج السنة : ب (راص .1١47‏ 

(4) نفس المصدر . ب راص 21١1#‏ 
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الأو لين والتابعين للم بليحسان ويشاور أمراء الأنصار .. فأشار عليه المسلمون 
برلاية عمان ؛ وذكر أمهم كلهم قدموا عمّان فبايعوه ء لا عن رغبة أعطاهم 
إياها ولا عن رهبة أنحافهم با ) 5 

فهذا كله يدل علن أن اتفاق الآمة هو الأساس ؛ وأن رضاها هوالمصحح 
للعقد ؛ وما الإمام ف اختياره إلا وكيل أو تائب مفوض » فلابد أن يعر عن 
وأى الجماعة . وإذا دققنا فى الأمر عر فنا أن الإمام الذى يفوض إليه بالعهدهو 
نفس هذا الواحد الى محدثنا عنه وناقشنا مسألته » الذى أجزنا له أن يتولى 
عقد الإمامة وحده مع الإمام . فالمشكلة هى هى بعينها ؟؛ وكل ,ما اشر طنا 
فى ذاك الواحد » وكل ما ينطبق عليه » يشترط أيضا وينطبق على الإمام 

' وإذا تحققت كل هذه الشروط والصفات قى العهد » كان خسراً للاامة 
وبركة علا ؛ إذ أنه يكون سبيلا إلى جمع الكلمة . ولذا فضله بعض الأثمة 
كاءن حزم » الذى قال : «١‏ . . فوجدنا عهد الإمامة يصح بوجوه : أوها 
وأفضلها وأصعها أن يعهد الإمام إلى إنسان مختاره إماماً بعد موته »+ كا فعل 
وسول الله صلى, الله عليه وسلم بأنى بكر » وكا فعل سلوان بن عبد المللك بعمر 
ن عيد العزيز . . وهذا هو الوجه الذى. تختاره ونكره غيره ؛ لما ق هذا الوجه 
من اتصال الإمامة + وانتظام أمر الإسلام وأهله » ورفع ما يتعخوف من 
الاختلاف والشغب. » مما يتوقع فى غيره.من بقاء الآمة فوضى » ومن انتشار 
الأمر وارتفاع. النفوس » وحدوثه الأطماع رهع, 


عخد # ا# 


() القصل فى الملل والتسل :د ب 4 ص ١١94‏ 


نحن 


ببن التعدد و الوحدة : 

الأصل الجمع عليه أنه لا يجوز أن يكون للاامة أكثر من إمام فى قطر 
أو إقلم واحد ؛ فلا تنعقد الببعة لاثندن أو أكثر » لأن ذلك يؤدى إلى التنارع, 
بع م أيضاً وأطلق الحكم ؛ وبعضهم وجد فى ذلك مجالا للاجتباد » فأجاز ‏ 

ونثبت فها يل نصوص أقوال العلما » ليتبين ما ذهب إليه كل مهم 
من رأى : 

قال البغدادى : ١‏ لا جوز أن يكون فى الوقت الواحد إمامان » 
واجبى الطاعة . . . إلا أن يكون بين البلدين حر مانع من وصول نصرة أهل 
كل واحد منهما إلى الآخرين » فيجوز حينئذ لأهل كل واحد منهما عقد 
الإهامة لواحد من أهل لاحيته ع . 

وقال الماوردى9) : ١‏ وإذا عقدت الإمامة لإمامين فى بلدن لم تنعقد 
إهامتهما ؛ لأنه لا مجوز أن يكون للاامة إمامان فى وقت واحد . وإن شد 
قوم فجوزوه ) . 

ولكن يلاحظ فى نفس الوقت أن الماوردى تكلم على إمارة الاستيلاء 
وشرح أحكامها . وقد عرفها بأمها « أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده 
الحليفة إمانتها » فيكون الأمير مستبدا بالسياسة والتدبر » والهليفة باذنه 
منفذا لأحكام الدين . وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق ى شروطه 
وأحكامه » ففيه من حفظ القوانين وحراسة الأحكام اللينية ماله 


. أصول الدين : من 04م‎ )١( 
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مجوز أن يرك متلا مدخولا : ولا فاسدا معلدله0) ) . وهذا ؤلاشك نوع 
من التعدد ؛ وقد اعثر ف به فى صورة ما . 

وقال إمام الحرمين 29 : والذى عندى فيه أن عقد الإمامة لشخصين ى 
وأما إذا بعد المدى » وتخلل بين الإمامين شسوع النوى » فللا حمّال فى ذلك 
مجال ؛ وهو خارج عن القواطع . 

ويبدو أن هذا الرأى نقله عنه ‏ ببعض تصرف ‏ صاحب «المواقف 229 
فهذه هى عبارته : ١‏ ولا بجوز العقد للإمامين قى صقع متضايق الأقطار . أماق 
متسعها » محيث لا يسع الواحد تدبيره » فهو محل الاجماد ) . 

وقال واءن حزم » : ١‏ اتفق من دكرنا ‏ ممن رى فرض الإمامة ‏ 
على أنه لا جوز كون إمامين ق وهت واحد ف العالم . ولا مجوز إلاإمامواحدب 
إلا محمد بن كرام السجستانى وأبا الصباح السمرقندى » وأصحامهما : فائهم 
أجازوا كون إمامين وأكثّر فى وقت واحد . واحتج هلاءبقول الأنصار » 
أو من قال منهم يوم السقيفة 58 ١‏ منا أمير ومنكم أمير 0 واحتجوا أيضا 
بأمر على والحسين مع معاوية ‏ رضى الله عنهم ) . 

وقد حكى الشهرستانى 9 رأى ١‏ الكرامية  »‏ نسبة إلى اءن “ترام 
هذا فقال . 


[للىق الأحكام 2 

(؟) الجويى.: « الإرشاد إلى قواطم الآدلة فى الاعتقاد» ‏ ص ه47 » طبعة الخقائجى وى 
فرق الموائف :٠ح‏ ل ل ص "اه" 

و4 القصمل : ج 4 لاص كثم. 

(5) الملل والتحل ع ص ١55‏ ( طبعة الأزهر الحديثة ) . 
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« إلا أنهم جوزوا عقد البيعة لإمامين فى قطرين ؛ وغرضهم إثبات إمامة 

معاوبة ف الشام باتفاق جماعة من الصحابة » وإثبات إمامة أمير المومنن 
على بالمدينة والعراقن . بائفاق جماعة من الصحابة » . 


ليخ نا فنا 


و سيدق الأمة الإسلامية : 

والأساس الذى بى عليه علماء الشريعة حكمهم » فى القول ممنع التعدد ‏ 
إما إطلاقاً » وإما ى حدود الوطن الواحد ‏ هو ماورد من آيات وأحاديث 
كثيرة كلها تدعو المئمنين إلى الوحدة : وتهاهم عن التفرق والتنازع ا 
يقرأ هذه الآبات والأحاديث يتجل له واضحاً أن الوحدة من ألزم الفرائض 
الواجبة على الأمة الإسلامية ؛ وأن. المسلمين متحتم علمهم أن يعيشوا دائاً 
متضامنين » وه, يد.على من سواهم . 

فن هذه الآبات :. « وإن هلاه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون  :‏ 
المؤمنون 8ه ؛ ١‏ ولا تكونو! كالذين تفوقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
ألبينات وأولئك لم عذاب عظم ) آل عمران : ه١١‏ ؟؛(م واعتصموا 
مجبل الله جميعاً ولا تفرقوا » آل عمران ٠١‏ ؛ ١1‏ وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكر » - الأنفال : 45 . ومن الأحاديث : 
« مثل المؤمنين فى تواده, وثراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد » إذا اشتاق .نه 
غضو بداعى له سائر الأعضاء بالسبهر والحمى » » وقوله عليه السلام: « من 
أ م وأمرة جميع ريد أن يشق عغصاك فاضربوه بالسيف كائناً من كان  )‏ 
ومثله الحديث : « إذا بويع الحليفشن فاقتلوا الآخر منبهما ) ؛ وهذا مثل سابقه 
حمول ‏ كنا صرح به العلماء ‏ على ما إذا لم يندفع المتازع إلا لققلة لآنه 
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شبر السيف على الجماعة : أى فحاربوه » لأنه حينئذ باغ “تنطبق عليه 
أحكام البغاة . 


ولا بجادل أحد ‏ يعد الوقوف على هذه النصوص الصرمحة من القرآن 
الكرم والحديث النبوى الشريف - فى أن المسلمين يجب أن يكونوا داماً أمة 
واحدة ؛ بل إن كيانهم وبقاءهم متوقف على هذه الوحدة . ولككن الذى 
ينبغى أن يبحث: هل وحدة الأمة تتطابق دائماً مع وحدة الإمامة ؟ وهل 
لايتصور أن تتحقق الوحدة إلا إذا كان هناك إمام واحد ؟ . 


فها نحن قد رأينا الفقهاء حيها وجدوا - فى ضوء ما أثبتت لم التجارب 
العملية ‏ أن وحدة الإمامة تكون فى كشير من العصور متعذرة » قد أفتوا 
3 بجوز تعددها عند اتساع المدى قاع الأقطا ر . والذى تترهن عليه 

ثق التاريخ أن تعدد الإمامةرقد يكون ‏ فى بعض الأحوال أو العصور - 
أدعى إلى اقتدار الأمة على إصلاح حابها وتدبير شئونها » وإلى مضاعفة 
قواها » بازدياد قوات الوحدات البّى تتألف منها ؛ بينا تكون وحدة الحكومة 
أو الإدارة ‏ مع اختلاف طبائع وحاجات الأقطار والشعوب ‏ مؤدية إلى 
عكس هذه الأمور ؛ فينتج عنها الإعمال » أو الاضطراب » أو الاستغلال . 


وإما الذى يحب » إذا أجيز التعدد ‏ بحسب ما تمليه مصالح الشعوب 
فقطاء لامضالح الأفراد أوالأس - أن تتحقق الوحدة فى الأهداف والغايات. 
ومن أهم الأهداف أن تق الأمة كلها صفاً واحد؟ أمام الأعداء ؛ فهذا هو 
الذى يقتضيه واجب حمايتها . والؤحدة فى هذه هى الحكمة الى روعيت 
أولا » عندما أوجبت الآيات والأحاديث على المسلمين أن يكرنوا ى كل 
وقت متحددن . فيجب أن تتحقق الوحدة بن الشعوب الإسلامية ‏ إذا كان 
لابد أن تتعدد حكو مامه فى مسائل الدفاع ؛ وما يتصل به من شئونالخربه 


417 
والقتال . كما ينبغى أن تتحقق الوحدة أيضياً فى السياسات الخارجية » وهى 
علاقات الآمة الإسلامية فى الحارج ؛ إذ أن السياسات اللحارجية هى الطريق 
المؤدى إلى تمكن الأمة من حسن الدفاع وإحكامه . كا أنها هى الى يتوقف 
علمها وجود حالات الترب أو السلم . 

وقد أدى التقدم السياسى فى العصر اللحديث إلى أن الثم أصبحت جد 
أمامها صوراً عديدة » لما مكن أن يكون عليه التنظم السيابى المؤدى إذ. 
التعاون والتضامن : من معاهدات دفاعية ٠‏ ومن نظم للدفاع المشترك ء أو 
الضهان الجمعى » ومن منظات إقليمية أو دولية ؛ تسمى باسم الهيئات أو احالس 
أو الجامعات » ومن مواثيق سياسية تتعدد أهدافها . فالواجب على الآمة 
الإسلامية أن توجد منهذه الحيئات والموسسات ما يؤدى إلى نحقيق غايات 
الدفاع والحماية » والاتساق بين سياساتها » وما يكفل لها أن تعيش متوافرة 
القوة » موفورة الكرامة» مهابة من أعدائها » وشاعّة الرأس بين دول العالم - 
حتى إذا أمكن يوما أن تتحقق الوحدة التامة » بوحدة الحكم والإدارة. وظهر 
أن هذا يكفل ها قوة ونجاحاً ومجداً أكير » كان هذا هو المثل الأعلى الذى 
تطمح الأنظار إلى تحقيقه » وهو الذى يدعو إليه الإسلام منذ البداية . 

فهذا تحقيق الأمر فى هذا الموضوع . والله أعلم بالصواب .. 


عد اكد 2 


«مسائل فرعية أخوى : 
بقيت هناك مسائل فرعية متصلة بالعقد » نكتى بأن نشير إلمها بايجار 
إتماما للبحث . ولكل منها أهميتها الخاصة » وتنطوى كل منها على بعض 


«ميادىء ففهية أو دستورية 4 ذاتثت دلالة بالغة 


ذه" 


« المسألة الأولى )0 2 هل جوز عقّد الإمامة للمفضول .مع وجود الأفضل؟ 

فقد مر بنا رأى ألى اسن الأشعرى 202 ء حيث قال : « إنه يجب أن 
يكون الإمام أفضل أهل زمانه . .. فان عقدها قوم المفضول . كان المعقود له 
من الملوك دون الألمة ) 7 
الأفضل : ولا جوز صرفها إلى المفضول . وقال باتى المعتزلة : إن عرض 
للاامة خوف فتنة من عقدها للا أفضل » جاز لهي عقدها للمفضول . 

ولم مجر ٠.ن‏ الشيعة إمامة المفضول إلا « الزيدية » . 

وأكثر أصصاب الشافعى على جواثر عقد الإمامة للمفضول ٠‏ إذا كانت فيه 
شروط الإمامة ؛ واأوضح ذلك الماوردى ب وهو من أصحابه ‏ فقال9© : 
ولو ابتدأوا بيعة المفذ ول مع وجود الأفضل » نظر : فان كان ذلك لعذر 
دعا إليه كون الأفضل غائباً أو مريضاً . أو كون المفضول أطوع فى الناس 
وأقرب فى القلوب ١‏ انعقدت بيعة المفضول ؛ وصحت إمامته . وإن بويع لغر 
عذر . فقد اختلف فى العقاد بيعته + وقد أجازها الأكثر من الفقهاء 
والمتكلمين إذا لم يكن مقصراً عن شروط الإمامة . لآن زيادة الفضل مبالغة 
ف الاختيار . وليت معتيرة فى شروط الاستحقاق ١‏ .. 

هذا إذا كانت تمت بيعة المفضول . ولكن إذا كان الاثئان متساويين 
فى الشروط . وكان لأآهل الاختيار - منذ البدء ‏ أن مختاروا أحدهما ء فانه 
يكون لل حينئذ وجه للمفاضلة : فلهم احير ة أن يقدموا الأسن ‏ وإن لم يكونوا 
ملزمين يذلك ؛ لآن زيادة السن ٠‏ قال الفقهاء » مع كا ل اليلوغ ليست 


, انر الفصل السادس من هذا الكعاب‎ )١( 


اين 


شرطاً . فان بايعوا للا أصغر سنا جاز . لكن إذا كان بينهما تفاوت فى درجة 
الفضل . من حيث بعض الصفات : كأن تكون الصفات الأظهر قى أحدهما 
العم : وف الآخر الشجاعة . فان أهل الاختيار ينبغى أن براعوا فى اخختيار هم 
ما يوجبه حكم الوقت : فان كان الوقت وقت حروب ودفاع أو فّن » كان 
من فيه فضل الشجاعة أحق ؛ وإن كان الوقت وقت سلام وأمن وسعى إلى 
المعرفة . كانت هناك الحاجة إلى فضل العلم ‏ فيكون الأعلم أحق . 


0 المسألة الثانية 2 هل جب معرفة الإمام بعيسة وأسىر 3 


والذى أثار هذه المسألة ‏ كالمسألة السابقة ‏ هم الشيعة : فهم يوجبون أن 
يعرف الإمام باسمه وعيئه + بل يعتيرون ذلك من أصول الإبمان . ولكن 
جمهور أهل السنة يقولون: إن الذى د م كافة الأمة هو معرفة إفضاء الحلافة 
إلى مستحقها بصفاته ‏ أى على الجحملة دون التفصيل ‏ إلا « أهل الاختيار » 
الذن تقوم بم الحجة . وببيعهم تنعقد الحلافة ٠‏ فهولاء هم الذن نجب 
علهم المعرفة الكاملة . وقد علل الماوردى ذلك بأنه « لو لزم كل واحد 
من الآمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الحجرة إليه » ولما جاز تخلف 
الأباعد . ولأفضى ذلك إلى خلو الأوطان27 ) . 

٠‏ المسألة الثالثة » : إذا بويع لإمامين فى بلدن متقار بين » فا العمل ؟ 

احتلف الفقهاء ؛ فقالت طائفة : الإمام هو الذى عقدت له البيعة ق البلد 
الذى مات فيه من تقدمه . لأنهم يعقدها أخص .وبالقيام ا أحق . وقال 
آتخرون : بل على كل واحد منبما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى 
صاحبه . طلباً لاسلامة وحسسمآ للفتنة ء ليختار أهل العقد أحدهما أو غير هما . 
وقال قوم : يقرع بينهما . دفعاً للتنازع وقطعآ التخاصم . وقال غبرهه : إن 
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اليكل 


الإمامة لإسبقهما بيعة وعقّداً . وهذا الوجه هو الذى اختاره المارودى » وقال 
عنه إنه هو الرأى الصحيح 7 . 


وللغزالى رأى آخر » عير عنه قوله : ١‏ إنهم لو اختلفوا فى يدأ الأهور 
وجب الترجيح بالكثرة 29 ؛ وأوضم السبب ى ذلك إذ قال : « والكثرة قى 
الأتباع والأشياع » وتناصر أهل الاتفاق والاجمّاع أقوى مسلك من مسالك 
المر جيح وروى عنه أيضاً قوله  :‏ فان ولى عدد موصوف مبذه الصفات» 
فالإمام من انعقدت له البيعة من الأكثر ؛ واخخالف باغ يجب رده إلى 
الانقياد إلى الحق 29 ) . 


١‏ المسألة الرابعة  »‏ وهى شببة مبذه ‏ : إذا وقض الاختيار على واحد 
من اثنين ( أى انحصر فنبما ) لأن كلا منهما أهل مستوف للشروط فتنازعا 
الإمامة ؛ ناذا يكون الحكم ؟ : 


فرأى بعض الفقهاء أن ذلك » أى التنازع » يكون قدحاآ فى كلبما . 
فيمنعان من الإمامة ويعدل عنبما إلى غيرهما » وقال آلخحرون ‏ وهذا رأى 
الأكثرية أو جمهور العلماء والفقهاء ‏ أن التنازع لايكون قدٍحآمانعا ؛ وليس' 
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(؟) الرد على الباطئية ص 68 . 

(9) نفس المصدر : صن 57 . 

(4) رواه رشيد رضا : الللافة » ص 48 . 

«تنبيه »كلام الغزالى هذا يعضمن تقرير مبدأ عظم الأهمية ؛ وهو ميدأ الثر جيح بالأكثرية وهذا 
هو مبدا « الأغلبية » الذى تقوم عليه الديمقر اطيات الديفة .فهذ! دليل قاطمعل أن الفقه الإسلاى ؛ . 
أو التفكير السياسى فى الإسلام »قد أدرك وقرر هذا المبدأ مت قرون بعيدة . وسنعود إلى زيادةشرح 
هذا الموضوع فى مناسبة أخرى » فى أو اخر الكتاب» إذ أن بعض المستشرقين أدعى أن هذا المبدأ م 

فى الإسلام . فسئر د عليه حينعك بأدلة دامنة عديدة فى موضعه , 


5١ 


طلب الإءامة مكروها . وما استدلوا به أن « أهل الشورى . تنازعوا الإمامة 
فم يكن ذلك سبيلا لمنع أحد منهه 29 . 


ولكن كيف يقطع النزاع بينهما . مع ألما متكافئان ؟ فذهب قوم إلى 
أنه يقطع اللعلاف بالقرعة : ويقدم من قرع عنيماأ . ورأى آخرون أن الأمر 
يرك لأهل الاختيار 29 » فيكو ن لم الحق والسلطة .أن يبايعو أمبما شاءوا . 
أى من غير قرعة . فهذان وجهان . 

٠‏ المسألة الخامسة » : إذا لم تجتمع شروط الإمامة إلا فى واحد . أى 
تفرد فى الوقت بشروط الإمامة واحد . فا الرأى ؟ . 


فالحكم هنا متفق عليه : وهو أن الإمامة تكون متعينة فيه . ولا جوز 
العدول عنه إلى غيره . ولكن هل تثبت ولايته بدون عقد ولا اختيار ؟ . 
فأفنى ذقهاء لواف أى الأقلية ‏ بأن ولابته تثبت وإمامته تنعقد : وإن 
لم يعقدها أهل الاختيار : عللوا ذلاث بأن مقصود الاختيار تمييز الول أئ 
تمييز المستحق بتوافر الشروط فيه . وهذا قد تميز بصفته . ولكن الذى ذهب 
إليه جمهور الفقهاء والمتكلمين أن إمامته لا تنعقد إلا بال ضاوالاختيار_هكذا 
نص الماوردى 29 لأن الإمامة عقد لا م إلا بعاقد ؛ وكالقضاء إذا لم يكن 
من يصلح له إلا واحد لم يصر قاضياً حى بولاه . ولكن يلزم أهل الاختيار 
عمد الإمامة لهذا المنفرد بالشروط » وليس لم العدول عنه إلى غيره . 

وهناك بعض مسائل متصلة بولاية العهد : فنذكر أهمها : 

د المسألة السادسة » : هل نجوز العهد لأكثر من واحد : أى لائنين 


فأكثر » بدون تعيين واسحد منهم ؟ . 


(9-و) الماوردى : الأحكام السلطانية : ص 0-5 . 


م 


فالجواب أن ذلك جائز » بذرط أن يكون العدد محصوراً . وقد بى 
الفقهاء إجازتهم لذلك على سابقة تارمخية أو دستورية مشبورة » وهى عهد 
«وعمر » لأهل الو رى » وكانوا ستة » ويكون الحكم أن لأهل الاختيار أن 
عختاروا أحد المعهود إلمهم «مد موت الإمام » فهم إذن الذن يعيئون اللخليفة . 
ولكن لا يجوز لم تعيين ولى العهد فى حياة الإهام إلا باذنه » « لإنه بالإمامة 
أحق فلم بجز أن يشارك فيا ) وإذا شخافوا انثشار ( اضطراب ) الأمر بعد 
موته استأذنوه وأتموا الاختيار . 

وى حالة الشورى الى يشير إلبها الفقهاء كان الاختيار قد ثم بعد وفاة 
مره وف الله عنه ‏ بأن تنازل ثلاثة من الستة - هم سعد بن ألى وقاص 
والزبر بن العوام وطلحة ‏ فانحصر العهد فى ثلاثة ؛ ثم عرض عبد الرحمن 
ان عوف أن مخرج نفسه أيضاً على أن يتولى مهمة اختيار واحد من الاثنين 
الباقين يعد استطلاع رأى الجماعة » فأصبح العهد محصوراً ىف اثنين : عهان 
وعلى . وبعد المشاورة ثم تعيين عمان . قال الماوردى معلقا: ١‏ ثم بأيع » - 
أى ان عوف - ١‏ عمّان بن عفان 4؛ فكانت الشورى التى دخخل أهل الإمامة 
فها » وانعقد الإجماع علها » أصلا فق انعقاد الإمامة بالعهد » وفى انعقاه 
البيعة بعدم يتعين فيه الإمام باختيار أهل الحل والعقد ) . 

فاذا تعين أحدهم باختيار أهل العقد وأفضت إليه الإمامة » جاز له أن 
يعهد إلى غير من كانوا شركاءه ف العهد . 

« المسألة السابعة » : إذا عهد الخليفة إلى اثنين ن أوأكثر » ونص على 
رتيب الحلافة فهم . ما الحكم فى ذلاك ؟ 

فهذا مجوز ؛ والحكم أن الحلافة تنتقل إلهم على العرتيب الذى عينه . 
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ون 


ويشر العلماء هنا إلى ما حدث ق بعض عهود التاريخ الإسلاى : فقد عهد 
سلوان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العز بز . ثم بعده إلى ,زيد بن عبد الملك . 
ورتب الرشيد الخلافة فى ثلاثة من بليه : : الأمين : 0 المأمون 5 المومن . 
ولكن الفقهاء لا محتجون مبذين العملين . لأهم يقولون ليس سلمان أو الرشيد 
ده : وإعا هم يبنون حكهم على أن عهد الخليفدن تم عن مشورة من كانوا 
معاصر بن طمءا من فضلاء العلماء . وى الحالة الأولى باقرار المعاصر.ن من 
علماء التابعين . وإثما الأصل الأول الذى اعتمدوا عليه هو القياس على م رتبه 
رسول الله صلى الله عليه وس ليش مؤته : فقد استخلف على قيادة هذا 
الجيش زيد بن حارثة + ثم قال : فان أصيب فعيد الله ءن رواحه . فان 
ليم فلر تضض المسلمون رجلا . قالوا : فاذ جاز ذلاك ف الإمارة جاز مثله 
فى الللافة (1) ١‏ 

لكن المشكلة : هل بمجوز لمن أفضت له اللخلافة فى الأول أن يعدل 
بالعيف لخر الانوق أو الك » الذيق اتر ارق امج أ أن شر كن 
عهد الإمام السابق 1 ْ 1 

وقد كانت ذه حادثة فى التاريخ : فان السفاح ‏ الحليفة العباسى 
الأول كان عهد بالخلافة بعده إلى المنصور » ثم بعده لاءن أخيه : 
عيسى بن هومى ؛ لكن حينآلت الخلافة إلى المنصور أراد هذا أن يعدل 
عن عيسى » و بعل العهد لابنه « المهدى » . وقد استطاب المنصور نفس 
عيسى حى جعله ينزل عن حقه للمهدى . واءتلف فى تفسير ذلك : هل 
استطابه ديئاً : أى لآن عمله كان غير جائز فقها » أم أن الاستطابة كانت 
سياسة فقط ! . وهناك حلاف مقابل لذلك بين الفقهاء ف الحكم العام : هل 


يجوز هذا التخ تخيير أم ل" 
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فنهم من منع من ذلك وذهب إلى عدم جوازه ؛ إذ أو جب الاستمساك 
بعقد السابق » وتنفيذ الترتيب الذى جاء به . ومما استشهدوا به أن فقهاء 
الوقت - أى فى عهد المنصور - على وفرتهم وتكائرهم » لم بروا للمنصور 
فسحة فى صرف ولاية العهد عن المعهود إليه إلا إذا اسير ضاه » ففعل : 
ورأى آلحرون جواز ذلك . 

ويقرر الماوردى مذهب الشافعية ى هذه المسألة ء» فيقول9).: 
٠‏ والظاهر من مذهب الشافعى ‏ رحمه الله وما عليه جمهور الفةهاء أنه 
جوز لمن أفضت إليه الحلافة من أولياء العهد أن يعهد مبا إلى من شاء ويصرفها 
عرامن كانة ونه معدن .شين الغلة فى ذلك بقوله :: ( إذا أفضت اللملافة 
إلى أحدهم على مقتضى الترتيب » صار أملك مها بعده فى العهد بها إلى من 
شاءء لأآنه قد صار بإفضاء الحلافة إليه عام الولاية نافذ الأمر » فكان حقه 
فها أقوى وعهده با أمضى . ومعى هذا المذهب أنه إذا عهد الخليفة لثلاثة 
مثلا على ري : فان العهد للا”وؤل نافذ حا ؛ أما العهد الثانى والثالث 
فوقوف على مايفعله الإمام الخديد . 

لكن إذا لم حدث تغيير فى العهد » فان الترتيب يبى على ما هو عليه 
وجب تنفيذه . 

« المسألة الثامنة » : ما الحكم إذا خاع الإمام نفسه ؟ 

الحكم : أن الإمامة تنتقل إلى ولى عهده . لأن خلعه ‏ هكذا يقرر 
الفقهاء ‏ يقوم مقام موته . 


.1# الأحكام : ص‎ )١١ 


افك لاع 
الدولة والشروط والواجبات 


١-الولايات‏ . الوزارة . الإمارة على البلاد 


عقرد أخرى : 

إذا كان علماء الفقه قد أعطوا ‏ كما رأينا - كل هذه الأهمية لعقد 
« الإمامة » » فليس معنى ذلك أنهم يقصدون أنه سيكون العققد الوحيد فى 
الدولة ؛ بل ينبغى أن نقول إن العكس هو الصحيح . وهو أن هذه الأهمية 
إنما نتجت عن أنه سيكون الواسطة لإنشاء عقود أخرى كثيرة حوله . 

فالإمامة ولاية عامة قى جميع الأعمال : سواء أكانت تلك الأعمال 
متعلقة بشئون الدءن ٠»‏ أو شكون الدنيا ‏ كما أوضحت ذلك التعاريف الى 
مل رسا بذ فهرو د ين رن مسن :الم قل مد افر 
الإمام ويتصرف فى كل تلك الشئون بنفسه ؛ ؤلا معدى له إذن عن الإنابة : 
لابد له من أعوان وعمال يعهد إلمهم بتأدية الوظائف المتعددة » الى أقيمت 
الدولة من أجل أن تئدى . وهذا هو ما ورد فى كلام الفقهاء ؛ فهو الذى 
عناه ( الماوردى » إذ قال :7“ ( لأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة 
لايقدر على مباشرة جميعه » إلا باستنابة © © . وهو الذى أراده دان 
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خلدون » إذ قال أيضاً ‏ : « إعلم أن السلطان  )‏ وهو يقصد رئيس 
الدولة بصفة عامة  «١‏ إعم أنه ى نفسه ضعيف محمل أمراً ثقيلا ؛ فلابد 
له من الاستعانة بأبناء جنسه . وإذا كان يستعين مهم ى ضرورة معاشه 
وسائر مهنه > فا ظئلك يسياسة نوعه » ومن اسثر عاه الله من نخلقه وعباده ؟ ) 
ثم عضى ليبين مختلف الأعباء الملقاة على عاتقه . وأيضاً » فإن تلك الأعمال 
تحتاج إلى تخصص ودراية ؛ وهى مختلفة الأنواع ؛ فلابد من توزيعها ,» 
ولابد من وجود رجال قادرين أكفاء » يستطيعون النبوض بها على الوجه 
الأ كل . 

من أجل هذا فكر الفقهاء ى وجود عقود أخرى كثيرة إلى جانب 
العقد الأول ء» كل منها له كيانه اللخاص دن اجات ؛ ولكل 
منهاا اعتباره » من وجهة النظر القانونية » من -حيث تقدير قيمته الذاتية 
وخطورة أثره . والحق أن الدولة فى تصور فقهاء الإسلام ليست إلا مجموعة 
من « عقود ) » أو سلسلة من مسئوليات والازامات . ولم تكن الغاية من 
العقد الأول ى الحقيقة إلا أن يكون الوسيلة لتوزيع تلك المسئوليات » 
وإمكان إحداث التعاقد بشأنها » وأن يوجد' الرابطة بينها وبس السلطاث 
الى تصدر عن الإرادة العامة . فهو إذن ليس مقصودا لذاته 0000 
لاغاية . ومن النتائج الى يتحثم أن تترتب على ذلك أنه لا ينبغى أن ينظر 
للامام إلا على أنه الصلة بين الآمة وبين القائمين بتلك الأعمال » الى يعثير 
أداء كل مها وفاء'حق من حقوقها . 
التفويض والتنفيذ : 

ومن المبادىء السديدة الى اهتدى إلمها الفقهاء أنهم فرقوا بين توعان 
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من الإنابة : فالأولى هى إنابة « التفويض » » والأخرى إلنابة « التنفيذ » 
فقالوا إذن إن ١‏ عمال التنفيذ نياب ؛ وعمال التفوريض ولاة(2 » .. فالتفويض 
ولاية لاتمنح إلا يعقد”© ؛ أما التنفيذ فجرد انتداب ولا محتاج إلى تقليد » 
بل يك فيه الإذن”" . ومن ثم ذكروا أن الوزارة نوعان : وزارة تفويض ء 
ووزارة تنفيذ . ولما كانت الأولى تقتضى حكآً وقضاء » وحق تصرف ى 
الأعمال والأموال » فقد كانت شروطها أشمل وأدق © . وأما وزارة التنفيذ 
فحكها أضعف »؛ وشروطها أقل © ؛ لأن مهمة متولبها أن يئدى من الإمام 
وإلية:.'وأكر الولايات الحامة فى الدولة » الى يناط مبا.قضاء المصالح العامة 
للاأمة » هى من النوع الأول .: أى ولايات تفويض ؛ فهى لا تمنح لمتولبا 
إلا بعقد وتقليد ويشترط لصيخة عقدها شروط خاصة دقيقة » يكون من 
شأنها ضهان تحقيق الغرض الذى من أجله أوجد التعاقد . فتلك العقود الى 
تكلمنا عنها قبل الآن » وقلنا إن من مجموعها يتكون هيكل الدولة » هى 
ذه نو لهال اليد الفقينه السك بم عقر يد بو لوقي 

والصفات الذاتية التى .مها يتميز عقد التفويض هى أن الإمام حين يعقد 
هذا العقد إنما يعقده بالنيابة عن الأمة » لا عن نفسه ؛ وأنه يقلد هذا الشخص 
الذى #نحه سلطة ما ليتصرف فى حق أو حقوق للاأمة » لا فى حق لنفسه . 
وما ينتج عن ذلك أن السلطة التى تمنح مقتفى هذا العقد تكون سلطة 
«استقلالية » ومركز النى يولى على هذا النحو يصبح ثابتا آمنآ » ما دام قانماً 
بعمله على الوجه المعن . فكل المقلدن للمناصب بعقو د تفويض يقفون مع 
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الإمام ‏ إذن - على قدم المساواة » فى ألهم جميعاآ مؤدون حقوق الأمة » 
وجميعهم « ولاة » » لا تختلف ولاينهم عن ولايته فى النوع » وإن كان بينها 
اخختلاف ف الدرجة . غاية الأمر أنه هو متصل بالآمة مباشرة ؛ أما هم فيتصلون 
عن طريقه » فهو الصلة بيهم وبين الآمة . وهذه مسألة اضطرت إلها الحاجة 
إلى التنظم » ووجوب تركبز السلطة فى جهة معينة » وتوحيد المسئولية » 
لتكون ممثلة ى شخص الإمام » فتستطيع الأمة أن تواجهه و نحاسبه ونحكم 
فى أمره بما تشاء . على أن وجوده » على كل حال » لا يعى الولاة الآخر.ن 
من المسثولية أمام الله » وأمام الأمة » فضلا عن مسئوليتهم أمامه » بوصفه 
ممثل النظام . 

ولما كانت الولايات الى تمنح مقتضى عقد التفويض لا هذه الميزات » 
فان العلماء قد محثوا مسألة جواز عزل المولى على هذا النحو » بسبب أو 
بغيره . فأفى كثير من المحتهدين بأنه حرم على الإمام عزل القضاة بدون 
عذر » وكذلك أمثالهم من المشتغلين بالوظائف العامة ؛ بل قال البعض إله 
العزل غير المسبب لا ينفذ . وإذا كان هناك بعض خحلاف بالنسبة إلى الوظائطئه 
العامة ٠‏ فهئالة اتفاق أكثر فما يتعلق بالوظائف الخاصة . فبى ذلك يقولء 
د الرمل » مثلا0© : هذا فى الوظائف العامة ؟ أما فى الوظائف الداصة : 
كإمامة » وأذان » وتصوف » وتدريس ٠‏ وطلب » ونحوها » فلا تنعزل 
أربامها بالعزل من غير سبب - "كا أفى به جميع المتأخرءن وهو المعتمد» . 
وهذه الأحكام كلها سبق مها الفقه الإسلامى غيره من الشرائع . 

هم من المبادىء الحامة الى قررها فقهاء الإسلام ‏ ايضا ‏ أنهم قالوا 
ولا ينعزل قاض موت إمام 9) ) ؛ وكذلك مثله من أصحاب المناصب » وعللوا 
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ذلك بأن ٠‏ الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين 7" » . وعبارة الماوردى 
هذا الصدد”© هى : « ولو مات الإمام لم تنعزل قضاته ؛ ومن ذلك قوله © 
أيضاً : « وإذا كان تقليد الأمبر من قبل الخليفة لم ينعزل مموت الخليفة » 
وإن كان من قبل الوزير انعزل مموت الوزر : لأن تقليد الحليفة نيابة عن 
المسلمين وتقليد الوزر لزأية عو لفنية ( . فتقليد اللخليفة » إذن » لكل من 
كرك الووقائتك العامة فى الدولة هو دائماً نيابة عن المسلمين # كا سبقت 
الإشارة إلى ذلك . كا أننا نستنبط أيضاً من هله الف يني ا : وهى. 
أن فقهاء الإسلام توصلوا إلى إدراك هذه الفكرة السياسية العالية ذات الأهمية 
الكبيرة وهى فكرة و استمرار الدولة اءوأن الدولة لها ذانية معنوية مستمرة؛ 
على الرخم من اخعتلاف أو زوال أشخاص الحاكين 0 من أحدث 
النظريات السياسية , 
لست حكومة شخصية : 

ونحن نقرر كل هذه الحقائق لنثبت أن حكوهة الإعام ليست حكوهة 
شخصية » وأنه حين يتولى منصبه لا يقصد أنه يكتسب حقوقا أو امتيازاته 
القع وو أنه لس مقازى العر فقديل سووقية روف ربكد وه ورا الا قز 
بالوظافت + عامة وخاعنة + لسوا اماع لد وإنما هم قد تولوا وظائفهم 
عقتضى عقو د » ر ذليجة توفر شروط ؛ وأن تلك العقم د قد أكسبتهم حقوفاً 
ثابتة لا يجوز أن يعبث مها دون رعاية للصالح العام . فيصبح جليآ بعد ذلك أن 
الآمة حين آمضت العقد مع الإمام لم تكن تقصده لذاته » ولم تكن تنتظر أن 
تتألف ا مكومة مته وححدة » ولا أن تصنع منه سلطة فوق القانون . وإتما 
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كرادت الأمة حين أوجدت العقد أن تنشأ حكومة نظامية » تتكون من 
5 00 
من الرأس لأصغر عامل على تنفيذ القانون ؛ إذ أن من المسلم به أن تتفيذ 
القانرن هو الغاية الآولى من قيام الدولة . 

ومما يدل - فوق ما تقدم من أدلة ‏ على أن شخص الإمام لم يكن 
مقصوداً لذاته ؛ ولكن المقصود قيام السلطة وتنفيذ القانون » أن الفقهاء 
تتصوروا أو أجازوا أن تقوم إلى جانبه « وزارة التفويض » : أى أن يفوض 
الإمام جميع سلطاته » ويعهد بالتصرف المطلق لوزس » يكون هو بالفمل 
عثابة « الإمام » ؛ وليس للاأخير إلا الإشراف العام ؛ وسنتكم على هذا 
المنصب بعد قليل . وأكثر من هذا » أن الفقهاء أجازوا ‏ وذلك إذا حجر 
على الإمام ‏ أن تستمر الدولة ولا تبطل التصرفات » بشرط أن تكو :الأعمال 
كلها متفقة مع أحكام الدرن : أى بشرط أن يكون القانون » وهو القانون 
الإسلاتي ‏ منفذاً ؛ وهذا مع أن المتصرف غير الإمام . ويقرر الماوردى 
هذا الحكم فيقول” : « وأما نقص التصرف » - ( وهو يتحدث عن 
الإمام  )‏ « فضربان : حجر » وقهر : فأما الحجر فهو أن يستولى عليه من 
أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور » من غير تظاهر ععصية ولا جاهرة عشاقة , 
فلا ممنع ذلك من إمامته ولا يقدح فى صحة ولابته . ولكن ينظر فى أفعال من | 
استولى على أموره : فان كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل. جاز 
إقراره علا » تنفيذاً لها وإمضاء لأحكامها ؛ لثلا يقف من الأمور الدينية 
ما يعود بفساد على الأمة . وإن كانت أفعاله خارجة عن حكي الدبن ومقتضى 
العدل لم يجز إقراره علها . ولزمه ( الضمير للامام ) أن يستنصصر من يقبيضص 
يده و .زيل تغلبه » . فهذا قاطع فى أن اهام الفقه » فى نظرته إلى الدولة » 
مركز على تنميذ القانون ‏ 
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وشبيه -بذه النظرة ما فرره ابن خلدون 57 وإن كان هو يتحدثه 
كفكر اجمّاعى » أكثر من أن يكون فقباً ‏ وذلك فى قوله : « إعلٍ .أن 
.صلحة الرعية فى السلطان ليست فى ذاته وجسمه : من حسن شكله أو ملاحة 
وجهه أو عظم جمانه » أو اتساع علمه أو جودة شخطه أو ثقوب ذهنه » وإنما 
مصلحتهم فيه من -حيث إضافته إلمهم : فان الملك والسلطان من الأمور 
الإضافية » وهى نسبة بين منتسبين » فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم 
أموره, علهم ٠‏ فالسلطان من له رعية » والرعية من لها سلطان ؛ والصفة 
الى له من حيث إضافته إلمهم هى الى تسمى الملكة وهى كونه علكهم 3 
فاذا كانت هذه الملكة وثوابعها من الجودة ممكان» حصل المقصود من السلطان. 
على أتم الوجوه ؛ فائها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لم وإنه 
كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضرراً علهم وإهلاكا للم . 
أنواع الولايات : 

أما دام منصب «١‏ الإمامة )هو المصدر الذى تصدر عنه السلطات التنفيذية » 
وهى ١‏ الولابات  »‏ كا تسمى قى الفقه ‏ أو الوظائف » فان الولايات أو 
السلطات الى تصدر عنه عديدة متنوعة ؟؛ وهى إما عامة » أو خاصة . 

وقد قسمت الولايات كلها الى تصدر عن الإمام ‏ وذلك من أجل 
تيسير الدراسات القانوئية ‏ إلى أربعة أقسام 90  :‏ 

فالقسم الأول : من تكون ولايته عامة فى الأعمال9) العامة ؛ وهم 
الوزراء » لمهم يستنابون قى جميع الأمور من غير تخصيص . 
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والقسم الثانى : من تكون ولايته عامة فى أعمال ( أقالم ) خاصة وهم 
أمراء الأقالم والبلدان » لأن النظر فما خصوا به من الأعبال عام ى جميع 
الأمور . 

والقمم الثالث : من تكون ولايته خاصة فى الأعمال العامة ؛ وهم كقاضى 
القضاة » ونقيب الجميوش » وحاى الثغور » ومستوق اللتراج » وجاى 
الصدقات » لآن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص ق جميع الأعمال . 

والقسم الرابع :هن تكون ولايته خاصة فى الأعمال الخاصة ؛ وهم كقاضى 
بلد أو إقلم » أو مستوى خراجه أو جانى صدقاته » أو حاتى ثغره » أو 
نقيب جنده » لآن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل . 

« ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد مما ولايته ويصح معها 
نظره )00 ِ 

فالولايات اللى ذكرت هنا هى : الوزارة » والإمارة على البلاد» ورياسة 
القضاء » والقيادة العامة لحيش » والولاية على الأموال » ثم مناصب القضاء 
والدفاع والمال ى كل إقلم . 

وهذا لايشمل كل المناضب أو الولايات ء فتضاف إلى هذه أيضاً 
الوظائف المتنوعة الأخرى الى تتطلها المصالح العامة للاآمة والدؤلة . 

والكلام على هذه الولايات وأحكامها وشروطها يستغرق معظم الكتب 
الخاصة ببحث الأحكام السلطانية » كنا نشاهد فى كتاب «١‏ ألى الحسن 
الماوردى ) إذ نجد أن ماخخصص للإمام » وعقده 5 وكل أحكامه لانزيد على 
عشرن صفحة ء بِينا ترك باق الكتاب ‏ وهو يربو على ماثئتى صفحة ‏ 
الكلام على سائر الولايات الأخخرى الى عددناها . وهذا يدل على مالا من 
أهمية » مستقلة بنفسها ومالها من قيمة ذائية . 
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ولتكتف من هذه الولايات بالكلام عن ولاببى : «الوزارة والإمارة» 
لما أهم الولايات ؛ إذ ألما الولايتان العامتان » وهما اللتان لهما صبغة 
سياسية . 


الوزارة : 
هى الولاية الثانية فى الدولة بعد منصب ( الإمامة » ؛ بل من الوجهة 

العملية أو التنفيذية تكاد تساويه» أو تفوقه ف الأهمية . ومن حي ث الاختصاص » 
قد وصفت كا رأينا ‏ بألا « ولاية عامة ): أى أن الوزر يستئناب عن 
الإمام فى جميع الأمور ؛ وبأن ذلك فى «الأعمال العامة » أو عموم الأعمال : 
أى تشمل مباشرمها جميع الأعمال ‏ والمراد ب «الأعمال» هنا الأقسام »أو 
المناطق» أو البلدان التى تتكون منها الدولة . فهى مبذين الوصفين : أى عموم 
الإشراف وشهوله » تمتاز عن سائر الولايات الى نصدر عن الإمامة . 

ومع قدم منصب الوزارة منذ سوالف العصور » إلا أن الإسلام أقروجود 
هذا النظام فى الدولة الإسلامية » ووضع له شروطه الخاصة . وقد عير الفقه 
الإسلاى عن حككه فى ذلك ؛ إذ قرر أنه اليس يمتنع جواز هذه الوزارة ؛ 
وبى حكم الجواز على أمر بن : «الأول» : بالقياس على. ماحدث ى النبوة ؛ فقد 
طلب «مومبى  )»‏ عليه السلام ‏ أن يؤيد بالوزارة » كا جاء عنه فى الآية 
الكرعة : ؛ واجعل لى وزثراً من أهلى هارون أخى. ؛ اشدد به أزرى وأشركه 
أمرى » . فاذا كان ذلك قد جار بالنسبة للنبوة » فانه يككون فى الإمامة 
أجوز . والأمر ١‏ الثانى » لما ى ذلك من تحقيق المصلحة؛ فان الإمام محمل 
عسئوليات تقتضى أعمالا كثيرة » ولايستطيع أن يقوم يكل هذه الأعمال بدون 
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انتدانب ومشاركة ‏ فضلا عن أن اشير الك الوزير أو الوزراء معه ء يع الرأتى 
أو العمل » بزيده قرةء ويبصره بالصواب » ويساعده على أن يتجنب الوقوع 
فى اللخطأ؛ وذلك كا قال الماوردى : « ولأن ما وكل إل الإمام من تدبير 
الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة  »‏ وقد سبق لنا اقتباس ذلك 
ثم قال : « ونيابة الوزير المشارك له فى التدبير أصح فى تنفيذ الأمور من 
تفرده مما ؛ ليستظهر بها على نفسه » وما يكون أبعد من الزلل وأمنع من 
لحلل الى 

وقد أريد توضيح معى الوزارة هن جهة معرفة اشتقاقها اللغوى ؛ فروى 
فى ذلك ثلاثة أوجه ١١:‏ ) أنها مشتقة من الوزر وهو الثقل » لأآن الوز بر حمل 
عن الملك أو الإمام أثقاله . ١؟‏ ) أو أنها مأحوذة من الوزر وهو الملجأ ؛ ومنه 
قوله تعالى : «كلا لا ؤزن » - أى لاملجأ . فسميت بذلك لأن الملك يلجأ إلى. 
رأى الوزير ومعونته . ( ) والثالث أنها مأخوذة من الأزر وهو الظهر »لأن 
املك يقوى بوزعره كقوة اليدن بالظهر 29 . والذى ذكره اءن خلدون”؟ أن 
: اسمها يدل على مطلق الإعانة : فان الوزارة إما من المؤازرة وهى المعاوئة : 
أو من الوزر » وهو الثقل . . وهو راجم إل المعاونة المطلقة ) . والحقيقة 
أن الموازرة الى وودت هنا ترجع » بدورها ء إلى القول بالاشتقاق من الأزر 
أى الظهر ؛ وهو أحد الأوجه الثلاثة الأولى . 

أما من حيث تاريخ الوزارة "الإسلام » قهى لم توجد ببذا الاسم فى بدء 
عهد الدولة الإسلامية » واككن وجد معناها أو وظيفتها على وجه ما . وى ذالك. 
يقول اسن خخلدون (4) : ووما زال الآمر فى الدول قبل الإسلام هكذاء حبى جاء 

(1) الماوردى : الأحكام السلطائية ص "١‏ . 

(90) نفس المصدر : ص "8 . 


(9) المقدمة : ص «١ ١97‏ الفصل 4" : فى مراتب الملك » . 
0 المقدمة : ص م9١‏ « الفصل #4" ». 


جح 


الإسلام وصار الأمر خلافة » فذهبت تلك اللحطط كلها بذهاب ربمالملك ؛ 
إلا ما هو طبيعى من المعاونة بالرأى والمفاوضة فيه فلم ممكن زواله » إذ هوأمر 
لابد منه ؛ فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم فى مهماته العامة 
واللخاصة ؛ ومخص مع ذلك أيابكر بحصوصيات أخرى » حتى كان العرب 
الذن عرفوا الدول وأحوالها ى كسرى وقيصر والنجاشى يسمون أبابكر 
وزره ؛ ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجة 
الإسلام . وكذا عمر مع أنى بكر ؛ وعلى وعمان مع عمر » . ثم تطورت هذه 
الوظيفة وأخذت تنمو وتتفرع فى عهد الدولة الأموية » ولكن الوزر كان 
يعرف ى هذا العهد. باسم « الكاتب » والوزراء « يالكتاب ) ؛ وذلك مثل 
«عبد الحميد الكاتب » الذى كان كالوزر لمروان بن محم . ولكن لماجاءت 
الدولة العباسية تحددت مهما وعظم أمرهاات كا قال الموفرخ نفسه0© : 
و فلما جاءت دولة ببى العباس واستفحل الملك وعظمت هرائبه وارتفعت » 
عظم شأن الوزر وصارت إليه النيابة فى إنفاذ الحل والعقد وتعينت مرتبته فى 
الذولة » . ثم بلغت ذروتها بعد قليل ى عهد تلك الدولة » كنا قال :29 
« فصار اسم الوز بر جامعا للحطنى السيف والقلم وسائر معانى الوزارة والمعاونة» 
حتّى دعى جعفر بن محبى بالسلطان أيام الرشيد » إشارة إلى حموم نظرهوقيامه 
بالدولة » . 


ومن أهم التصورات الى. وصل إلا الفقه الإسلاى أنه رأى الوزارة على 
توعين » وميز بِينهما . فالوزارة إما أن تكون ١(‏ ) وزارة تفويض أو (؟1) 
تكزن ؤزارة تنفيذ . ونبين الآن طبيعة كل-منهما والفروق: بينهما 6 ونبداً 


(إو١)‏ المقدمة : ص م١‏ « الفصل 4” ». 


فض 


وزارة التنفيذ : 

فوزارة التنفيذ هى - كا يدل علا اسمها ‏ أن يعين الإمام من ينوب 
عنه فى تنفيذ الأمور » دون أن تكون له سلطة استقلالية . فالرأى والاجتهاد 
يبى للامام ؛ وإنما مهمة من يولى على هذا الحو أن يبلغ أو يباشر تنفيذ 
اما برد إليه من أوامر » و بعضى ما يصدر عن الإمام من أحكام » وبذلكيقوم 
وسيطا بينه وببن الرعايا والولاة . ومجوز له أن يشارك الإمام أيضاآ فى الرأى ؛ 
وهذا ما مجعله خليقاً باسم الوزارة ‏ وإن لم يكن له أن يستقل بذلك ٠‏ فانم 
نمجعل له المشاركة فى الرأى كان منصبه أشبه بالوساطة أو البفارة(© . 

ولما كان هذا الوزير ليس له حق النظر الاجتهادى المستفل » وكذل كليس 
له حق الولاية المحضة : أى ليس له أن يعدن أو يقلد استتثنافآ ؛ لأن النظر 
والتصرف مقصور على رأى الإمام وتدبيره ‏ أو كا حددت وظيفته ٠:‏ هو 
.معين فى تنفيذ الأمور » وليس بوال علها ولا مقلدا لها 29 » الما كان أمره 
كذلك ؛ فان شروط هذه الوزارة : أى تولها - صارت أقل من الشروط الى 
ينبغى توفرها فى وزارة التفويض . فلا يشر ط لها العلم أى بالأحكام الشرعية » 
أو القدرة على الاجتباد » لأن وزير التنفيذ ليس له أن بحكم : أى يصدر 
الأحكام » أو يقضى رأيه ؛ وكذلك لاتشترط الحرية 297 لأن هذا الوزير 
ليس له أن ينفرد بتولية أو تقليد . ( والفقه الإسلامى يصر على شرط العلم لمن 


(1و5) الماوردى : الأحكام السلطائية ص ه؟ . تطبق هذا أيضاً على السفراء والوزراء 
المفوضين ق العصر الحديث . 

(©) يناء على هذا يجوز إذن أن يكون هذا الوزير عبد غير معتق . (وكى بهذا تكرهاً من 
الإسلام لإنسائية الرقيق » ودلالة على نظرته - أى الإسلام ‏ إلى هذا النظام الذى أو جدته الضرورات 
عند كل الأم فى ما مفى من عصور ) . 


ونس 


يصدر الأحكام » وعلى شرط الحرية لمن تكون له ولاية على غيره ( . فا دام 
هذا الوزير ليس له حق الاستقلال مبذه الأمور فانه لا يعتير فى التأهيل لمنصبه 
هذان الشرطان . بل إن الفقه يذحب إلى أبعد من ذللك . فيرى ‏ كما نص عليه 
الماوردى - وإن لم يوافقه آتحرون ‏ برى أيضا أن الإسلام ليس شرط لهذه 
الوزارة ؛ فيجوز أن يعسن وزراء تنفيذ من أهل الذمة(© . وق كل ذلك 
الك وؤاذة العفية ورارة الشوكن دصل ذا مين 


فالشروط الى تشترط لوزارة التنفيذ هى إذن ما يأى : 


١‏ ) الأمانة : حتى لا مون فما قد ائتمن عليه » ولا يغش فيا استنصح 
فيه . (؟ ) الصدق : حتى يوثق مخيره » ويعمل على قوله . ( ) قله الطمع ؛ 
أو التعنف :'حتّى لا يقبل رشوة فيحالى . ( 4 ) أن يكون محايداً : أىلايكون 
بيئه وبين الناس عداوة أو ا لأن العداوة تصد عن التعاطف . 
وسور ار حتى' حسمن أن يؤدى إلى الخليفة وعنه . (5 ) الذكاء 
والفطنة حى لاتدلس عليه الأمور . (7) أن لا يكون من أهل الأهواء » 
فيسخ رجه الموى من الحق إلى الباطل . 


فان كان هذا الوزير مشاركا فى الرأى » أضيف إلى ما تقدم شرط 
ثامن : وهو (8 ) الكنكة والتجربة » الى تواديه إلى صحة الرأى وصواب 
التدير . 


(1) هنا ينبغى أن نسجل - إذا ذكرنا ماظل حادثاً دهر طويلا »وما زال بعضه باقياً إلى 
أليوم فى الدول الأخرى : الأوربية وغيرهاء من ابم لايبيحون » ليس فقط من هو مالف لهم 
فى الدين بل لمن يخالفهم فى قرع من المذهب : لايبيحون له أن يتولى وظيفة ما فى الدولة » فضلا عن 
الوزارة أو ما يدانها - إذا ذكر نا ذلك ينبغى أن نسجل إذن فى هذا المقام أن هذا المبدأ الذى قررئاء 
أعلى هو أحد الدلائل الكيرى على سماحة الإسلام . 


الف 
ولا كان حكم هذه الوزارة أضعف من وزارة التفويض » فان التعيينفها 

لا يفتقر إلى تقليد : أى بعقد وصبغة خاصة ‏ وإن كان هذا أ كل بل 

إثما براعى فبا تجرد الإذن . 

نسب ما نتطليه الأعمال . 


وزارة التفويض : 

أما وزارة « التفويض » ء وهى ذات الأهمية العظمى والمرتبة الأعلى » فقد 
عرفت بأنها هى ١‏ أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور رأيه 
وإمضاءها على اجتباده (1) ). فهو ليس محرد وسيط مثل الوزير السابق : 
ولكنه يقوم مقام الإمام . 

فوزير التفويض ذو سلطة استقلالية ؛ وولايته عامة فى كل الأمور 
والأعمال » ليس فقط من حيث التنفيذ أو الأداء » ولكن من حيث حت النظر 
أيضاً » والفصل فى الأمور برأيه » وإنشاء الالتزامات ؛ فهو بحكم : أى 
يصدر أحكاماً وفق اجهاده فها توجبه الشريعة » وهو مولى على الأعمال له حق 
التقليد والتولية والعزل ؛ وله أن ينظر فى المظالم ويستنيب فببها » ومجوز أنيتول 
الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاه » ونجوز أن يباشر تنفيذ الأمور الى درها 
وأن يستئيب فى تنفيذها . والقاعدة العامة هى أن « كل ما صح من الإمام صح 
من الوزير 7 » . ولم يستئن من ذلك إلا ثلاثة أشياء : أحدها أن للإمام أن 
يعهد إلى من .رى وليس ذلك للوزير ؛ الثالى أن للإمام أن يستعبى الآمة من. 


() الماوردى : الأ-حكام السلطائية ص 5١‏ . 
(؟) نفس المصدر ص 54 . 
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الإمامة وليس ذلك للوزير ؛ والثالث : أن للامام أن يعزل من قلده الوزير 
وليس للوزر أن يعزل من قلده الإمام . قالوا : وما سوى هذه الثلاثة فحكم 


التفويضص إليه يقتضي جواز فعله وصوة نقفوذه منه(1) : 


وإذا كان هذا الوزير له هكذا ‏ كل هذه الاختصاصات الى كانت 
للامام ‏ فها عدا هذه الأمور القليلة ‏ وبذلك يقوم مقامه ؛ فانه لكى يوجد 
فرق بينه وبين الإمام » ولا يلغى وجوده سلطة الإمام أو يعطلها كلية ‏ فانه 
اشترط حق عموم نظره وولايته أن يكون ذلك مقيداً بأمرين هامين : 
الأول » - وهو مختص بالوزر ‏ أن يطالع .الإمام مما أمضاه من تدبير » 
وأنفذه من ولاية وتقليد - لثلا يصير بالاستبداد كالإمام . والثالى - وهو 
مختص بالإمام ‏ أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق 
الصواب ويستدرك ماخالفه ؛ لأن تدبير الأمة إليه موكول وعلى اجتهاده 
محمول »9 . ْ 

وإذ كانت وزارة التفويض لما كل هذه الأهمية » فان حكمها أقرى 
وشروطها أشد مما كان اوزارة التنفيذ . فولايها لا نصح إلا بعقد وصيغة 
معيئة ؛ ولا يكنى لما مجرد الإذن . والوجه الذى عليه ينم انعقادها هو أن تكون 
صيغة التولية صربحة « لأن العقود لاتصح إلا بالقول الصريح » ؛ فالذى 
يشرط ف الصيغة شر.طان : الأول أن تشتمل على عموم النظر + والثانى على 
النيابة . فاب اقتحبر على عموم النظر دون الثيابة » أو العكس » لم تنعقد بذلك 
الوزارة . ومثال الصيغة القانونية أن يقول الإمام أو الحليفة : « قد قلدتك 
ما إلى » نيابة عنى » ؛ أو أن يقول : ١‏ قد فوضنا إليك الوزارة » . أما إن 


. 754 الاحكام ص‎ )١( 
. 8" الأحكام ص‎ )0( 


رض 


قال مثلا ‏ « أنظر فها إلى » فقط ء أو قال : « قد قلدتك وزارق » 
أو الوزارة » » فان وزارة التفويض لا تنعقد -بذه الصيغة . 


أما شروط وزارة التفويض فهى نفسبا شروط ١‏ الإمامة » - وسنذ كر 
هذه الشروط بعد قليل » ونوضح طبيعة كل مها بالتفصيل - ما عدا شرط 
« النسب227 »: أى أن يكون من قريش . وسترى أن هذا الشرط هو نفسه 
محل خلاف بين المسلمين حتى بالنسبة ثلامام ؛ وقد فسر تفسيرا اما بأن 
يعبى أن يكون الإمام مؤيداً من الكثرة » فأصبح شرط سياسياً . وعلى 
العموم فانه لم يعد له وجود » أو صار غير ذى موضوع مند عهود طويلة ؛ 
فيمكننا إذن أن نقول إن شروط الإمامة ووزارة التفويض قد أصبحت 
تقريبآ متطابقة . 

بل إنه يشرط لوزارة التفويض شرط زائد على شروط الإمامة : وهو 
أن يكون المرشح من أهل الكفاية فيا وكل إليه من أمرى الحرب واللتراج - 
أى الشئون الحربية والمالية ‏ من حيث الخيرة مهما ومعرفة تفصيلهما ؛ 
إذ أنه مباشر لما تارة » ومستنيب فببما 58 : فلا يصل إلى استنابة 
الكفاة إلا أن يكون منهم » كا لا يقدر على المباشرة إذا قصر علهم )© . 
وهذا شرط هام » فعليه مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة 9" . 

فقد انضحت - إذن -- الفروق بين وزارق التفويض والتنفيد : فبينهما 
فروق من جهة الشروط ؛ وفروق أخرى من ناحية -حقوق النظر أى : 
الاختصاص . 

(1) قال المارردى : « ويعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة ؛ إلا النسب وحده. 


لأنه ممضى الآراء ومنفذ الاستهاد » فاقضى أن يكون على صفات الحتهدين  »‏ الأحكام ص آله 
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4ق 

فأما الفروق من جهة الشروط : 

)١(‏ فالحرية معتيرة فى وزارة التفويض ؛ وغير معتدرة فى وزارةالتنفيذ. 

(١؟)‏ والإسلام مجتر فى وزارة التفويض ؛ وغر معتدر ق وزارة 
التنفيذ . 

( هذا على رأى بعض الفقهاء دون البعض الآخخر ) . 

() والعلم بالأحكام الشرعية ( الاجتهاد ) معتدر فى وزارة التفويض 
وغير معتدر فى وزارة التنفيذ . 

(5:) والرابع : أن المعرفة بأمرى الحرب والحراج معتيرة ى وزارة 
التثفويض 04 وغير معتدرة فى وزارة التنفيدٌ . 

وأما من ناحية حقوق النظر ( الاختصاص ) : 

)١(‏ فانه جوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر ق المظالم ؛ وليس 
ذلك لوز التنفيد . 

(؟) وبجوز لوزير التفويض أن يسنبد ( أى ينفرد ) بتقليد الولاة ؛ 
وليس ذلك لوزي التنقيك . 

() ون لوزر التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتديير الحروب؛ 
وليس ذلك لوزي التنفيك : 

(4) والرايع : أنه مجوز لوزير التفويض أن يتصرف فى أموال بيت 
المال : بقيض ما يستحق له وبدفع ما جب فيه ؛ وليس ذلك لوزير التنفيك . 

فهذه ثمانية أوجه تفّرق فما الوزارتان » إحداهما عن الأخرى . ومنها 
يتين أن وزارة التفويض أدق وأكثر شروطا » وفى نفس الوقت هى أوسع 
اختصاصاً . 


فق 
«-وحدة وتعدد الوزاوة : 

وما دامت ولاية وزارة التفويض هكذا عامة ؛ ويقوم الوزر مقام 
الإمام » فانه لا يصح إلا أن يكون هناك وزير واحد من هدا النوع . 
ولا بحوز التعدد كما لا نجوز فى الإمامة . قال الماوردى فى ذلك99© : 
«ولا جوز أن يقلد وزررى تفويض على الاجّاع لعموم ولايتهما . كا لامجوز 
تقليد إمامين » لأبما رعا تعارضا فى العقد والحل والتقليد والعزل ؛ وقد قال 
لله تعالى: ٠‏ لو كان فها آلمة إلا الله لفسدتا» . ولوفرض أن قلد الإمام وزبرى 
تفويض وجعل لكل واحد منهما عموم النظر » فان ذلك لا يصح ‏ كما 
قدمنا ‏ « وينظر فى تقليدهما » فان كان فى وقت واحد بطل تقليدهما معاً » 
وإن سبق أحدهما الاخر صح تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق » ٠‏ أما إذالم 
بعل لكل منهما عموم النظر أو لم بجعلهما منائين » فان التعدد لايتحقق 
حينئذ على هذا الوجه » وتكون هذه مسألة أو مسائل أخرى ؛ ولنذكر حكمها 
ليم به بيان الموضوع . 

فاذا كانت الحالة أن يشرك الإمام بيئْبما فى النظر » على اجماعهما فيه ؛ 
ولا جعل إلى واحد مهما أن ينفرد به » فهذا يصح ؛ وتكون الوزارة بينهما 
لا فى واحد مهما" . وما تنفيذ ما اتفق رأبما عليه » وليس ما تنفيذ 
ا اتجلنا فيه فيا مكوة حو قوم عل واي اداه وغارس عن لظن لين 
الوزرئ. وهذه الوزارة فى الحقيقة قاصرة عن وزارة التفويض المطلقة» وذلك 
ب : أحدها اجّاعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه » والثانى : زوال 
نظرهما عما اختلفا فيه . 


00 الأحكام :ا ص /ا؟ 0 
(؟) هذا يطابق مايعرف اليوم بالاشتراك أو التضامن الوزارى ؛ وهذا أساس ٠‏ مجلس 
الوزراء » فى العصر الحديث 5 


رقف 


أما إذا كانت الحالة أن لايشرك بينهما'ى النظر . وإثما ينفرد كل 
«واحد منهما نما ليس فيه للآخر . وذلك يكون على وجهين : أن مختص 
كل واحد مهما يعذل ( ناحية أو إقلم ) - يكوت فيه عام النظر خاص 
العدل ‏ : كأن بجعل إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق : وإلى الآخر وزارةبلاد 
لم306 لوحي لكف ان لط وزو اعد ايا بتار كن اضر نظن 
عام العمل : أى فى جميع أنحاء الدولة ‏ » مثل : أن يستوزر أحدههما على 
الحرب والآجر على الخراج - فان الحكم الفقهى لهذه الحالة أن التقليد 
.ريصح فى كلا الوجهين » ولكن فى احقيقة لا يكون هذان وزءرى تفويض -- 
ببالمعبى الذى حدد مقدما : أى المطلق ‏ وإتما يككونان والين على حملن 
#تلفين « لأن .وزارة التفويض ما عمت ء ونفذ أمر الوزير مما فى كل عمل 
تر ا 

وقد سبق أن ذكرنا أنه جوز التعدد فى وزارة التتفيذ.. كذلك جوز 
لخليفة أن يقلد وزيرين : وزبر تفويض © ووزير تنفيذ . فيكون وزر 
التفويض مطلق التصرف 0 ووز التنفيذ مقصوراً على تنفيذ ما وردت يه 
أوامر اللخليفة . 
الوزارة ف“ القدم والحديث : 

نقول : هذه هى أحكام الوزارة وأنواعها » كا فكر فا ووضعهافقهاء 
اللإسلام » فاذا أردنا أن 'رى مدى انطباقها على نظم الوزارة المعمول بها ى 
القت الحاضر أو فى الدساتير الحديثة » فاننا نجد أن منصب وزير التفويض - 
و ماهيته وبينا اختصاصاته فيا ذكرناه آنفا ‏ يكاد ينطبق على 

منصب ( الوزير الأول ») أو « رئيس الوزراء» » كا تعرفه الأثم الحديثة 

«الآن . وأظهر الأدلة على ذلك أنه لا جوز - "كا قررناه سابقا أن يتعدد .. 
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وهذا الوزير عام الولاية والنظر » ويقوم مقام رئيس الدولة . ومن المعلوم أن 
متصبا ركس الوزوواء آل نب هذا النظام ‏ لم تعر فه الأهم الغربية + أولم مبتد. 
إلى فكرته المشكرون الدستوريون فى الغرب إلا قريبا - أى بالمعنى الدستورى 
الحديث » فيقولون إن أول مانشأ ‏ وذلك ننيجة التجارب أو التطور ‏ 
كان فق القرن السابع عشر » ثم لم تحدد مهمته تماماً إلا بعد ذلك ؛ ثمن واجب 
موارخ النظريات السياسية أو الدستورية أن يسجل إذن هنا أن مما يدل على. 
المدى الذئ وصل إليه الفقه الإسلاى ق, التفكر فى المسائل الدستورية والنظم 
الإدارية » أن فقهاء الإسلام توصلو' إلى نصور هذا الماصب الكبير الآثر .. 
وحددوه بأوصافه وشروطه - على النحو الذى رأينا ‏ وكذلك حددوا 
أوضاع واختصاصات الوزارة الآخحرين قبل الأنظمة والدساتير الحديثة 
بشرون عديدة . 

أما ما يفترق فيه رئيس الوزراء الحالى عن وز بس التفويض فهو أن«الوزير 
الأول » الآن مقيد ف غك لبماك معي ع روا أى علس الوزراء. 
وهذا قد اشتمل عليه الفقه الإسلامى أيض] . فانه تنطبق عليه احالة التى ذكر ناها 
قبل قليل » وهى أن جعل الوز يران أو الوزراء مشركين ق النظر علىاجماعهما 
أو اجماعهم فيه » ولا بمعل إلى واحد منبهما أن ينفرد به . وقد قرر الفقه أن 
هذه الوزارة نصح . وإذا كان الاختلاف يقضى فيه الآن ر أى الأغلبية » فهذا 
المبدأ أيضاً مبدا إسلاى قرره الققه » كا ذكرناه فى مواضع أخرى من هذا 
الكتاب . .أما بقية الوزراء الحالين فهم فى اعتبار الفقه الإسلاتى « وزراء 
تنفيذ »: من حيث ألم ينفذون قرارات مجلس الوزراء أو الدولة «أو عضون 
الأحكام أو يتخذون الإجراءات ؛ ثم إنهم تنطبق علهم الحالة الى تكلمنا 
عنبا سابقاً » وهى أن كل واحد منهما خص بنظر فى ناحية خاصة : فهذا 
للدالية » وهذا للتعلم وهذا للدفاع » وهكذا . وقد قرر الفقه الإسلامى أنهم 


انف 


سمون حينئك «ولاة ) على أعمال #تلفة :. وهو نوع من التفويض المْخصص ؛ 
ومن حيث اشر اكهم ف النظر فى مجلس الوزراء » قانهم وزراء مفوضو نعل 
الاجماع لا على الانفراد . فهكذا كل حالة قد تناولا وحددها الفقه الإسلاى. 
ومن المعلوم ‏ بعد كل ذلك - أن الوزراء والإمام مقيدون فى الإسلام بأن 
تتفق أعمالهم مع أحكام الشريعة . التى هى الدستور العام أو مصدر التشريع 
الحقيى . 
مسألة تاريخية : 

فى نباية هذا البحث ينبغى التنبيه إلى أن ما ذكره ١‏ أءن خلدون » بشأن 
انقسام الوزارة إلى هذين النوعين : التنفيذ والتفو يض 5000 من أنسبب 
ذلك كان ظهور الاستبداد بالسلطان فى عهد الدولة العياسية » أو تعاور 
استبداد الوزارة مرة والسلطان أرى . فحياعذ ‏ كا قال 7" انقسمت 
الوزارة إلى وزارة ٠‏ تنفيذ» - وهى حاك ما يكون السلطان قائماً على نفسه » 
وإل وزارة : تفويض » - وهى حال ما يكون الوزير مستبداً عليه » » إذ 
أن الوزير إذا استيد « صار محتاجاً إلى استنابة الخليفة إياه لذلك ٠‏ لتصح 
الأحكام الشرعية » - تقول ينبغى التنبيه إلى أن هذا التعليل لايتفق مع 
اللمصاكئص والشروط الى عرفناها فيا تقدم عن طبيعى وزارق التفويض 
والتتفيذ . ولاسها الأولى لبا هى المقصودة أولا فى التعليل ‏ 

فقد رأينا أن نظر وزارة التفويض . وإن كان عاما » فانه مقيد بشرطين 
أحدههما : أنه يجب على الوزير أن يطالع الإمام مما أمضاه من تدبير » وأنفذه 
من ولاية وتقليد . ( لثلا يصير بالاستبداد كالامام  »‏ وهذا نص عبارة 
الماورندى اتفيرة 29ت والشرط الثانى أن على الإمام أن يتصفح أعمال 


6 المقدمة : ص ١5‏ « القصل الرايم والثلاثون - الوزارة ) م 
(م) الأحكام السلطائية : ص 8؟ . 


كا" 


الوزر ( أى ورعر التفويض ) وتدبيره الأمور : ليقر مبْها ها وافق الصواب 
ومسددر لكي خالقهج وعل الما زوق ذلك بقوله9© : لآن تدبير الأمة إليه 
موكول وعلى اجتهاده محمول». كما جاء فى أُحكام هذه الوزارة أيضا أن للإمام 
أن يعزل من قلده الوزير » وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام 7 ) ؛ررجاء 
أيضاً فها يتعلق ممعارضة الإمام لبعض أعماك الوزير : م فان كان أىاأمضناه 
الوزر - ( فى تقليد وال أو تجهيز جيش وتدبير حربء جاز للامامعار ضته: 
بعزل المولى والعدول باللبيش إلى حيث .رى » وتدبير الحرب عا هو أولى ‏ 
لأن للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه » فكان أولى أن يستدركه من أفعال 
وزيره9؟ ‏ وذلك بخلاف ما إذا كان ما أمضاه الوزر ف حكم قد نفد على 
وجهه » أو فى مال وضع فى حقه ؛ اله نيوز حيق للامام معارضةالوزير 3 
أى نقض ما نفذ باجتهاد الوزر من حكم » أو استرجاع مافرق برأيه 
من مال 9 , 

فن كل هذه الأحكام واالحصائص يتبين أن تصور «الماوردى )») لوزارة 
التفويض أنبها لا تكون فى حالة الاستبداد » بل فى حالة تمتع السلطاك أوالإهام 
محقوقه المعتادة ؛ ول يذكر هنا شيئاً عن حالة اضطرار أو استيلاء كا ذكرها 
فى مواضع أخرى عن أوضاع أخرى . بل إن الحقيقة أن الماوردى ساق الكلام 
عن وزارة التفويض منذ البداية على ألها وزارة مشروعة ومنصب طبيعى » 
وأن لا مكانها فى النظام الإدارى أو السيامى العام للدولة » الذى يقره الفقه 
ويبحث قق أحكامه , وقد استنبط جواز وجودها من القياس على الوزارة ى 
النبوة ‏ كما بيناه فيا تقدم ؛ وزاد فأكد أفضلية وجودها لأنها تقوية للامام 
وتمنعه من الوقوع فى الحطأ » ولآنها أصح فى تنفيذ الأمور - كنا قال . 

ثما ذكره ١‏ ابن خلدون » إذن عن سبب نشأة ؤزاراة التفويض لايتطابق 
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يفف 
مع هذه الحقائق والاحكام . ومن جهة التاريخ » فان هناك مثلا معروفا + 
وهو أنْ « الرشيد » فوض الوزارة إلى « نحبى بن خعالد ) ق العهد الآول. 
للدولة العباسية » ولح يكن هذا نتيجةٌ استبداد عليه » ولكن بالاختيار . 
ويظهر أن ان خلدون لثما أراد أن يتحدث عن إمارة الاستيلاء والاضطرار . 
أو حالات الحجر على الخليفة ‏ ولكن هذه حالات أو مسائل أخرى . 
ظهرت ف التاريخ فى العصر العبامى الثانى » وهو الذى يعنيه . فهذه حالات. 
غير تلك . 

ويؤيد ها أوضحناه » بل يبعده نبائياً عن متناول أى شلك » ماقرره 
الماوردى نفسه ى موضع آحر » وذلك حين كلامه على : «إمارة البلاد» ‏ 


وهو ماسلبئيه بعد قليل . 


الإمارة على البلاد : 

هذه هى الولاية العامة الثانية . وهى تمائل الوزارة من حيث النيابة وءن 
حيث عموم النظر ؛ ولكلها أخص منبا'من ناحية العمل ؛ لأن نظرها مقصور 
على قسم أو إقلم . وهذا هو المراد بالبلاد ؛ فالمقصود مما الإقلم أو المناطق الى 
تتكون منبها الدولة . وتتمثل أهرية هذه الولاية فى أن المتقلد لا تكون له أيضاً 
صفة الاستقلال والتفرد فى الإقلم المعين له » لأنه حل خخل الإمام ‏ أو 
رئيس الدولة ‏ فى النظر فى مصالح الآمة ى تلك الجهة ؛ فله فيها إذن «تل, 
مكانته . ش 

وقد أقتضى التطور السياسبى وجود هذه الولاية » لآن الدولة إذ تتسع 
مماحتها حى تشمل أقالم متعددة » يصير من المتعذر على الإمام أو الرئيس 


فا 


أن يدر كل أمورها ويباشر شئونها بنفسه » مع تباعد المسافات وتنوع 
المصالح ؛ فلابد له من أن ينيب عنه فى كل أو بعض الأقايم من يتولى 
أمورها - وهذا هو التطور الذدى حلدث للدولة الإسلامية . وإذ. كان الفقه 
الإسلاى يسار دائماً التطور » فق فكر الفقهاء ى طبيعة هذه الولاية » 
لاقولا اام كل 0 » كا وضعوا لغرها . وهذه الأحكام تعد 
اليوم من صميم الممباحث الدستورية أو السراسية . 


استكفاء واسئيلاء : 

رأى الفقهاء أن هذه .الولاية قسمان : ( )١‏ إمارة استكفاء ؛ و )١(‏ 
إمارة استيلاء . 

فأما الأولى : فقد عرفوها بآنها هى الى تنعقد عن اختيار 20 » أئ هى 
الى يعقدها الإمام باختياره للشخص الذدى يكون كفرة! هذه الولاية » لأنه تتوفر 
فيه شروطها . وهذا هو الأصل * أى هذا هو الوضع الطبيعى ؛ أو القانوى 
العادى » اذى كان لاينيغى أن يتصور وجود غيره » لآن العقود إثما تبنى على 
الاختيار . ولككن الظروف والأحوال اقتضت وجود النوع الآخر » وهى 
الولاية الثانية البى سمميت : ١‏ إمارة الاستيلاء » . وقد عرفت هذه بأنها هى البى 
تعقد عن اضطرار » فهى «١‏ أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده اللخليفة 
ويقوض .إليه تدييرها وسياستها ٠+‏ فيكوث الآمس باسقيلائه مستبد؟ بالسياسة 
والتدببر » والحليفة باذنه منفذآ لأحكام الدين 7 » . وهذه التولية ‏ فى نفس 
الوقت + كنا بصوا على ذلك روج عن عزف التقليد المطلق . 
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احض 


ومن المعروف من التاريخ الإسلاى أن الإمارة الأولى أى إمارة الاستكفاء 
والاختيار » هى النى كان يباشرها الخلفاء الأول ؛ فكان من هذا النوع الأمراء 
أو الولاة الذين ولاهم 50 9 
على أقالم مصر أو الدن أو الشام أو العراق ؛ وكذلك خلفاء الدولة الأموية 
أو العباسية فى عصرها الأول+ فهؤلاء الولاة كانت تنطبق علهم شروط وأحكام 
هذه الإمارة الأولى . ولكن منذ بدء النصف الثانى من القرن الثالث كانت 
الظاهرة. الى أحذت تننشر هى أن يستولى بعض الولاة أو المتغليين بالقوة » 
على إقلبم أو بلد معين » ويستبد بالأمر فيه عن غير رغبة الحليفة » بل قهراً 
عنه . وبذلك وجدت الدويلات »: أو الدول الإقليمية»ق المشرقوفالمغرب » 
وكان هذا هو الوضع السائد فى ااقرن الرابع المجرى » ثم فى النصف الأولمن 
القرن الحامس ؛ وهذا فان الماوردى الذى عاش فى ذاك العص رأشار إلى هذا 
الوضع وهو يتكلم على أحكامه : فقال ؛ ١‏ وإذا فوض الخليفة تدبير الأقالم 
إلى ولامباء ووكل النظر فبا إلى المستولين علبها ؛ كالذىعليه أهل زماننا 27 ) ! 
فقد شبد الماوردى رمن الدول البو-بية والسامانية والغزنوية والسلجوقيةوغيرهاء 
وعرف عن الطولونية والإخشيدية والأغلبية وغيرها ؛ الى كانت قيله فإمارة 
الاستيلاء صارث هى القاعدة وغيرها الاستثناء ؛ ولذا كان لابد للفقه من 
أن يتناولها بالنظر ويضع لها أحكامها . 
شروط إمارة « الاستكفاء» : 

فأما الإمارة الأولى وهى ١‏ إمارة الاستكفاء » فان الشروط الى اشرط 
فيمن يتولاها هى نفسيها الشروط اتى تشتّرط فى وزارة التفويض . فقد قاس 
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الفقهاء هذه الإمارة على وزارة النفويض : لأن كلتبما تنويض من الإمام 
ونيابة عله 4 وهو تفويض بالنظر العام ى كل الأمور + فليس هناك فرق ى 
نوع الولاية + ولكن الفرق فى عموم المكان أي خصوصه ؛ وكلتاهما تعقد عن 
اختيار : باختيار الإمام وتقليده لمن براه مستوفياً للشروط . “فلهذا كانت 
الشروط الى تشترط فى كلتا الولايدن متحدة . وهذا هو نص عبارة الماوردى 
فى هذا الصدد : قال 20 + ور 1 هذه الإمارة الشروط المعتيرة فى وزارة 
الغريش لأن الفرق يقيما صوصن الولاية أ الكمازة وعنومها فى الوزارةة: 
ورليس بين عموم الولاية وخصوصها فرف فى الشروط المعتيرة فها » .وليلاحظ 
أ التعبير هو عن عموم وخصوص الولابية : أى المكانءلا النظر . أما النظر 
قهو ‏ كا قلنا ‏ عام . وقد قال الماوردى إن هذه الولاية عامة » وأنالأمير 
حين يقلده الخليفة على بلد أو إقلم تصير 4 الولاية على جميع أهله »و١‏ يصير 
عام النظر ©  »‏ وق موضع آخر قال أيضضا”” . « فصارت شروط الإمارة 
العامة معدرة بشروط وزارة التفويض . لاشتراكهما فى عموم النظر » وإن 
اسحتلفا ق خصوص العمل ) .. 

وهذا هو الدليل الذى أشرنا إليه مئ قبل + الذى يثبت قطعا أن «١‏ وزارة 
التفويض » هى ولاية عن اختيار » يعقدها الإمام باستياره ؛ وأنها وضع طبيعى 
وأصل ف القانون » تصوره الققهاء ووضعوا له أحكامه على أثه نظام مشروع 
معتير جوّءاً من القانون الدستورى فى الإسلام » وأنه أحد النظم الأساسية ف 
الدولة الإسلامية ‏ وليس كا توهم و اءن تخلدون » أنه نشأ نتيجة أن الإمام 
٠‏ كان مستبدا عليه » » وأنه وجد ضرورة الاستبداد . وقد سبق أن شرحنا 

(1) الأحكام.السلطائية : ص 89 . 


(؟) الأحكام السلطانية : ص م8 . 
(*) الأحكام السلطائية 2 ص ١١‏ . 


الل+ 
ذلك ؛ وبينا أن اءن خخلدون خلط ببن وزارة التفويض وإمارة الاستيلاء . 
وهى هذه البى سنتمم الكلام علها بعد قليل . 

رالشروط الى تشترط فى وزارة التفويض - كما قررنا ذلك من قبل - 
هى نفس الشروط الى تشترط فى الإمامة » وهى الى ستفصلها فق المبحكه 
التالى من هذا الفصل , فالشروط الى يشترطها الفقه الإسلامى واحدة : قف 
الإمام »"ووزير التفويض » والأمير : الوالى العام على إقلم . 
واجبات «إمارة الاستكفاء » : 

والذى يشتمل عليه نظر الوالى العام أو أمير الاستكفاء - أو هى الواجبات 
الى يقوم مها هى الأمور الآنية”© : 

آولا : النظر فى تدبير الجيوش وثرنيهم فى النواحى » وكذلك تقدر 
آرزاقهم ؛ إلا أن يكون الإمام قد قدرها من قبل » فيذرها على ما هى عليه . 

ثانا : النظر فى الأحكام وتقليد القضاه والحكام . 

نالعا :' جباية الحراج وفبض الصدقات وتقليد العمال فهما » وتفريق, 
ما استحق مهما . 

رابع : حماية الدين والذب عن الحرم » ومراعاة الددن من تغيير أو 
تبديل . 

تخامسا : إقامة الحدود فى حق الله وحدود الآدمين . 


سادسآ : الإمامة فى الجمع واخماعات» حئ يوم مها أو يستخلف عله 


() الماوردى : الأحكام السلطائية » : ص م75-5. 


يك 

سابعاً : تسيير الحجيج من عمله ومن غيره » حى يتوجهوا لمقصدهم 
معانين على ذلك . 

ثامئآً : (إذا كان الإقلم ثغراً متاخخآ العدو -جهاد من يليه من الأعداء: 
وقسم غنائمهم فى المقائلة وأخذ خمسها لأهل اللخمس . 

فهذه وجوه اخختصاص الأمير أو الوالى العام على إقام ؛ أو هذه هى 
الواجباث الى مجب عليه أن ينبض بها . وكا سيتبين - مما سنذكره فيا بعد ى 
حث تال هذه الواجبات تقارب واجبات الإمام ؛ وهى 5-7 عامة 
ومتنوعة : فتشمل النواحى الح بية والمالية والدينية والقانونية . 

هذا » وبجوز أن يعقد الإمام « ولاية خاصة ) : فيكون التفويض فبها 
قاصراً عل النظر فى بعض هذه المهام » ولا سما واجب الخرب والجهاد ؛ 
وحماية الأمن وسياسة الرعية » دون التعرض لأمر اللقضاء أو جباية الأموال . 
فهذه تسمى حينئذ : ( الإمارة الخاصة ) . فيقتصر الأمير على أداء هذهالمهمة 
اماماي" لوحك جله القارة بطح اشرروط لوؤار الغرد 46 ومن الى 
سبق أن بيناها ى مبحث الوزارة مع زيادة شرطين . هما الإسلام والحرية » 
وذلك لأن هذه الإمارة تتضمن الولاية على أمور ديئية 99 . 


إمارة « الاسئيلاء» : 

أما إمارة الاستيلاء الى تعقد عن اضطرار » وهى الى ذكرنا تعريفها 
فيا سبق ؛ وهى تلك التى نشأت عن حكم الضرورة أو الواقع » لأمبا حدثت 
وتعددت فى الدولة الإسلامية فى العصر العباسى الثاني - كما أوضحنا ‏ 
متمثلة ق تلك الدول العديدة الى وجدت إلى جانب اللحلافة » فان الفقهاء 


)١(‏ لقس المصدر ص 89 هم 


برننا 


قد وجدوا من الواجب أن لا يحكموا ببطلانبا كلية » فيكون هذا تجاهلا 
للواقع ؛ وإما وجدوا أن هناك حكماً كثرة تتحقق بالاعتر اف بها فى حدود 
وبشروط . وهذا يدل على ما'فى الفقه الإسلاتى من مرونة 05 الواقعم » 
وكأن الفقه إزاء هذا التطور كان لاءريد أن يلتزم بنظام واحد للدولة هو 
نظام الخلافة المركزى » بل كان مستعدآ لنظام آخخر أو نظم أخرى تتطور عن 
هذا النظام . وهذه الحكم الى راعاها الفقه هى أن يستمر الاعتراف بوجود 
الدولة وشرعيتها » واتصال حيائها » وأن تضى على الأحكام الى تصدرها 
تلك الدول وسياساتها مع رعاياهاء صفة الشرعية ‏ ولا سما الأحكامالديزية ‏ 
« فتخرج من الفساد إلى الصحة » ومن الحظر إلى الإباحة » » فينتى بذلك 
الحرج عن الرعية » ولا تكون فى حياتهم مخالفة للدين . كما يكون.هناك حفظ 
الوحدة والتعاون فى الأمور العامة المشتركة» بدل التنابذ والشقاق» فيقف الكل 
صفاً واحداً تجاه الأعداء . 


ومثل هذا هو ما عناه الفقيه « الماوردى » » إذ قال9© : و . . وهذاء 
وإن خرج عن عرف التقليد المطلق ى شروطه وأحكامه » ففيه من حفظ 
القوانين :الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك متلا مدخولاء 
ولا فاسدا معلولا » . ثم أوضح هذا الإجمال » فقال 297 : «٠‏ والذى يتحفظ 
بتقليد المستولى من قوانين الشرع سبعة أشياء  »‏ نقول : وهذه الأشياء 
هى الشروط الى تشتّرط للاعئراف بصحة هذه الولاية ؛ وهى - بتعببر 
آتخر - الواجبات البى تجب على الأمدر أو الوالى المستولى : نظير إقرار ولايته 
كأمر واقع . وبعض هله الواجبات تلزم اللخليفة نفسه ء لأن محققها يكون 
بالاشثر اك والتعاون . 


[لزق4ق الأحكام السلطانية : من ؟؟ م 
(؟) نفس المصدر : ص م" لمم 
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فلنذ كر إذن هذه الشروط » أو الواجبات . فهى هذه  :‏ 

أوها : حفظ منصب الإمامة فى خلافة النبوة وتدبير أمورالملة . 

الثانى : ظهور الطاعه الدينية التى زول معها حكم العناد وينتى إثم المباينة. 
٠‏ الثالث : اجماع الكلمة على الألفة والتناصر ؛ ليكون المسلمين يد على 

الرابيع : أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة » والأحكام والأقضية 
نافذة 0 "' 

الخامس : أن يكون استيفاء الأموال الشرعية حق » تير أ به ذمة موئدههاء 
وستباح به أحذها . 

السادس : أن تكون الحدود مستوفاة مق وقانئمة على مستحق . ( فان 
جنب المئمن حمى إلا من حقوق الله وحدوده ؛ . 

السابع : أن يكون الأمير قائما فى حفظ الدين » ورعا عن محارم الله » 
يأمر حقه ويدعو إلى طاعته . 

فهذه هى الأمور أو القواعد الشرعية الى تمحفظ بتقليد المستولى» والتى من 
أجلها يجب إعطاء هذا التقليد . وقد ظهر أن مما يترتب على هذا التقليد 
حفظ منصب وحقوق الإمامة99© , 


دلق الأحكام ص لان 


6م؟ 
شروط وأحكام : 


ما دامت ١‏ إمارة الاستيلاء » هى أمر واقع » فليس فى الوسع أن تشترط 
لها الاشتراطات منذ البدء . ولكن ينظر فى الأمر ؛ فان حالة هذا المستولى 
لاتخلو : إما أن يكون مستكملا الشروط من نفسه » وبراد بها الشروط 
الى توجد ق حالة الاختيار » فحينئذ لا يكون الفرق إلا مسألة الاضطرار 
والاختيار ؛ وى هذه الحالة يكون تقليد المتولى حا : أى بجب على الحليفة 
تقليده » ليئدى ذلك إلى حصول طاعته وتدفع مشاقته ومخالفته 3 ومى ثم 
تقليده » وصدر الإذن له صار بالإذن نافذ التصرف ف الحقوق والأحكام”" . 
فان كان المسشولى غير مستكمل لشروط الاختيار ء لم يكن تقليده متحمًا ؛ 
ولكن مجوز للذليفة أن يظهر تفليده استدعاء لطاعته وحسما لخالفته ؛ وى 
هذه الخالة يكوة تصرفة فى 'الأتتكاء واللهرق مرقرفا عل أن بستنت له 
الخليفة فها من تكاملت فيه شروطها . فيكون التنفيذ من المسئناب . وهذه 
الإجازة ليست جرياً على الأصول وإنما هى للضرورة ؛ خحوفاً من ضياع 
المصالح العامة 9 . 

هذه هى أحكام إمارة الاستيلاء ؛ وهى ولاية عامة مثل الإمارة 
باختيار ؛ بل إنها تزيد علبا » لآن الاستيلاء يكون بالواقع أكثر شمولا : 
فعلى حين أن إمارة الاختيار مقصورة على النظر فى الأمور الألوفةأوالمعهودة: 
فون اناد من الأحوال النازلة » الى .رجع فببا إلى الإمام ‏ تشتمل إمارة 
الاستيلاء على النظر فى جميع الأمور : المعهود منها والنادر”" . ومن الفروق 
بينهما أيضاً أن أمير الاستيلاء يجوز له أن يعن وزر تفويض ووزر تنفيذ 


. 7” المصدر السابق : صن‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )؟١(‎ 
نفس المصدر : مو مم‎ )0( 


للملا 


أو أكثر ء على حير أن أمير الاستكفاء جوز له فقط أن يعدن وزر تنفيذ ع' 
لكن لا مجوز له أن يعين وزير تفويض إلا باذن اللليفة20 ؛ لأنه هو نفسه 
قاور القر يعن دكا وات كرت الكوى تين سال امن 
الاستيلاء يكون مستقلا فى تصرفه ٠‏ أما أمير الاستكفاء فان له علاقات 
بالخليفة والوزبر . ولنذكر بعض هذه الأحكام ليثم مها تفصيل الموضوغ . 

فن هذه الأحكام أنه إذا كان الخليفة هو الذى ولاه ( أى أمير الاستكفاء) 
كان لوزر التفويض عليه حقالمراعاة والتصفح » ولكن ليس له عزله ولا نقله 
من إقلم إلى غيره . وأو عزل هذا الوزير لم ينعزل الأمير . وكذلك الخال 
إذا كان الوزر هو الذى ولاه » ولكن عن أمر الخليفة وإذنه . أما إذا 
كان الو نح قدا لله عار شرت اذاه » فهو نائب عله ©» فيجوز له عزله 
والاستبدال به حسب ما يؤديه الاجتهاد إليه مراعاة ما هو أصلح ؛ ومى 
انعزل الوزير انعزل هذا الأمير » إلا إن يقره الحليفة على إمارته فيكون ذلك 
عثابة تجديد ولاية واستثئناف تقليد 09 : 

أيضاً » إذا كان تقليد الأمير من قبل الحليفة لم ينعزل مموت الحليفة ؛ 
وإن كان من قبل الوزير انعرل موت الور ؛ لأن تقليد الحليفة نيابة عن 
المسلمين » وتقليد الوزر نيابة تن ع هذا على حين أن الوزير ينعزل 
موت الخليفة » 07 الأمير » ومصدر الفرق 57 أن الوروانة نيابة 
عن الحليفة » أما الإمارة فئيابة عن المسلمين 97" . 


فهذه أهم الأحكام الخاصة بالإمارة على البلاد » بنوعها . 
(1) تقس المصدر : ص 00 . أيفياً ص702 . 


(؟) نقس المصدر : ص 9؟. 
(0) تفس المصدر : ص 7٠‏ ,. 
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؟ - شروط الإمامة والوزارة 
وهى أيضا شروط الإمارة العامة 


المبحث الثاق ىق هذا الفصل ٠:‏ الشروط ؛ وهى الشروط. الى جب أن 
تتوفر ليكون عمّد « الإمامة » أو « الوزارة » » صحيحاً . وقد عر فنا مما تقدم 
أن شروط الإمامة هى نفسمها شروط وزارة التفويض ؛ وهى أيضاً شروط 
الإمارة العامة وها تعقير فى الابتداء تعتبر أيضاً فى الاستدامة : فاذا لم 
تكن متوفرة تنذ البداية لم يصح العقد أصلا ء وكانت الولاية باطلة ؛ وإذا 
انجتل شرط منها بعد ذلك صار العقد باطلا » أو وجب أن نحكم ببطلانه . 


وقد سبق أن ذكرنا أن أه, العناصر فى العقد شروطه. ومختلف المولفون 
تعدادها : فذكرها البغدادى ‏ مثلا ‏ علىءأنها أربعة . ومثله ‏ مع عدم 
الأتفاق فى اللفظ - ين خخلدون . وأوردها الغزالى على أنها عشرة ؛ وعدها 
المموردى سبعة . وهكذا . ولكن من بمعن النظر فى أقو الم يتبين له أن الحلاف 
شكلى : وهو راجع إما إلى إيثار الإجاز أو التفصيل . أما الشروط الأساسية 
فهى مشيركة بيهم ؛ بعضها مجمع عليه وبعضها اتفقت عليه الأكثرية . ونحن 
نشرع الآن فى ذكر هذه الشروط وإيضاح ماهينها » ولكن بطريقة عرضنا 
الخاص ؛ وهى تبين حقيقة كل منها » والحكّة فى اشراطه » وتوفق يانه 
كل تلك الأنقؤال . 


فالشرط الآول هو : العلم » أو الاجتياد : 
وقد قال إمام الخرمين 219 يشأنه: : و هذا متفق عليه ) ؛ وذكرم 


(1) الإرشاد إلى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد : ص 405 . 


8م ؟ 


الغزالى(! على أنه مجمع عليه . وأيد ذلك الرملى29 : إذ قال : « بل حكى 
“فيه الإجماع ؛ . وهم يقصدون به العم بالشريعة الإسلامية . وأحكامها 
ومصادر تلك الأحكام» أو كا بمكن أن نقول اليوم : العلم بالقانون الإسلامى. 


ولكن إلى أى حد ينبغى أن يصل هذا العلم ؟ يجيب البغدادى 9» على ذلك 
بقوله : ١‏ وأقل مايكفيه منه أن يبلخ فيه مبلغ احتهدين, فى التلال والحراموسائر 
الأحكام » . ويقول اءن نخلدون ©) : « ولا يكى من العلم إلا أن يككون مجتهداً : 
لآن التقليد نقص ؛ والإمامة نستدعى الكمال فى الأوصاف والأحوال». وكان 
قد ببن حكة اشتر اط هذا الشرط من قبل »فقال ١:‏ فأما اشتراط العلم فظاهر » 
لآنه إنما يكون منفل؟ لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً مها » ومال يعلمهالايصح 
تقدعه لها ) . وينص صاحب « المواقف ‏ » على أن « أهل الإمامةومستحقها 
من هو مجمهد فى الأصول والفروع » . وبزيد شارحه على ذلك قوله : «ليقوم 
بأمور الدين ء متمكنا من إقامة إإلحسجج ء وحل الشبه فى العقائد الدينية » مستقلا 
بالفتوى فى النوازل وأحكام الوقائع » نصاً واستنباطا ؛ لأن أهم مقاصدالإمامة 


(1) الرد على الباطنية : ولا ل هلا , 

و لكن الفزالى حث أيضا موضوع هلى يجوز إذاكانت الضرورة قد قضت بأن القليفة ويبلخ 
مستوى الْجبدين ؛ أن يكون تحقق هذا الشرط عن طريق اعتّاده على المحبدين من الأمة وعلمائها » 
فلا يقطع بر أى دونهم ولا يبرم أمراً . و بدا أنه بميل إلى أجازة ذلك ما دامت الغاية من الشرل 
سنتحقق . و لكن على أن يكون مفهوماً » مع ذلك » أن هذه الإجازة الضر ورة . و لذ فإنالمتأخرين 
ممن بحثوا مسألة الكلافة كانوا لايتصورون أن يوجد خليفة فى الأزمئة الأخيرة إلا إذا اءتمد على 
علماء الآمة » ورجع إلى آرائهم فى كل شى ء © ورأوا أنه لا يمكن أن يتسقق العدل الذى يرى 
إليه الإسلام بدون ذلك , 

(؟) شرح المباج :اس لا ص (١19‏ . 

() أصول الدين : صن لالا؟ . 

(4) المقدمة : ص ١١5١‏ .اف هم. 

(0) المواقف وثشرحها : جم رص 0459م . 


لليف 


حفظ العقائد » وقصل التصومات ورفع امخاصات ؛ ولن بيثم ذلك بدون ‏ 
هذا الشرط » . 

فاذا أردنا أن نقف على تعريف فى دقيق١‏ للاجتهاد » كنا حدده الفقهاء » 
فانا جد صاحب «المباج 0 يقول : «الاجنهاد : هو أن يعرف من القرآن 
والسئة ما يتعلق بلأحكام ؛ وخاصه وعامه » ومجمله وبينه » وناه ومتسوخهء 
ومتوائر السنة وغبره ‏ والمتصل والمرسل » وحال الرواة قوة وضعفاً ؛ولسان 
العرب لغة ونحوا » وأقوال العلماء من الصحابة فن بعدهم » اجماعاً واختلافاً. 
والقفياس بأنواعه ) 5 

أما الماوردى فقد شرح معبى الاجنهاد ؛ وهو يتكل على شروط القضاء - 
ومن المبادىء المقررة عندهم أنه يشترط ف الإمام ما يشترط فى القاضى 
وزيادة ‏ فهذا هو الاجتباد كا بينه » قال 29 : « ويشترط أن يكون عالاً 
بالأحكام الشرعية » وعلمه مها يشتمل على أصوها » والارتياض بفروعها . 
وأصول الأحكام فى الشرع أربعة : أحدها علمه بكتاب الله عز وجل ؛ على 
الوجه الذى تصح به معر فة ما تضمنه من الأحكام . والثانى علمه بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وس الثابتة من أقواله وأفعاله » وطرق جيثها . والثالثعلمه 
بتأويل السلف » فها اجتمعوا عليه واختلفوا فيه . والرابع علمه بالقياس » 
ارد الفروع المكوت عنها إلى الأصول المنطوق با والمجممع علما » حتى يجد 
طريقاً إلى العلم , بأحكا ام النوازل . فاذا أحاط علمه مبذه الأصول الأربعة فى 
أحكام الشريعة » صار بها من أهل الاجتباد فى الددن . وإن أغدل مها أوبشىء 
منبا ٠‏ تراج من أن يكون من أهل الاجمهاد )ا 

اذا شئنا أن نر جم هذا الشرط إلى لغة حديثة » قلنا ؛ إنه يشترط إذن » 
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أن يكون الإمام ‏ وكذللك وزير التفويضى والأآمير العام عالَاً بالعلومالاثية : 
عغلوم التفسير والحديث . وتاريخ التشريع ٠»‏ وتاريخ الدولة الإسلامية ؛ 
والأصول : والمنطق . وعلوم اللغة العربية . ولا يستطيع المرء فى العصر 
الحديث أن يكون مجتهدا » حي يتوصل إلى معر فة ألحكام النوازل - و برادبها 
الأحداث الجخديدة والأوضاع الطارثة ‏ ما لم يعلم أيضاً ما طرأ من تطور على 
الحياة الاقتصادية .» والاجياعية فى الأزمان الأخيرة » وما وضع من قوانين 
ثتلاءم مع حاجاتها أو ما استتحدث من نظم . فعبى ذلك أن الاجتباد لا يكل 
الآن إلا إذا أضيف إلى ما تقدم دراسات سياسية » وإقتصادية . واجماعية 
مقارنة ‏ بالنسبة لما عند الآثم الحختلفة . وبالنسبة لا بين الأزمنة . قدعها 
وسحديما . 

الشرط الثانى : الثقافة السياسية والحربية والإدارية : | 

يعبر العلماء عن هذا الشرط بصيغ مختلفة : فيقول البغدادى ١١‏ إنه هى : 
« الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدببير ؛ بأن يعرف مراتب الناس 
فيحفظهم علبما . . ولا يستعين على الأعمال الكبار بالعال الصغار ؛ ويكون 
عارفاً بتدبير الحروب » . ويعير الماوردى7() عنه بأنه : ١‏ الرأى. اللفغى إلى 
سياسة الرعية » وتدبير المصالح . ١‏ 

ويقول « مركن ) إنه يشر ط ق الإمام أن يكون ذارأى وبصارة 
عير الحرب والسم ) ؛ويضيف شارحه :«وترتيب ايوش وسثظ التغور». 
وعبارة المباج 2) وشرحه هى : « وأن يكون ذا رأى . ليسوس به الرعية . 
وبدر مصاحهم الدينية والدنيوية » . 

. أصول الدين : ص 00ا؟‎ )١( 

(0) الأحكام : ص ه. 


() المواقف : بج ماص 45م . 
(4> المباج : س با ص .18٠١‏ 


الح 


أما ان خلدون فيقول27 : ١‏ . . أن يكون جريئاً على إقامة الحدود 
واقتحام الحروب» بصيرآ مها » كفيلا محمل الناس علبها » عارفاً بالعصبيه 
وأحوال الدهاء » قوياً على معاناة السياسة » ليصبح له بذلك ماجعل إليه : من 
حماية الدين » وجهاد العدو » وإقامة الأحكام » وتدبير المصالح ؛ . 


فالحلاصة أن الشرط - وبحسن أن نستعمل لغة حديثة ‏ أن الإمام ‏ 
ومثله الوزير » والأمير العام جب أن يكون حاصلا على ثقافة عالية : فى. 
شئون السياسة والحرب والإدارة » محيث توثهله ثقافته لأن يدى واجباته فى 
تلك التواحى الثلاث خير أداء  .‏ ' 

الشرطان الثالث » والرابع : الكفاية النفسية والخسمية : 


ففما يتعلق بالأولى ذكر الماوردى7(© أن الشرط هو : «١‏ الشجاعة 
والنجدة » المرئدية إلى حماية الييضة وجهاد العدو ».ويعبر عنه إمام الحرمين 4 
عا يل : قال « ومن شرائط الإمامة ‏ أيضا ‏ أن يكون الإمام متصدياً إلى 
مصالح الأمور وضبطها ؛ ذا نجدة فى تجهيز ايوش وسد الثغور » وذا رأى 
حصيف فق النظر للمسلمين » لانزعه هوادة نفس وخور طبيءة عن ضرب 
الرقاب » والتدكيل عستوجى الحدود ؛ ثم قال : « ومجمع ماذكرناهالكفاية ؛ 
وهى مشروطة إجماعا » . والذى جاء فى المهاج 29 : « وشرطه أن يكون 
شجاعاً » . وأضاف شارحه : « ليغزو بنفسه » ويعالج الجيوش » ويقوى 
على فتح البلاد ؛ ومحمى البيضة ). وتضمنت عبارة ابن خلدون » الى 
اقتبسناها آثفاً » هذا الشرط » إذ قال : « وأما الكفاية : فأن يكون جريئاً 


() المقدمة : صن 2151١‏ ف95؟. 
6 الأحكام : س ه . 

6 الإرشاد : ص 4755 . 

(4) الهاج : ج لاا ص .1١‏ 


لك 


على إقامة الحدود واقتحام الحروب ؛» . وأورد النسى 279 فى ١‏ عقائده » هذا 
الشرط على هذا النحو : فقال : ١‏ ويشترط أن يكون سائساً » قادراً علىتنفيذ 
الأحكام » وحفظ حدود الإسلام » وإنصاف المظلوم من الظالم » . أماالكفاية 
الجسمية فير اد مها بصفة عامة - « سلاءة الحواس والأعضاء مما يؤثر ف الرأى 
والعمل 7 00 التعريف . لان تخلدون29 يغنى عما أفاض أيه النمهاء 
وأطالوا » من ذكر التفاصيل المعاقة هذا الشرط ؛ ولذا فانا نكتى به . وقد 
أوضح تعريفه بعدئذ وان سلامة الحواس والأعضاء من النقص 
والعطلة : كالحنون والعمى والصمم واللخرس . مما يوكثر فده من الأعضاء قى 
العمل : كفقد اليدين » والرجلين . فتشترط السلامة منها كلهاء لتأثر ذلكق 
تمام عمله وقيامه بما جعل إليه . وإن كان ثما يشين ى المنظر فقط كفقد ألحد 
هذه الأعضاء » فشرط السلامة منه شرط كنال » . وأرى أن هذا تلخيص 
جيد يغى عن التفاصيل الى ذكرها ١‏ الماوردى ) فى كتابه . 

الشرط الخامس : العدالة أو الأخلاق الفاضلة : 

وهى كلمة عند الفقهاء تعادل كلمة « التقوى » ؛ بل هذه » مضافاً إلمها 
أيضاً « الورع » » ويعير بعضهم عن هذا الشرط بالكلمة الأخيرة . قال 
الموردى ”2 « وأما أهل الإمامة فالشروط المعتيرة ذريم سبعة : أحدها العدالة 
على شروطيا الجامعة . الخ ) » فعدها الشرط الأول . وفسر تلك الشروط 
الجامعة فى باب « القضاء ) » فقال '*4) :( والعدالة أن يكون صادق اللهجة »؛ 


8 


. ١4ه العقائد النسفية : ص‎ )١( 
المقدمة : ص ١5١ا ف ؟58؟ا.‎ )0( 
. 4 الأحكام : ص‎ )( 

(4) الأحكام : ص ؟5. 


ولف 
ظاهر الأمانة . عفيفاً عن المحارم . متوقياً المآثم » بعيداً من الريب ١‏ مأهونا فى 
: الرضا والغضب . مستعملا لمروءة مثله. ى دينه ودنياه ) . فيفهم من ذلك 
أنبا ليست الامتناع عن ار مات فحسب : بلهى فوق ذلك البعد ع نالشبات 
أيضاً , 

وهذا الشرط . أى العدالة . معتر فى كل ولاية كما نص على ذلك كل 
الفقهاء . والولاية عناها الحكم . فعلماء الشريعة الإسلامية لانجيزون أن يلىأحد 
حك إلا إذا كان عدلا . أى متصفاً يصفة « العدالة » : أى الأخلاق الفاضلة 
ان لم يكن كذلك لا نصح ولايته ولانجوز شبادته » وعلى حل تعبير هم 0 

وماقاله ر ان خلدون » ذا الصدد هو ما الود ١‏ وأما العدالة :فلا نه 
منصب ديبى ينظر فى سائر المناصب الى هى شرط فبا » فكان أولى باشتراطها 
فيه » . ثم أضاف : « ولا خلاف فى انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من 
ارتكاب الحظورات وأمثالها . وفى انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف » . 


وأما « الغزالى » فهذا هو ما ذكره بشأن هذا الشرط » قال 29 :( الصفة 
الثالثة هى الورع . وهذه هى أعز الصففات وأجلها »وأولاها بالرعاية 
وأجدرها . وهى وصف ذاتى لا مكن استعارته ؛ ولا الوصول إلى محصيله 
من جهة الغير » . م قال بعد ذلك : « والورع هو الأساس والأصل ؛ وعليه 
كور هر برايف فيه ورع الغير . وهو رأس المال » ومصدر جملة 
اللتصال . ولو اختل هذا والعياذ بالله لم هبق معتصم فق محقيق الإماهة ؛ . 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) المقدمة : ص .١١5١‏ 
(") الرد على الباطنية : ص الا . 
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وليس محى بعد ذلك أن « العدالة » تقتضى أن لا .رتكب الحاكم أىظل : 
سواء أكان متعلقآ بالمال » أو بالحرية ؛ أو العرض » أو أى حق من الحقوق : 
وسواء أكان ظلمآ بقول » أو فعل . فان أى شىء من هذا مخرجه عن كونه 
أملا للامامة أو الوزارة أو الإهارة العامة . ١‏ 


الشرط السادس ٠‏ أن يكون من أهل الولاية الكاملة : 


0 


وهذا الوصف يتضمن عدة شروط : هى أن يكون مسلماً » حرا ذ كرأ 
بالغ » عاقلا . فالمتصف مبذه الشروط كلها هو الذى يكون من أهل الولاية 
المطلقة الكاملة . وبعض الموكلفين لا يشير ون إلى هذه الشروط ء ١كتفاء‏ بأنه 
لابد أن يكون من المفهوم ذا كانت تشترط فى الولاية الصغيرة ع أمها 
تشترط ق هذا المنصب الخطير » وهو الإمامة» من باب أولى . ونذكر »؛ 
ياجمال » الحكة فى اشتر اط كل منها : 


فالإسلام : لأنه شرط فى جواز الشبادة » وى صعة الولاية ؛ حيث قال 
الله تعالى : « ولن مجعل الله للكافر بن على المومنين سبيلا » . وقد علق ابن حزم 
على الآية فقال 27 : « والإمامة أعظ السبيل) . وهذا الشرط ظاهر؛ بل 
بدسهى : إذ أن الغاية الأساسية من منصب الإمام هى تنفيذ شريعة الإسلام , 
فكيف مكن تنفيذ هذه الشريعة » أو كيف ترعى مصلحة الإسلام وأهله » 
إن لم يكن متولى هذا المنصب مسلماً ؟ . 

والخرية . لأن نقص فاقدها عن ولاية نفسه نع من انعقاد' ولايته على 


بره 9 ؛ ولآن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن بمنع من نفوذ 


(؟) الأحكام السلطائية : ص ١٠‏ . 


احا 


لحكم وانعقاد الولاية . على أنه مجوز له إذا أعتق أن يتمتع بل حقو قالولاية » 

ولا توس ماضية على حالته (3) 5 

أما الذكورة : فلما أفبّى به البعض من نقص النساء عن رتب الولايات » 
وإن تعلق بقولهن أحكام . على أن أبا حنيفة جوز أن تقضى المرأة ‏ والقضاء 
من أعظم الولايات - فما تصح فيه شهادتها؟" » ومنع فيا لانصح فيه ( وما 
لاتصح فيه هى فقط الحدود والدماء » أو ما نقول عنه السوم إنه « القانون 
الجنائى » ). وجوز اءنجر بر الطرى قضاءها ق جميع الأحكام بلااستغناء 0 
لكن إذا كان قد وقع بيهم لاف فيا يتعلق بالقضاء » فلم برو عنهم حلاف فيا 
يتعلق بالإمامة » بل الكل متفق على أنه لا مجوز أن يلما امرأة . ومن تعليل 
ذلك أن مك نهيب رطلية القيام بعال قط 3ه واليوض باغاءجسية : 
فقد يحم أن يدعى الإمام ‏ مؤلا ‏ ليتولى قبادة الجيوش ؛ ويتجشمالمشاق » 
ويشتركفى القتال بنفسه » أو نحو ذلك من أعمال . وكل هذا كما هوظاهر- 
فوق ما تشحمله طبيعة المرأة . 

واراحائي لا ا لمكي حر 
غيره . وهذه هى عبارة الماوردى 7( ؛» : «لآن غير البالغ لامجرى عليه قلم » 
ولا يتعلة بقوله على نفسه حكم » فكان أولى أن لا يتعلق به على غيره حكم » . 
رلقس ها هن مان كرو للا : إن جميع فرق أهل القبلة 
ليس منهم أحد مجيز إمامة امرأة » ولا إمامة صبى لم يبلغ » إلا الرافضة : 


)0 فقد قال الماوردى ذم يتعلق بالقضاء :' « ويحوز له إذا أعق أن يقضى » وإن كان 
عليه ولاء ؛ لأن النسب غير معتير فى ولاية الحم » . وهذا تقرير لقاعدة هامة . 

0 الأحكام السلطبية » : ص :5" . 

(؟و") المصدر السابق . 

(4) المصدر ثقسه : ص 5١‏ . 

(0) الفصل فى الملل والتل :ج ؛ صن .1١١١‏ 


فانها جز إمامة الصغير ... » . ثم عقب على ذلك قائلا : وهذا خطأ . « لأن 
من لم يبلغ فهو غير مخاطب » والإمام مخاطب باقامة الدين » . 

وأما العقل : فن البدمهى أن يشترط ٠»‏ وأن يكون ذلك مجمعا عليه »إلاأن. 
الملوردى قد أوضح ما راد من الشرط » فقال 2 : « ولايكتى فيه بالعقل 
الذى يتعلق بالتكليف ع من عليه بالملدركاات الضرورية ٠‏ حون يكون صحيح 
القييز ء جيد الفطنة . بعيها من السهو والغفلة . يتوصل بذ كاثه إلى إيضاح 
ما أشكل ء وفصل ١٠١‏ أعضل ) . فكأن الشرط عنده ليس رد الغيز ٠‏ بل 
أيضا 5 الذ كاء والفطنة 8 
الشرط السايع - وهو الأخير . : النسب 3 


أى أن يكون الإمام من « قريش » . والشروط السابقة كلها ق 
جملتها ‏ متفق علبا ؛ أما هذا الشرط ففيه حلاف . ٠١‏ وقد سبق أن ذكرنا 
أن هذا الشرط هو الوحيد الخاص بالإمام دون الوزس ) . 


فائذ.ن يتمسكون مهدا الشرط هم أهل السنة » والمتقد».ون «نهم . وقد 
ووى عن الشافعى أله ذكر ذلك فى بعض كتبه . ورواه زرقان أيضاً عن ألى 
حليفة 9) . ولكن أبا بكر الباقلانى 9 - من كبار الأشاعرة وزعماء مذهب 
أهل السنة فى القرن الرابع ‏ كان من أوائل من ذهبوا إلى نى شر ط«القرشية) 
م تبعه آخر ون 4) . وعمكن أن يعد بين هوثلاء ان خلدون 3 الذى وضع نظرية 

)020 الأحكام : ص > . 

)2 البغدادى : أصول الددين : صن 06* . 

(©) المقدمة : ص .1١5*‏ فا 5؟. 

(4) قال إمام الحرمين » أيضاً 4 عند ذكر هذا الشرط - وهو تلميذ الباقلانى - : و و للاحتال , 
فيه عندى حال » : الإرشاد حن ]1 , 


ا" 


جديدة ق تفسر هذا الشرط ؛ لا قيما التار مخية + سنعود إلى إنرادها 
بعد قليل . 


رأى الحوارج والمعتزلة : 

أما الموارج - وهذه إحدى الصفات البارزة المميزة لعقيدتهم : بل 
إحدى الدعامات الكيرى الى يوم علها مذههم - فهم لا يقولون. مبذا 
الشغرط ٠‏ على الإطلاق . بل يقولون إن الإمامة حق, لكل مس » مى تكامات 
فيه الشروط الأخرى : من العلم والعدالة والشجاعة » من غير اعتبار لنسبه 
وقبيلته وجنس.ه . ونذكر هنا ما قالته كتب الفيق ‏ وأكثر مؤلفها من»أهل 
السنة ب عن مذههم : قال الشبرستانى (1) ؛ وهو يبن مبادىء فرقةوا محكة 
وهى الفرقة الأولى من الحوارج - قال عن هذه الفرقة : « هم الذن خرجوا 
على أمير المؤمنين على رضى الله عنه حير جرى أمر الحككين . . وعلى رأسهم 
عبد الله بن الكواء . . وعبد الله بن وهب الراسبى . . وحرقوص إن زهير 
البجل . المعروف ١‏ بذى الثدية ) . وكانوا يومئذ ق اثى عشر ألف رجل » 
أهل صلاة وصيام » أعنى يوم «/النهروان » . . وإثما روجهم فى الزمن 
الأول على أمر.ن : أحدهها بدعتهم فى الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة ى 
غر قريش . وكل من نصبوه بر أنهم » وعاشر الناس على مامثلوا له من العدل 
واجتناب الور . كان إماما 0222 
والبدعة الثانية أنهم قالوا : أخطأ على فى التحكم . . 

وقال البغدادى 29 : و . . وزعمت اللحوارج أن الإمامة صالحة في كل. 
صئف من الئاس » وإنما هى للصالح الذى بحسن القيام ما » . ثم قال : 


(1) الملل والتسل ج ١‏ : ص 1١99‏ . 


(69 أضول الدين : ص 5098 . 


لا 


« وهذا بايعوا ابن الأزرق » ثم لقطزى بن الفجاءة » وعطية . وليس واحد 
منهم قرشي » . ونضيف نحن : وكان أول إمام بايعوه هو عبد الله بن وهب 
الراسبى - وراسب حى من الأزد ‏ فهو إذن غير قرشى . 

وحكى صاحب « المواقف 27 » مذههم أيضا » فروى أنهم قالوا : «من 
عصب من قريش وغيره, » وعدل فها بين اأناس : فهو إمام ١‏ . 

وتبع المعتزلة مذهب الحوارج . ووفقاً لرواية ءن حزم : ذهب إلىذلك 
جمهورهم 0" . بل غلا بعضهم : مثل «١‏ ضرار بن عمرو الغطفاق »رأس 
الفرقة الضرارية » فحكم بتفضيل غير القرشى . وقد روى الشهرستانى 9 رأيه 
فقال : «وزعم ضرار أن الإمامة تصلح فى غير قريش . حتى إذا اجتمع قرشى 
ونبطى قدمنا النبطى ؛ إذ هو أقل عدداً وأضعف وسيلة ؛ فيمكننا خلعه 
إذا خالف الشريعة » . ثم عقب قائلا : « والمعتزلة وإن جوزوا الإمامة 
فى غير قريش إلا أنهم لا مجوزون تقدم النبطى على القرشى » . أما ابن 
حزم فققد روى رأى ضرار على هذا النحو ©) : « وقال ضرار . . إذااجتمع 
حبشى وقرشى ٠‏ كلاهما قاهم بالكتاب والسنة » فالواجب أن يقدم الحبشى » 
لأنه أسبل لخلعه إذا حاد عن الطريقة » . 
مناقشة رأى «أهل السنة») : 

والذى دعا أهل السئة إلى التشبث مبذا الشرط هو بعض الأحاديث الى 
صمت عندهم + مثل ما روى من أقواله عليه الصلاة والسلام : « الما من 


, "10 المواقف : بم . ص‎ )١( 

6 هذا نص عبارة ابن حزم : « وذهبثت الموارج كلها وجيهور المعثز لة و يعفس المرجئة 
31 أنبا جايزة فى كل من قام بالكعاب والسبة : قرشيا كان أو عربياً أو ابن عبد » . الفصل : 
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قريش » و ولا نزال هذا الأمر فى هذا الحى من قريش ما استقامرا » أو 
م أقاموا الدبن » و ١‏ قدموا قريشاً ولا تقدموها » . ولكن فى الجانب الأتحر 
أرى بعض أحاديث وأخبار تؤدى غير هذا المعنى : كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اسمعوا وأطيعوا » وإن ولى عليكم عبد حبشى ذو زبيبة » » وقول 
عمر : « لو كان سالم مولى حذيفة حيآ لوليته : أو لما داخلتى فيه الظنة » . 
وأهل السنة ‏ ممن ذهبوا إلى الرأى الأول - يئولون هذه الأحاديث الأخصرة 
وأمثالها : إما بأنها خرجتث غخرج القثيل بقصد البالغة . لتأكيد إبجاب الي 
والطاعة »أو أما تتعلق بالولايات الصغرى فقط دون الإمامة » أو بأن وصف 
العبودية هو باعتبار ما كان » لا ف الحال . 

ولكن - مع كل هذا يبدو من العجيب حقاً أن يكون الإسلام قد 
أصر على وجوب تحقيق شرط النسب » وخص قبيلة معينة هى «قريش» بهذا 
الامتياز وحصر فههم هذا الأمر ؛ وذلك فى الوقت الذى تتوارد فيه الآيات 
والأحاديث داعية إلى مبدأ المساواة » مئ كدة هذا المعنى . فالله سبحانه يقول : 
بأمها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتثى وجعلنام شعوبا وقبائل » لتعارفوا . 
إن أكرمكي عند الله أتقا بم » . وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلية ء والتفاخر بالآباء والأجداد »؛ وقال أيضاً : 
« أمها الناس كلكم لادم » وآدم من 'راب . لا فضل لعرنى على عجدى 
إلا بالتقوى » . وغير هذا كثير . ومن الحقائق الثابتة ‏ تار يآ أن رسول 
ألله صبى الله عليه وس أمر أسامة بن زيد - مولاه ‏ على كبار المهاجر ين 
والأنصار » ثم أنفذ ذلك أبو بكر رضى الله عنه أيضاً . وقد سبق تصر بحسمر : 
«لو كان سام مولى حذيفة حيا لوليته » . فالمسألة تبدو غريبة إذن ؛ رلايصير 
من المفهوم كييف يتشدد أهل السنة فى الاستمساك بهذا الشرط . 


ونرى أن حل هذه المعضلة » أو دفع هذا التضارت > لق يكون ب 


ليوا 


«ادام كبار الأتمة واحدثين قد أكدوا ثبوت صحة تلك الأحاديث » حتى 
إن الحافظ اءن حجر قد قال بالنسبة إلى الحديث الذى استشهد به 
أبو ار الله عنه عند اجواعه بالأنصار فى يوم السقيفة » وهو ( الأنمة 
من قريش  )‏ قال : ( قد جمعت طرقه عن نحو أربعين صصخابياً ‏ نرى 
أن الحل لن يكون عن طريق إنكار هذه الأحاديث : أو محاولة إثارة الشك 
حول ضيبا . 

ولكن حقيقة الأمر هى أن هذا الفهم الذى فهمه المتقدمون من أهل السنة 
ليس هو الفهم الوحيد » الذى يمكن أن يفهم من تلك الأحاديث : فهى ‏ 
أولا - ليست نصآ على وجوب أن تنفرد « قريش"» ببذا الامتياز » و 
ثانيآً - بمكن أن تفهم هذه الأحاديث على وجوه أخرى : فمن هذه الوجوه 
الجائزة أن يقال إن هذا الحديث المذكور وأمثاله قصد به الإخبار » لاإظهار 
حكم أو إلزام » فلم يكن أكثر من مجرد تقرير للواقع . ومنها أنه حكن أذيقال 
إن الإشارة ب « قريش » فى الأحاديث كانت إلى المهاجربن وحدهم ؛ فان هذا 
الاستعال كان شائعا ؛ وكان المعنى الذى براد منه مفهوه] كل الفهم » 
والرسول صل الله عليه وسلم قصد أن مخص ؛ المهاجر بن » -بذا الآهر » لسبقهم 
إلى الإسلام » ولأنهم كانوا أول من أبللى فى سبيله ى أوقات الشدة. ومما يوكيد 
هذا الانجاه فى الفهم الحديث الاخخر الذى وردت فيه قتوصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المهاجرين بأن محسنوأ إلى الأنصار » ويتجاوزوا عن 
مسيئهم » فهذه الوصية كانت خاصة بالمهاجر بن وحده, » دون قريش كلها. 
وأيده أيضاً قول ألى بكر رضى الله عنه فى أثناء اجتماع السقيفة : « .. فنحن 
الأعراء » وأنتم الوزراء » » ف ١‏ نحن » هذا الضمير ‏ إثما كان يقصد أن 
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يعبر به عن « المهاجرين » دون غبرهم ع كا أن ١‏ أنم » إنما كان براد به 


. ٠١ الطلافة : السيد رشيد رضا: ص‎ )١( 


ليوا 


مخاطية « الأنصار » + إذ أن موضوع المناقشة فى الاجماع إثما كان هو إجراء 
المقابلة أو المفاضلة بين الفريقين » بالنسبة إلى أحقية أى منهما فى الإمامة . : 
نقول وهذا هو الوجه الذى نؤثره على غيره . 
رأى ابن خلدون : 

وهناك وجه ثالث . هو الذى ذهب إليه «اءن خلدون » : فقد رأى بعد 
بحث المشكلة أن الحكمة فى اختصاص قريش ببذه المزة إنما كانت لأن 
« قريشا» كانت صاحبة العصبية » وكانت فى مركز زعامة يعرف بها ها كل 
الناس ؛ فكان تفردها بااولاية ‏ إذن ‏ أدعى إلى انتظام الشدل » واستقرار 
الأمر » واجماع القلوب على الطاعة . وندع ١‏ ابن خخلدون » محدث عن رأيه 
بنفسه » فنحن مقتبسون بعض عباراته » قال27 : « ولنتكل الآن فى حكمة 
اشتراط النسب ليتحقق به الصواب : فنقول إن الأحكام الشرعية كلها لابد 
لها من مقاصد وحكم نشتمل علها وتشرع لاجلها » . ثم قال : ١‏ ونحن إذا 
حثنا عن الحكمة فى اشتر اط النسب القرشى ؛ ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه 
على التيرك بوصلة الننى صلى الله عليه وسلم كما هو فى المشهور ؛ وإن كانت 
تلك الوصلة موجودة ؛ لكن الترك ليس من المقاصد الشرعية كنا علمت » 
فاقرك لك الفالسى اعد أل النسب . وإذا سيرنا وقسمنا لم نجدها 
إلا اعتبار العصبية الى تكون مها الحماية والمطالبة » وبرتفع الحلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنضب فتسكن إليه الملة وأهلها » وينتظم حبل الألفة 
قبا ) . وأوضح ما يقصد إليه فقال : « وذلك أن قريشا كانت عصبة مضر 
وأصلهم » وأهل الغلب مهم . وكان له على سائر مضر مضر العزة بالكثر ةوالعصبية 
والشرف » فكان سائر العرب يعترف لم بذلك » ويستكينون لغلهم » فلو 
جعل الأمر فى سواهم لتوقع افتراق الكلمة ممخالفهم وعدم انقيادهم . 


ر١)‏ المقسة : ص ؟5؟ .فك ١5‏ و طبعة المهدى 1١98٠‏ ». 


ليرا 


والشارع ممذر من ذلك » . ثم اننبى بعد ذللك إلى الثنيجة الآنية : ١‏ فاذا ثبت 
أن اشتر اط القرشية إنما هو لدفع التنازع .. وعلمنا أن الشارع لامخص الأحكام 
جيل ولا عصر ولا أمة ء علمنا أن ذلك إثما هو من الكفاية فرددناه إلها ؛ 
رطرين الجلةة الست سل :انتيوه امو الفرشية 0 وس ونوك الع ا 
فاشتر طنا فى القاثم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية »غالبة 
على من معها لعصرها . ليستتبعوا من سواه وتجتدع الكلمة على جسن 
الحماية ) وم كلامه قائلا 27 : « وقل أن يكون الأمر الشرعى هالا للأمر 
الوجودى . والله تعالى أعلم 0. 
تعقيب : 

ومع اعترافنا مما ى تقر ير النظرية على هذا النحو من قوة الحجةووجاهة 
المنطق »: فاننا إذا سلمنا بأن مما يقصد إليه الشارع عحقا اجمّاع ااكلمة » 
وانتظام الآم. » وأنه محذر من الفرقة واللحلاف » وبأن الحكم الشرعى يتفق 
غالب مع القانون الوجودى - فاننا لا نسل بأن الإسلام أقر فكرة العصبية » 
أو أن طبيعة امبادئه تتفق مع الاعتراف مها ٠‏ كغاية فى التشريع أو أساس 
لتكون المحتمعات . فاذا كنا نريد أن تتخقق الغاية المتفق علها الى أظهر 
أنها الحكمذ النهائية من اشتر اط الشرط ٠‏ وحى أن تنم وحدة الآمة وتمنع من 
ينها أسباب التنازع ء وإذا كان يلزم أن نراعى تطبيق قانونه » وهو اتقاق 
الحكى الشرعى مع الأمر الوجودى » فان الواجب أن التنيجة الى انبى إلمبا 
على أنها تفسير الشرط -- هذه الننيجة ينبغى أن تتطور محسب تطور قوادن 
الوجوده ل أو القوانين الاجماعية » "ما هو المعبى الذى يقصده - وإذكفيلزم 
أن يكون الشرط الآن هو أن القاثم بأمور المسلمين بحب أن يكون متبوعاً من 
الكئرة الغالبة لجحماعة : ليكون مطاعآ مرضيا عنه » ذا قوة مستمدة من 


0 
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وك 


الإرادة العامة ونفوذ ء فيبرتب على وجوده حصول الوحدة ؛ وتثى دواعى 
الحلاف . وهذه الميزات لا تمكن أن تظهر فى هذا العصر إلا بطريق الانتخاب 
أو الاختيار : أى بأن تنتخب الأمة » كلها أو كثرتها ‏ مهما نكن الصورة 
التى تظهر مها إرادتها ‏ شخصا معيناً » لأنها توثيد مبدأه السياسى : أو توافق 
على مناهجه الاقتصادية أو الاجماعية » فيكون بهذا التأييد العام أقدر من غيره 
على قيادة الجماعة » وصون وحدتما » فن ذلك يتبين أن الاتفاق على الفكرة » 
والاتحاد على تنفيذ مبدأ معين : سياسى أو اجماعى ؛ أو غيره » قد حل الآن 
مل « العصبية » » أو الترابط من أجل امحافظة على كيان القبيلة ومكالتها , 
الى شاد علبا ان خلدون نظريته . فلم يعد أساس الاجماع اليوم ‏ أو القانون 
الوجودى كا يسميه ‏ هو الرابطة القبلية؛ وإتما الرابطة السباسية أوالاجماعية؛ 
التى تكون الغاية منها السعى إلى تحقيق مبادىء معيئة » اعتئقها أفراد الجماعة , 
عن فهم واقتناع » لآمهم يرون ألما توادى إلى تحقيق المصلحة العامة . 


*#' الواجبات العامة 


يمكن الفول بأن الغرض العام من قيام الدولة فى الإسلام هو أن تكون 
أداة مكن بواسطها أن يتوصل إلى تنفيذ واجبات معينة . وهذه الواجبات 
كا سبق أن أشرنا إلى ذلك فى غير موضع .- هى فى الأصلمفر وضة على الآمة 
ولابد أنه قد تبينت - حي كنا نعرض الأسباب التى من أجلها ذهبالمتكلمون 
إلى القول بوجوب الإمامة ‏ لابد أن تبينت الطبيعة العامة لتلك الواجبات . 
كا أوضحنا تلك المناسبة وغير ها يعض الفروق بين الواجبات الفر دية والعامة : 
تلك الى أسموها : « الفروض الكفائية » . ونرى أنه يلزم الآن - ونحن 
بصدد شرح حقيقة الواجبات - أن نعود لإتمام البحث » فنوضح ها سبق أن 


نا 


أجملناه من حقائق : وذلك يقتضى - أولا ‏ أن نبين حقيقة تصور الإسلام 
لفكرق . واسلحق » و «الواجب ») 3 والعلاقة بيمهما ؛ وأنواعهما » مع ديد 
المغزى السياسى لكل من هذه الأنواع + ثم نعقب ‏ ثانياً ‏ بذكر أهم 
الواجبات على سبيل التعيين . موضحين الاهية العامة لكل منها . فبذلك 
يتسبى لنا أن نقف على الواجبات الرئيسية . وهى الوظائف العامة سواء 
أكاات سياسية أو اجماعية أو غيررها ب الى يازم الدولة أداوكها . وهذه 
الواجبات أو الوظائف هى . فى نفس الوقت . الأغراض الكترى من 


« عمد ) الإمامة 


مجتمع «المكلفين » : 

والحقيقة العامة الى ينبغى أن تقرر ء بادىء ذى بدء . أله بيبا ترى 
الدساتير الحديئة والقوانين الوضعية إلى أن تجعل قاعدتها الرئيسية ى وضع 
الأحكام فكرة « الحقية » أو الامتلاك » نرى الشريعة الإسلامية ‏ وهذه هى 
إحدى الخصائص الى تمتاز مها ولاسها وهى بصدد وضع أحكام لتنظم 
نشاط الإنسان السياسى : أو تحديد صلة الفرد باممتمع ‏ تمهدف إلى أن نمجعل 
قاعدتبا الأولى فكرة « الوجوبية » والالتزام. أكثر ما تجعل فكرة اللحقية 
والاستحواذ . فالإنسان فى عرف الشرع لا ينظر إليه ‏ أولا ‏ على أنه صاحب 
«حق )ء ولكن ينظر إليه على أنه متحمل مسئولية» أو ملزم بأداء واج بأو 
طائفة من الواجبات . ولذا فان الكلمة الى تطاق عليه » باعتباره فرداً ذاضفة 
سياسية » أى عضواق مجتمع ء وهى المقابلة لكلمة « مواطن » ؛ البّى تعار فنا 
علمها فى العصر الحديث » أو «متنننه كنا فى بعض اللغات الأأجنبية - وأصل 
معناها المنتسب إلى المدينة ‏ هى عند علماء الشر بعة الإسلامية كلمة«مكلف» : 
فكل فرد بالغ عاقل » من ذكر أو أنى » كل عضو فى الجتمع السيابى ‏ 


وم 


يدون أدنى تفرقة من سعيث النظر إلى المكانة أو الطبقة أو النسب »تحت الأنبياء» 
والحكام أيضاً متساوون فى هذا مع الرعية - هو « مكلف» : أى مسئثول - 
والدولة - أو امجتمع الذى نسميه بهذا الاسم ما هى إلا مجموعة من 
« المكلفين ) . 

ومن أجل هذاء فان الذى يتفق مع روح الشريعة أن يتكلم فى الإسلام 
عن ١‏ واجبات الإنسان » أكثر مما يتكلم عن « حقوقه » : إِد أن أساس النظر 
هو أن مالك الحقوق جميعا هو الله سبحانه وتعالى » هو اللتالق وواهب الحياة 
للانسان والخصص له صفاته » والمنع, عليه بكل النعم اتى يتمتع بها ؛ وملكيتما 
تبتى حقاً نالصا لله تعالى الذى أوجدها وأعطاها ؛ وإتما الإنسان ملزم ومكلف 
بامحافظة على هذه النعم وصياتما » والانتفاع ها فى الحدود الى رسمت لا ء 
واسته الها فيا خخلقت من أجله» والانتفاع الرشيد مبذه المواهب . فا دامالإنسان 
ليس هو مدر وجود نفسه » ولا خالق القوى الى ينتفع مها » فكيف يقال 
إنه هو صاحب هذه الحقوق ؟ ويكون مما يترتب على ذلك أنه بملك التصرف 
فبا كا يشاء » ومجوز له أن يتنازل عنها » أو يوجهها ويشكلها كا .ريد ؛ 
ولا يشعر إلا أن له حق الانتفاع والمّلك دون أداء الواجب » فلا تكو نننيجة 
ذلك إلا أن توادى الخال إلى تصارب التقوق أو الفوضى ؟ . بل إن هذه 
الحقوق جميعا هى سحقوق الله ؛ وعلى الإنسان دائماً أن ستشعر أنه مواتمن 
أو وكيل على حيازة هذه الحقوق » عليه أن يتصرف فبها تصرف الوكبل » 
فى الحدود الى عينت لو كالته . 


حفرق أو واجبات : 

فهذه ‏ إذن ‏ هى الفكرة الأساسية ى تصور الإسلام لمعى « الحق » 
و«الواجب » . ومع ذلك فان الفقهاء قد تكلموا على الحقوق وقد قسموها 
إلى ثلاثة أقسام . « فالقسم الأول » هو : حقوق الله » وهذه هى الى تكلمنا 


كا 


الآن على طبيعتها العامة : و بمكن تحديد ما .مون إليه منهاء على وجه التقريب» 
بأنب! الحقوق التى تتعلق بواجبات العبادة » أو الصالح العام للامة » ولاسها 
« الحدود » البى شرعها الله » لآن علها يتوقف كيان المجتمع . وكثير هن هذه 
الحقوق هى التى تسمى اليوم ‏ فى لغة القوانين الدستورية الحديثة ‏ : 
ه حقوق الدولة » » أو « الحقوق العامة ) ؛ فهى هنا فى الإسلام ‏ على الضد 
من ذلك - تسمى : ١‏ واجبات على الدولة ) و « حقوقاً لله ». وهذه هى 


أهم الواجبات من الناحية السياسية َ 


أما « القسم اثالى » . وهو ما يسمونه « حقوق العباد » » فهم لايقتصدون 
بد فى الواقع إلا حقوق الامتلاك للافراد ء أو الى تتعلق بالمصلحة الخاصة . 
ودلمه فى أساسها ليست حقوقا أصلية أو فطرية » بل هى حقوق مكتسبة . لآن 
علماء الشرع قد قررروا أن الأأصل فى الأشياء الإباحة » وهى كلها نعم أنع الله 
ما على عباده بلاتخصيص » وإتما تكتسب من طريق اعثّراف القانون بأنواع 
معينة من المعاملات : والقانون يتكفل بضمان تلك الحقوق حين تكتسب. ومع 
ذلك فالحق الخاص خاضع لمق العام . والامتلاك لا مخرج الإنسان عن معى 
الوكالة . وإذا أمعنا النظر وجدنا أن كل حق للعباد يتعلق به حق لله . لذافهناك 
٠‏ قسم ثالث ' : وهو الحقوق المشتركة بين الله والعباد ؛ وككن لنا أن نعر فها 
بأمبا ما مجمع بين مصالح عامة للامة ومصااح للا'فراد . والحقوق الخاصة على 
العدموم . من حيث هى . ليست لها أهمية سياسية . 


ماهية « الفرض ) : 
فن ذلك يتيين أن فكرة « الوجوبية ؛ هى الغالبة على الشريعة . والشرع 


ف صحم موضوعه أو أكثر أجزائه هو مجموعة من الواجبات أو الفروض . 
بعضها متعلق بالا نجاب . وبعضها متعلق بالترك » و بعضها فرض على الإنسان 


كنا 
كفرد - وأخرى فر رضت على اممو . والتعريف العام للفرض -- على 
ما ذكروه هو : ( كل متحم قصد الشارع حصوله » . والشارع هو الله 
سبحانه وتعالى وحده ء فلا مصدر للفرضية أو الوجوب ف الإسلام إلاإرادته. 
وعدم القيام بالواجب غالفة لأمر الله تعالى . فيسمى « كبيرة » . وارتكاب 
الكبيرة هو « معصية » فى نظر جمهور علماء المسلمن ٠.‏ وهم أهل السئة ؛ 
و وفسى » فى نظر المعيز لة رج صاحيه من دائرة الإعان » وإن كان لايصل 
به إلى حد الكفر . و ٠‏ كفر » صراح عند الحوارج أو المتطرفين منهم » ينسللخ 
به صاحبه عن الإمماث جملة . من ذلك تظهر أهمية « الفرض »؛ فى نظر يمهدى 
الإسلام . على أى مذهب اخترنا . 

وقد قسم علماء الشرع الفروض قسمين : فروضاً « عينية )2 وفروضاً 
أسمرها ٠‏ كفائية » . فالأولى هى الواجبة على كل فرد بعينه . والثانية هى 
الواجبة على مجموع الأمة كوحدة » دون نظر إلى الأفراد بذواتهم . والأولىق 
الغالب مو ضوعها حقوق الله ٠‏ فما يتعلق بالصلة بن الفرد وربه » أى بالعبادة؛ 
فأهيتا إذن من هذه الوجهة روحية ٠‏ وليست سياسية . ولكن الثانيه تتعلق 
قوق الله فها يتصل عصلحة الممشتمع أو الأمة كلها » فهى ذات أثر مباشر 
إذن ف الحياة السياسية والاجماعية + ومن ثم فهى ذات الأهمية الكبرى ق 


هو ضوع عثنا 5 


فروض أخلافية سياسية : 

ومع ذلك فان لبعض الفروض العينية خطورة » ذات أثر بالغ » فى الحياة 
السياسية . فاذا عددنا من بينها الو اجبات الأأخلاقية الى أمر الإسلام بالتز امها : 
مثل الوفاء بالعهد» وإخلاص المرء قف عمله ؛ ومر اقبة الله سببحانهوتعالى فى كل 


ا 


ما يعمل » واستعداده للتعاون مع سائر الجماعة فى كل أعمال الير والتقوى , 
ووجوب النصح لله ورسوله ولأثمة المسلمين وعامهم ‏ فان هذا » ولاشك » 
يدى إلى إصلاح حال الجماعة و إمجاد روح التضامن والتعاون » وتحقيقمعانى 
الأخحوة والتعاطف ٠‏ ويكون ما عكن أن يسمى ( الضمير السياشى 4» الذى 
يكون رقيباً على أعمال صاحيه . وعلى أعمال المسئولين . وبالإجدال بجعل 
حياة المختمع مؤسسة على القواعد الأخلاقية » وموجهة إلى تحقيق غايات 
الفضيلة . وهذه من المميزات الى ينبغى أن تتميز لها الحياة السياسية ء» كا 
بريدها الإسلام و ما يتصورها . 


فروض الكفاية أو الفروض العامة : 

ولكن الفروض الثانية - على كل حال هى ذات الأ«مية الأولى لأنها 
ذات الأثثر المباشر أو الظاهر فى الحياة السياسية » وهى واجبات تقع تبعةالوفاء 
مها على امختمع بأسره » وعلها يتوقف وجوده ؛ فضلا عن صيانته و تقدمه. غير 
أن تسميها «بالكفائية » لم تكن تسمية موفقة . فأساس هذه التسمية النظر 
فقط إلى مرحلة الأداء : أى أن هذه الفروض عكن أن تؤادى بالا كتفاء بأن 
يقوم مها البعض » وهى فكرة الإنابة أو المثيل الى شرحناها فها سبق . ولكن 
هذا الوصف كان من شأنه أنه أدى إلى سوء فهم لطبيعة تلك الفروض » وعدم 
تقدير لأهميتها ‏ من الناحيتدن الروحية والسياسية - التتقدير لمق . 


فالواقع - وهذه حقائق ينبغى أن تقرر ولا تغيب عن. الذهن - أن هذه 
الفروض المسماه بالكفائية لاتقل عن الفروض العينية فى المرتبة » من حيث نظرة 
الدن إ(با: وهى لاتختلف علها ق طبيعتها. من حيث أن كلا منها مقصود من 
الشارع ومتحتم حصوله»وأن كلا جزء ذا من الشريعة » الى أمر اللسبحانه 
محفظها وتنفيذ أحكامها . وهى تتفق معها أيضآً فى أن عدم القيام ها مثل 


ان 


الأخرى يرتب عليه : إما الوقوع فى الإثم » أو الفسق » أو حتى الكفر - على 
أى مذهب اخترنا من المذاهب الى عددناها آثفاً . بل نستطيع أن نقول إن 
التبعة الى تثرئب على تعطيل هذا الفرض » أو الإخلال به » أفدح من تلك الى 
تنشأ نتيجة عدم أداء الفرض الفردى . إذ أن التبعة ى الأولى تعم الآمة بأمر ها 
ويلحق الإثم مها كلها : فتوصف بأنْها عاصية » أو قد ننعت بالفسق » أو مما 
هو أخطر من ذلك » إن قصر ق أدائه ولم يوف به . ولذا فائنا ثرى أن الأولى 
أن تسمى هذه الفروض : «الاجناعية ) أو « السياسية » أو « العامة » او 
«التضامنية )؛ بيها تسمى الفروض العينية : «الفردية) أو «الخاصة) » فتكون 
هذه التسمية أكثر دقة من الناحية العلمية » وأكثر انطبافاً على طبيعتها . 


أهمية الفروض العامة ١‏ التضامنية » : 

وقد تناقش علماء « الأصول » حول المفاضلة بن الفرضين : فنقل أن 
المعنمد أو رأى الأكثرية : أن الفرض العينى هو الأفضل : ولكن روىأيضاً 
على ما ذكره تاج الددن السبى 27 , فى كتابه و جمع التوامع ) » أن أبا 
باق الإسفرابينى » وإمام الحرمين عيد الملك الجوينى » وأباه ‏ من كبار 
محتهد.ن ‏ ذهبوا إلى أن الفرض الكفاتى ( أى التضامى ) أفضل : من الفرض 
الآخر : للاأسباب الى سبق ذكرها . ونحن ‏ من وجهة نظر موضوعنا . 
أى الوجهة السياسية والعملية ‏ نرى أن نوافق على رأى الآثمة المذكورين . 
ونعده الأقرب إلى الصواب . 

على أننا ‏ من ناحية أخمرى ‏ نرى أن الشقة بين الفر ضين ليست بعيدة . 
وليس هناك ميرر قوى للمفاضلة . فعلماء الأصول أنفسهم يقولون إن فرض 
الكفاية مبى شرع فيه صار فرض عبن : كالجهاد مثلا ؛ إذا اشير ك المرء فيه. 
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عام 

وح عليه أن ممى فيه إلى المهاية . وكذللك إذا م يهم أحد بغر ص الكفاية 
تحول إلى فرض عيى » فصار على “كل مسملم أن يسعى لإيجاد الوسائل حى ينفذ 
وتتحقق منه غايته ؛ وإلا وقع كل فرد مقصر ق الإثم . فيمكننا أن نقولإذن 
إن فرض الكفاية هو أيضاً فرض عيبن . غاية الأمر أن الأأخير يئديه الفر دبذاته 
بدون واسطة » والآخر يو'دى بطريق القثيل أو الإنابة لأن طنيعته فى ذات 
الوقت لاتسمح إلا أن يثدى على هذا النحو . 


والحقيقة أنه عمكن الحكم من فاحية الواقع والتاريخ - على الأمة 
الإسلامية بأنها مقصرة فى أداء هذه الفروس الاجهاعية أو الكفائية ‏ مع أنها 
تكون أصولا كبيرة من الدن ‏ أو على الأقل لا تقدر ها حق قدرها , ولاجدال 
ف أن هذا الإعمال أو التقصير - عن عجز أو قدرة ‏ هو من أهم العوامل فها 
ميث به من تأخر . وما أدى إلى تدهورها » وتفكك الروابط بينهما » 


وضعف قواها من الناحيتين السياسية والاجتاعية . 


3 


ويبّى - بعد هذا كله أن الفروض العامة أو التضامنية » من الوجهة 
العملية » يتوقف علها المكن من أداء الفروض العينية « الفردية » . لما لم يكن 
هناك دفاع وجهاد ٠‏ وما لم تظهر دولة إسلامية آمنة ذات سلطان ؛ ومالم 
يتحقّق الغدل بالقضاء وفق أحكام الشريعة الإلهية » وهكذ! » فان أداء الفرد 
للفرض العينى » من عبادة أو زكاة ء أو نحو ذلك » قد يصبح منعذراً بل إن 
حياة الفرد نفسه أو تمكنه من الحياة فى حرية قد لاتكون ممكنة » وبقاء الدن 
سه عكم أن يككون عرغلة للنطر + فالف روفن اللكفاية و التضنامتية :لها إذن 
هذه الأهمية العظمى » فها يتعلق نحياة الأمة الإسلامية والدين , 


فهذه الفروض إذن ‏ كنا شرحنا ذلك قى الفصل الرايع هى الى 
دعت علماء المسلمين إلى القول بوجوب الحكى ؛. وهى التى. ‏ من أجل الوفاء 


درف 


ا تجد الأمة نفسها ملزمة باقامة الإمامة . فهى الأغراض الرئيسية من 
العقد . وهى - إذا نظرنا إلى العلاقة ببن الأمة وصاحب الشريعة ( الله  )‏ 
و حقوق لله » و« واجبات على 56 ؛ وإذا نظرنا إلى العلاقة بين الأمة 
والإمام » أو الدولة الى تقيمها » فهى ١‏ حقوق للامة و ووه 0 
على الدولة » . 

وما دمنا قد عر فنا الآن . بشكل واضح » الطبيعة العامة لتلك الفروض ٠‏ 
وعرفنا منشأها وعلاقنها بغيرها ٠‏ وقائرنا أعميتها وأثرها ‏ فاننا نشرع الآن فى 
ذكر أهم هذه الفروض على سبيل التعين 2 وعل وجه التحديد الفروض 
الى نص علها الفقهاء ٠‏ المحسب » | أوصلهم إليه اجمهادهم ق العصور 
النابقة - ونكتى بأن نعطى فكرة عامة عن كل منها » تاركين ما يتعلق 
بكل منها من تفاصيل لكتب الأحكام . 1 


فالفرض الأول «الإمامة) نفسها : 

أى إقامة الدولة الإسلامية الشرعية . لأمها الأصل الجامع . وهى الأساس 
لكل ماعداها » الذى يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض . وقد عدها الفقهاء 
من الفروض الكفائية . وقالوا عنها إنها من « الحقوق المشيركة بين الله 
والعباد »20 : أى أن إقامئها حق لله وحق للاأمة ؛ لأنما ستنظر ى كل 
الحقوق . 

وقد سبق أن استوفينا الكلام بشأنها فى « الفصل الرابع » . وفصلنا 
البر اهدن على وجوب قيامها. وما دامت هى موضوع الكتاب كله » فلاداعى 
لآن تخصها عمزيد من القول ؛.ونكتى هنا بأن نقتبس عبارة للماوردى عما 


51 


ذكرها فى مقدمة كتابه ‏ قال 20 : « فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت 
قواعد الملة » وانتظمت به مصالح الأمة » حتى استتبت بها الأمور العامة .. 
وصدرت عنبا الولايات الخاصة ») . 


الفرض الثاى : القضاء ء» والنظر فق المظالم * 


وهو من أعظم الفرائض الى اهنم مها علماء المسلمين و نوهو جلي ل خطره» 
ووضعوا لمن يتولاه الشروط الدقيقة الخاصة . وكانوا يفرقون من محمل 
مسئوليته خحشية من الله . وغايته إقامة العدل » ورقع اللحصومات .٠‏ وتنفيذ 
أحكام الشريعة . وقد جاء فى الكتاب المشهور الذى أرسله عمر بن الحطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ إلى أنى موسى الأشعرى حين ولاه القضاءء بشأنه ما يأتى 9 : 


« أما بعد فان القضاء فريضة محككقة ؛ وسنة متبعة » فافهم إذا أدى 
إليك ء فانه لا ينقع تكل حق لانفاذ له » وآس بين الئاس فى وجهك ومجلسك 
وعدلك » حتى لايطمع شريف ف حيفك ؛ ولا ييأس ضعيف من عدلك  »‏ 
إلى حر هذا الكتاب » الذى بين كثيرا من أسس القضاء العادل . 


ومن فروع هذه الولاية : « النظر فى المظالم ») 4 وهو نوع من القضاء 
العالى ابتكره الإسلام » تكون له سلطة أوسع و مزج بالرهبة ٠‏ فيتولاه 
الخليفة نفسه أو كبار القضاة ٠‏ لأن الغاية منه أن حام كبار أصحاب النفوذ فى 
الممتمع ؛ أو الولاة أنفسهم » أو عمال الدولة « الموظفين » إذا اعتدوا علىالناس 
( وهذا يشبه بعض اختصاصات مجلس الدولة الآن ؛ أو انحا كم العالية الى 
تنشأ فى ظروف مخاصة ء أو مام تكلف للنظر فى الشكاوى المتعلقة بأعمال. 
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راجال الإدارة ) . وهذا ما نص عليه الماوردى بشأن اختصاص نظر المظالم » 
ال 5 ( القسم الأول النظر فى تعدى الولاة على الرعية » وأخذم بالعسف 
فى السيرة ؛ فهذا من لوازم النظر فى المظالم . فيكون لسيرة الولاة متصفحاً . 
فيكفهم إن عسفوا » ويستبدل مم إن لم ينصفوا ) . وقال : ( القسم الثانى 
جور العمال فما جبونه من الأموال ؛ فبرجع فيه إلى القوانين العادلة فى دواوبن 
الأمة ...2 . وقال : والقسم الثالث : كتاب الدواوين » لهم أمناء المسلمين 
على ثبوت أمواهم . . . ) ثم عقب قائلا : « وهذه الأقسام الثلاثة لا محتاج 
وإلى المظالم فى تصفحها إلى متظلم » . ثم ذكر اختصاصات أخرى ينظرها 
ولاة المظالم , 

وقد قال ان خلدون29 يصف طبيعة هذه الولاية : « هى وظيفة #ميزجة 
من سطوة السلطنة ونصفة القضاء » وتحتاج إلى علؤ يد » وعظم رهبة» تقمع 
الظالم من اللتصمين وتزجر المعتدى . . . وكان اللخلفاء الأولون يباشروما 
بأنفسهم إلى أيام المهتدى من بنى العباس . ورعا كانوا مجعلوةها لقضامم : 
كا فعل عدر رضى الله عنه مع قاضيه أنى إدر يس الخولانى » ونا فعله المأمون 
ليحبى بن أكم ' والمعتصم لأحمد ن أنى دكاد ) . 


الفر فص الثالمث : الاهاد 0 


وهذا هو الفرض الذى يم به الدفاع عن الدولة والدين والوطن ؟ ويصان 
الاستقلال . وتحفظ الكرامة » وتوكمن الحرية .. ثم هو السبيل إلى مجاهدة 
الظلم » وفك الأغلال عن الإنسانية » وإزالة الحواجز الى تمنعها عن 


(1) الأحكام السلطائية : ص 78-105 . 
(؟) المقدمة : ص ١45‏ « طبعة شرف »6 . 


ل لقن 


السر فى طريق الرق . وهو فرض كفاية عند جمهرة المسلمين » إلا إذا 
غزيت أرض الإسلام فحينئذ يصبح فرض عين . وهو عند « سعيد بن 
المسيب » غرض عبن دانماً 9" . 


وقد بين الله سبحانه وتعالى فى القرآن المواضع التى أذن فا بالقتال : 
وتواردت الآبات.والأحاديث حاثة عليه » داعية إليه . هن ذلك قوله تعالى : 
( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ؛ وإن الله على نصرهم لقدير (- الج : 
8م ؛ )و والغروا خحفافا وثقالا » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبي الله» ‏ 
التوبة : ١‏ )و ١‏ وما لك لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين » من الرجال 
والنساء والولدان » الذءن يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها (- 
النساء : هل . ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام . « مقام الرجل ق 
الصف » فى سبيل الله » أفضل عند الله من عبادة ستان سنة » . وقوله : 
« طوى عد اد كان مودق ميل الل امعقار انه » مغيرة قدماه » 
إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة وإن كان ق الساقة كان فى الساقة » . 


0 


على أن الإسلام شرع أيضاً المهادنة والموادعة » فهى كا ذكر الفقهاء 
جائزة بالإجماع . والأصل فا ما ورد عنها فى سورة التوبة » كقولهتعالى: 
(فأتموا إلمم عهدهم إلى مدمهم) آية 4 ؛ ومهادنة الرسول صلى الله عليه وسمم 
لقريش عام « الحديبية » » فكانت سببآ لفتح مكة . وقد قال الله تعالى : 
( سورة الأنفال آبة 5١‏ ) . « وإن جتحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » 
إنه هو السميع العليم 4:. 


. ) برهان الدين المرغينافى : اطداية : (كتاب السير‎ )١( 


وام 
الفرضن الرابع :الآمر بالمعروف واللرى عن انكر : 

هذا أصل جامع . وهو من أعظم الفرائض . وعليه يتوقف صلاح أمر 
الدين والدنيا . وقد وردت الآبات والاحاديث متتالية » 'ضر يحة فى الدعوة 
إليه » وإلزام الآمة به » حتى إن المعتزلة ) قد عدوه أحد الأصول اللحمسة ؛ 
التى لا يتم الإعان فى اعتقادهم إلا مها . 

هن الآيات قول الله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير » ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . وأولئك هي المفلحون ) آل عمران- ٠١4‏ : 
وقوله : ( الذين إن مكناهم ى الأرض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة » وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور  (‏ الحج : .)4١‏ ومن 
الأحاديث قوله صلى الله عليه وس . « إن الله لا يعذب العامة يعمل الخاصة 
حتى بروا المنكر بن ظهرانهم . وه, قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه) . 
وقوله عليه السلام : ما أقر قوم المذكر بين أظهرهم إلا مهم الله يبعذاب 
#تصر 4 . 

وهذا الأصل ينطوى على أمور كثيرة . فهو يدعو كل فرد» بل يوجب 
عليه أن يكون قواماً على تنفيذ القانون » شاعراً بالمسثولية عن الأعمال العامة» 
داعيا إلى الفضيلة » ناهياً عن الر ذيلة . ويكفل هذا الأصل ما نسميه اليوم : 
و حرية التقد » » بل مجعل ذلك واجبا » ويطلب إلى كل فرد وجماعة أن 
يكونوا عاملن فى سبيل الإصلاح . 

ومما ينبي على هذا الأصل » أن الآمة يجب علا ولا تودى الفرض 
حنى تفعل ذلك - أن تلتدب من بينها جماعة أو هيثة ( كامحائس النيابية ) 
لها الرقابة على أعمال الحا كنين » وتسبر على حسن تنفيذ القوالين » وتنهى 
عن المتكر والمظالم » وترشد إلى وجوه الخير والإصلاح . 

وجما تفرع على هذا الأصل أيضاً » إنشاء وظيفة ( الحسبة » » لتقوم بأداء 


كام 


هذا الفرض فى صورة رمسمية » نيابة عن الدولة . وهى وظيفة هامة ابتكرها 
الإسلام . 

فا حسبة معاوئة للقضاء» وهى تسهر على تنفيذ القوانين فها يتصل بالمصالح 
والآداب العامة » وتعمل على حماية الجمهور ممن محاولون غشه أو استغلاله 
وتحمى الضعيف » وتساعد أهل اللخير فى كل وجوه البر » و تحسم أسبابا كثيرة 
الشر . وقد بينت كتب الفقه اختصاصاتها » وأحكامها . وتكل اءن خلدون 
عنها فقال 2١‏ : و« أما الحسبة فهى وظيفة ديئية » من باب الأمر بالمحروف 
والنهى عن المنكر » الذى هو فرض على القاثم يأمور المسلمين - يعين لذلك 
من براه أهلا له فيتعين فرضه عليه » ويتخذ الأعوان على ذلك . وسيحث 

عن امكو بويت ربو كوه ها ادن ها . وحمل الناس على المصالحالعامة». 
الفرضى الحامس : القيام بعلوم الدين والدنيا : 

ونحسن هنا أن نقتبس نص عبارة النووى فى المباج » قال 9 : « ومن 
فروض الكفاية القيام باقامة الحيجج وحل المشكلات فى الدين » . وعلقشارحه 
الرملى”؟ على ذلك » قائلا : « ولا محصل كال ذلك إلا بائقان قواعد علم 
الكلام المبنية على الحكيات والإلهيات » . 

ثم قال النووى : ١‏ والقيام بعلوم الشرع : كتفسير ء وحديث» والفروع 
عيك بصلخ تضاف ارتو راد القارى توزرويا جرح عليه دللش رون علوم 
لحرن واصرل لقان وعل سات ام 

أما فما يتعلق بغير ذلك من العلوم » فقد قال الغز'الى فى « الإحياء 9؟) 
١‏ أما فرض الكفاية فهو كل علٍ لا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا : كالطب 
إذ هو ضرورى ق حاجة بقاء الأبدان »و كالحساب فانه ضر ورى فالمعاملات. 
وكذلك أصول الصناعات ) . 
)١( 0‏ المقدسة : ص 860 ( طبعة شرف ). , 


(9:") المهاج بشرح الرمل : ب لا . ص ١1و‏ . 
(4)) جحيوصض"5١.‏ 


نض 


وجاء فى « حاشية ابن عابدين 270 بشأنها أيضاً ماريى : « قال فى تبيين 
اخارم : وأما فرض الكفاية من العم فهو كل عل لايستغنى عنه فى قوام 
أمور الدنيا » . فهذه هى القاعدة العامة إذن . 

ثم مثل لذلك فقال : « كالطب والحساب » والنحو واللغة والكلام . 
والأصول . . وكذلك عم الآثار والأخبار ( التاربخ ) والعلم بالرجال . 
وأصول الصناعات » والفلاحة . . إلخ » . 

فيستخلص من كل ذلك أن العلوم الى تؤدى إلى زيادة العمران » 
وحفظ الحياة » وازدهار الحضارة'» إلى جانب العلوم الى يتوقف علها إقامة 
الدن 4 وحفظ الشربعة » وصعة العمل بأحكامها » وما يتصل بذلك -- كل 
هذه العلوم واجب على الدولة إقامتها » والحافظة على تعليمها » والعمل على 
تقدمها » واتخاذ الوسائل لنشرها » حبى بة يتحقق الانتفاع مها ٠‏ 


الفرض السادس : توفير وسائل العمران : 
من الفروض التّى أوجها الدين أيضا على الأمة ‏ وعلى الدولة أن تقوممما 
نيابة عنها ‏ إنجاد الوسائل الى ها يتحقق العمران » وتوفر أسباب المعيشة 
للنائس ء وما تكثر الأروة » وينمو الإنتاج . وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن 
الإسلام دين إنشاء وتعمير » ونهمه شئون الدنيا كما مهمه شئون الدن . 
قال : ١‏ ابن عابدين ) فى حاشيته 29 « ومن فروض الكفاية الصنائع 
الممتاج إلا ) . وقل نص صاحب المهاج على ذلك أبيض © فقال : 
«ومن فروض الكفاية الحرف والصنائع » وما يم به المعاش ».قال الشارح ‏ 


)00 ورد انختار على الدر المْتار » سج ١‏ ص 8" ( طبعة الحابى بمصر ) . 
69 المصدر السابق . 
6 المباج : ج لاص 1954. 


لين 


مبيئاً العلة : « لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا . وقيامها على ذينك » : 
أى الترفب والصنائع . ثم زاد على ذلك : دولا تاج لأمر الناس ما ؛ 
لكونهم جبلوا على القيام مها . لكن لو تمالئوا على تركها أثموا » وقوتلوا». 
فالى هذا الحد تذهب أحكام الشريعة الإسلامية : أى أن الدولة مجوز لما أن 
تقاتل أهل ا حرف والصنائع » إذا تمالئوا على تركها أو تعطيلها » فأدى ذلك 
إلى اختلال الأحه ال الاقتصادية » والإضرار بالئاس 

ومما جاء فى كتاب « اللتراج » » للقاضى ألى يوسف 2١3‏ » وهو ينصح 
الحليفة هار ون الرشيد : « ورأيت أن تأمر عمال الحراج إذا أتاهم قوم فذكروا 
لم أن فى بلادهم هارا عادية قدعة 6 وأرضين » كثرة غامرة » وأنهم إن 
ا سعرجر اج لله الاجار و اسشروها راجرى لديا عمرت هذه الأأرضون 
الغامرة » وزاد ى خراجهم ء كتب بذلك إأيك . فأمرت رجلا من أه ل الدر 
والصلاح بو ثق بديئه وأمانته فتوجهه فى ذلك » حوى ينظر لون ننه عل 
الشزة والبضنرة و إل أدقال ناذا اجتمعوا غلى أن ق ذلك صلاحا 
وزيادة فى اللراع + آمرنث حفر تلك الأنبان؛ وجعلت النفقة من بيت المال . 
ولا تحمل النفقة على أهل البلد . و كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج ىأرضهم 
وأنبارهم » وطلبوا إصلاح ذلك شم أجيبوا إليه » إذا لم يكن فيه ضرر على 
غيره, » . والكتاب ملى ء عثل هذه النصائح . وى كتب الفقه الإسلاى باب 
سمى : «١‏ باب إحياء الموات » ؛ وهو إذا أسميناه بالتعبير االحديث ب ليس 
إلا « باب استصلاح الأراضى » . ْ 
الفرض السابع : التكافل الاجماعى 

من الفروض العامة أو الاجماعية التى. أوجما الشارع - أيضاً ‏ على 
الأمة فالدولة ؛ التكافل فما بيهم » حتى لا ععسى أحد بينهم ذا حاجة . 


)١(‏ أبو يوسف : الخراج : ص و١ (١١‏ طبعة المكتبة السلفية 9ه 18# ه. 
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ويجد كل فود مسلما كان أو غير مسلم ٠‏ "كما سيتبين لنا فما بعد قدر 
كفايته . وهذا مبدأ عظم سبق الإسلام إلى تقر ره كل النظم والشرائع الى 
يلهج الناس بالثناء علها فى العصر الحديث . 

ويعبر علماء الشريعة عن هذا الواجب بأنه «دفع ضرر المسلمين ». وهذا 
نص عبارة ١‏ الهاج  »‏ من أمهات كتب الفقه على مذهب الشافعية ‏ فما 
يتعلق بهذا الواجب » مع الإضافات التى زادها الشارح ‏ قال 7" : ٠‏ ع 
فروض الكفاية . . دفع ضرر المسلمين : ككسوة عار » وإطعام جائع » إذا 
لم يندفع يزكاة وبيت مال » . وأضاف الشارح هذه التعليقات 29 الى 
احتوت على مبادىء جليلة ‏ : فالمبدأ الأول أنه قال : « وأهل الذمة » . 
فكفالهم إذن واجبة على الدولة آيض9" . والمبدأ الثانى أنه عدن من يستوق 
منه ما به يوكدتى الواجب » فقال : « على القادرين ٠‏ . وعرفهم بأمهم « من 
عنده زيادة على كفاية سنة » ل ولممونهم )19 . واللبدا الثالث أنه قال : 
لوسئل قادر ى دفع ضرر ل نجز له الامتناع 0 

ثم سأل بعد ذلك : « هل المراد بدفع ضرر من دكر ما يسد الرمق » 
أم الكفاية » ؟ . فأجاب : « قولان ؛ أصعهما ثاننهما ). 


(5 ع ؟5) المهاج التووى » وشرحه للرمل : جلا » صٍ ٠155‏ 

© وما يؤيد ذلك ما رواه أبو يوسف فى كبابه م اللراج » ص ١١5‏ أن عمر بن الخطاب 
رغى الله عنه مر ير جل ببودى مسن » وهو يسأل على الأبواب » قذهب به إلى مثذله فرضخ له 
بعىء » ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال له : « انظر هذا وضرباءه : فوالل ما أنصفئاه إن أكلنا 
شبيبته » ثم خذلناه عند الهرم » إنما الصدقات للفقراء والمساكين » والفقراء هم المسلمون » وهذامن 
المساكين من أهل الكعاب » ! وأمر بأن توضع عنه الجزية ويتفق عليه من مال الدولة . 

© هذا أحد المبادىء الدقيقة فى الفقه الإسلاى » وهو يستحق أن يدرسه الاقتصاديون » 
والمشرعون الا سّاعيون فى العصر الحديث » فعثى ذلك أله إذاكان ما يكى رجلا - هو ومن يعوطت 
فى السنة قدر ممامائة أو ألف جنيه مثلا » فإئه يؤخط منه ما زاد “عل ذلك » لأن يعتبر حينكذ قادرا 
أو غنياً . فهذا يعين الحد الأدنى للنصاب الذى يجب أن يتوفر لمن يصبح مستحقا لأن تفرض عليه'هذه 
الضريبة » الى يصح أن تسمى : ضسريبة التكافل الاجماعى . 


رين 


ثم فصل ٠»‏ فقال : « فيجب ف الككسوة ما يستر كل البدن » على حسب 
ما يليق بالحال من شتاء وصيف . ويلحق بالطعام والكسوة ما فى معناهما: 
كأجرة طبيب وثمن دواء » ونخادم منقطع » كا هو واضح ) . 

وقرر « اءن حزم » هذا الميدأ أيضآ » فقال 2 : « وفرض على الأغنياء 
من كل بلد أن يقوهوا بفقرائهم » ومجرهم السلطان على ذلك إن لم تقم 
الركوات بهم . فيقام لم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه » وفى اللباس 
للشتاء والصيف عثل ذلك ؛ وممسكن يكنهم من المطر والشمس » . وقال : 
إن هذا ثابت بالإجماع . 

فواجب على الدولة فى الإسلام إذن أن توفر المواطنين ‏ مسلمين 
وذميين - ما هم فى حاجة إليه من الغذاء والكساء والمسكن » والعلاج والدواءء 
وما فى حكم ذلك , حى الخدمة لمن لا يستغنى علها : كالعاجز والمقعد . 
ولا يكون ذلك غحرد إبقاء الحياة » بل بحب أن يبلغ قدر الكفاية » وقدر 
الكفاية هو ما حقق مستوى كر بآ من المعيشة . 


فأليس هذا هو ما نحاول مشروعات الضهان الاجتاعى وأمثالها » التى 
تضعها الدول الحديثة اليوم » أن متحققة ؛ ولكنها تعجز عن نحقيقه ؟ وأليس 
هذا هو الميدأ الذى بزعمون أنه جديد » لم ينصوا عليه فى الدساتير » إلا بعد 
الحرب العالمية الأخيرة ؟ . ولا حاجة بنا لآن ننبه ‏ بعد أن شرحت حقيقته ' 
بوضوح - إلى أن هذا واجب عام أو اجتّاعى : « فرض كفاية » ؛ فهو 
مختلف عن الركاة الى هى « فرض عين ) . فهذه الأخيرة واجبة على الفرد » 
ومصرف أمواها الفقراء والمساكين ؛ أما الأول فهو فرض عل الدولة توجبه 
على الأغنياء . وهو ينفق على كل المسلمين والذميين » لتوفبر مستوى معرشة 


()ناغل سا ص ؟هة(. 


لقنن 


لائق بهم ٠‏ ويدفع عنهم الضرر ؛ فهو تىء فق الزكاة + وأعم منها ى 
جهة صرفه . ويكخذ من بيت اللمال »؛ فان لم يوجد فرض على القادرين ‏ 
فهذه ‏ ولاشك - أصبول كبيرة من « المذهب الاجماعى ) 5 
الذى لم تصل إليه أوربا إلا فى العصر الحديث : 
ماسم 

وبعد » فهذه أهم الواجبات “العامة على الدولة فى الإسلام . ولابد أنه 
قد أصبح الآن واضحا أنها ليست :واجبات سياسية فقط » أو لحماية الأمن ‏ 
ولكنها أيضآ واجبات اجماعية ه وإقتصادية » وثقافية ‏ فضلا عما هناك من 
واجباث ديئية روحية - 

والموؤلفون اللسن عذكرنون ما يجب على الدولة أو الإمامة » بايجاز ع 
يقتصرون فقط على تعديد ركوس الومومانك . فن أمثاة ذلك 5 
الاوردى عنها : وهى لاتشمل كل الواجبات الى بيناها , فهذه هى واجبات 
الإمام كا أوردها ‏ مجملة فى كتابٌ ,د الأحكام السلطانية 97 2 
وانجبات اللامام أو اللرولة ):: 

قال الموالف:: « والذى يلزمه (أىالإمام) من الأمور العامة عشرة أشياء : 

6١١‏ أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة » وما أجمع عليه سلف 
الآمة . ١‏ صون العقيدة والشريعة ) . 

+ تنفيذ الأحكام بن المتشاجر بن » وقطع الختصام بين المتنازعين‎ )١١ 
. ) حى تعم اانصفة » فلا يتعدى ظالم ولايضعف مظلوم.. ( إقامة القضاء‎ 

(") حماية البيضة والذب عن الحرنم » لينصرف الثاس فى المعايش 
وينتشروا فى الأسفار » آمنين من تغر ير بنفش أو مال . ( الأمن العام ).. 


)06020 )1 الأحكام ) م ص هآ 


نفس 

( ؛ ) إقامة الحدود لتصان حارم الله تعالى عن الانباك » و تحفظ حقوق 
عباده عن إتلاف واستبلاك . ( تنفيذ الأحكام الكنائية © . 

( ه) تحصين نحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة © حى لاتظهر 
الأعداء بغرة » يتتبكون فبا محرما » أو يسفكون فبا لمسم أو معاهد دما . 
( إعداد وسائل الدفاع ) . 

د + ).جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة » حتى يسم أو يدخخل ف الذمة 
للقيام محق الله تعالى فى إظهاره على الدين كله . ( الجهاد ضد الأعداء ) 

19/9 ) بجباية البىء والصدقات على ما وجه الشرع » نص واجتهاداً من 
غير وف ولا عسف . ( جباية الأموال ) 
ودفعه فى وقت لاتقدم فيه ولا تأخير . ( توزيع الحقوق والرواتب ) . 

(4 ) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء » فها يفوضه إلمبم من الأعمال 
ويكله إلهم من الأموال » لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة » والأموال 

)٠١(‏ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال » لينبض بسياسة 
الأمة وحراسة الملة . ( الإشراف الباشر على الأمور ) . 

ما ذكر الموكلف نفسه » مرة أشخرى ء هذه الواجبات ى كتاب آثخر (1) 
فعير عنها كا يلى : 

لعفا زه ينو للك نل لفقل دكن زا 
له . ( حفظ الدين والحث على العمل به ) . 


49 الماوردى : أدب الدتيا والدين : اوس لا١1١ا,‏ 


يفف 


( 7 ) حراسة البيضة والذب عن الآمة » من عدو فى الدن أو باغى فس 
أو مال . ( الأمن » والدفاع ) . 

)2 عارة البلدان باعواد مصالحها 4 وتمذيب سيلها ومسالكها 5 
و التعمسر والاقتصاد ) . 

( ؛ ) تقدير ما يتولاه من الأموال بسئن الديئ » من غير تحريفث ىف 
أحذها وإعطائها . ( سياسة الأموال محسب الشرع ).. 

( ه ) معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها » واعّاد النصفة فى 
فصلها . ( القضاء والعدل ) . 

5 ) إقامة الحدود على مستحقها ؛ من غير تجاوز فببا ولا تقصير علها . 
( تنفيذ الأحكام ) . 

7 ) الحتيار خلفائه فى الآهور أن يكونوا من أهل الكفاية فنا والأمانة 
علا . ( اتختيار الأ كفاء الأمناء ) . 


عومية النظام اللإسلاى : 

ويسمى ان تخلدون هذه الوظائف الى تجب على الدولة : « خططا » 
يقصد ها أقسام الأعمال أو الإدارات » تشبها بالخطط الى تنقسم إلا المديئة . 
ويتكم علها » فيقسمها إلى خطط ديئية » وأخرى سلطانية ( وهو يقصد 
مهذه مائفهم اليوم من كلمة ١‏ السياسية ) أو « الإدارية ) ). وررى أنالإمامة 
أو نظام الدولة الإسلامية يشتمل علما جميعآ » إذ أن الملك يندرج نحت 
الخلافة » فهى أعم مله . 


وهو فى هذا بيت ل )٠(‏ : قدمئا أن هذا العمران ضرورى البشر » وأن 


.”(١ المقدنة طن 181 م1 ف‎ )١( 


رض 


رعاية مصاحه كذلك . . . وقدمنا أن الملك وسطوته كاف فى حصول هذه 
المصالح . نعم إنما تكون أ كل إذا كانت بالأحكام الشرعية .. فقد صار الملك 
يندرج نحت الحلافة إذا كان إسلاميا ؛ ويكون من توابعها . وقد ينفرد إذا 
كان فى غير الملة » . 

ويعدد من الخطط الدينية : الصلاة . والفتيا . والقضاء . والجياد . 
والحسبة ؛ ومن الحطط السلطانية : الوزارة » والحجابة . وإدارة أعمال 
الجباية . والرسائل . والشرطة . وقيادة الأساطيل . ويقول إن نظام 
« الإمامة الكبرى » وهى ‏ الأصل الجامع ‏ يشتمل على تلك جميعا «اعدوم 
نظر الخلافة » وتصرفها فى سائر أحوال الة الدينية والدنيوية ٠‏ وتنفيل أحكام 
الشرع فبها على العموم » . 

ويقول أيضاً فى موضع آخر" ١:‏ ثم اعلم أن الوظائف السلطانية فى 
هذه الملة الإسلامية مندرجة نحت اللحلافة . لاشئال منصب الخلافة على الدن 
والدنيا » كا قدمناه . فالأحكام الشرعية متعلقة امنا وموجودة لكل 
واحدة منها فى سائر وجوهها . لعموم تعلق الحكم الشرعى مجميع أفعال 
العباد ». 


فالدولة الإسلامية إذن أعم من الدولة السياسية » لأنها - أى الأولى - 


ذات وظائف مادية وروحية . ف وقت واحد. 


)000 المقدمة : ص ١55‏ . الفصل « الرايع والثئلا ون ». 


0 03 
المعب انان 
بين الأمة والحاكم 

قواعد النظام الإسالاى : 

: العدل‎ ) ١( 

إذا كان علماء الشرع قد ذكروا واجبات الإمام بالتفصيل ‏ وقد 
بيناها فى الفصل السابق - فاتهم جمعون تلك الواجبات » ما ذكر منها وها لم 
يذكر ء تحت كلمة واحدة هى : ١‏ العدل » . فالعدل هو الغاية العامة أو غاية 
الغايات من الحكم الإسلاى . 

وقل أن تحدث رجال قا: رن ؛ أو د الحكي والسياسة 6 
كا تحدث علماء الإسلام وباحثوه عن العدل » وضروة التزامه ووجوبه 
على .الحكام » وكل من تولى ولاية تتعلق بصالح الجماعة . وذلك لآن الأمر 
بالعدل ورد صرحا فى القرآن الكريم » فحثت عليه الآبات الكثيرة وجعله الله 
غابة الحكم » كا أكدت الدعوة إليه الأحاديث العديدة » وأطبقت الاثار 
والأخبار على ضرورة التزامه ووجوب مراعاته . 

فى مقدمة الآبات قوله تعالى : « إن الله يأمر كم أن توئدوا الأمانات إلى 
أهلها ؛ وإذا حكام بين اناس أن نحكوا بالعدل . إن الله نعما يعظمكم به 
إن الله كان سميعاً بصير] ) ل سورة النساء : 8ه . وقد قال الطبرى فى تفسير 
ذلك 29 : « وأولى الأقوال بالصواب » فى ذلك عندى » قول من قال هر 
خطاب من الله إلى ولاة أمور المسلمين » بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره : 


 » محمد بن جرير الطبرى : التفسير الكبير : جه ص 5م ب و المطبعة الميمنية يمصر‎ )١( 


خريض 


فى فيثهم وحقوقهم » وما اثتمنوا عليه من أمورهم » بالعدل بيهم فى القضية » 
والقسم بيهم بالسوية ) . وبين معبى العدل بعد ذلك » فقال 9 : ( ذلك 
حكم الله الذى أنزله فى كتابه وبينه على لسان رسوله ؛ لا تعدوا ذلك فتجوروا 
علهم » . وقال البيضاوى9) : ( هو خطاب يعم المكلفين والأمانات 2 
وإن نزلت يوم الفتح فى عمان بن طلحة بن عبد الدار » , ثم قال فى تفسير 
الآية : « أى وأن محكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه 
أمرم أو .رضى حكمكم . ولآن الحكم وظيفة الولاة » قبل اللخطاب لم » . 

وورد فى تفسير الرازى : « أجمعوا على أن من كان حاكا وجب 
عليه أن محكم بالعدل » . 

واستشهد بالآيات : قال الله تعالى : ( وإذا حكم بين الناس أن نحكموا 
بالعدل . إن الله يأمر بالعدل والإاحسان . وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا 
قرلى . ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكي بين الناس باحق » ولاتقيع 
الجوى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب ) . والآية الأخيرة تدل على أن العدل واجب حتى 
على الأنبياء . ولذا جاء فى تفسير الرازى هذه الآبة 29 : « روى عن بعض 
عمدت دوراف اتدنقال لغمى من عبد الى عام[ عميع نيا بردنا أن اليه 
لاتجرى عليه القلم» ولا يكتب عليه معصية . فقال يا أمير المؤمنين : الخلفاء 
أفضل أم الأنبياء ؟ ثم تلا هذه الآية : « إن الذين يضلون عن سبيل الله هم 
عذاب شديد ما نسوايوم الحساب » . ونرى أن مثلها الآيات : ( وإن حكقت 
فاحكم بينهم بالقسط . إن الله حب المقسطين ) . المائدة : 47 : 

(1) الطيرى : التفسير : جه عاص 0م . 
(؟) تفسير البيضاوى : ص ه١١‏ . 
(6) فخر الدين الرازى : التفسير المسمى ( مفاتيح الغيب ) ؛ ج ” . صن 6مم . 


ل( بهامشه تفسير أ السعود ) . 
(4) الرازى ؛ مقاتيح الغيب . جلا. ص .1١40‏ 


يفف 


وقال صاحب ( الكشاف !١‏ ) فى تفسير قوله تعالى . ( فاحكم بين الناس 
بالحق ( : أى حك الله) . ثم أضاف : ( ولا تنبع هوى نفسك فى قضائك 
وغيره مما تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا » فيضاك الهوى فيكون سببآً 
لضلاللك عن سبيل الله : عن دلائله اابى ‏ نصما الله فى العقول » وعن شرائعه 
الى شرعها وأوحى ما ) . 

والعدل واجب حتى للاأعداء ؛ وهذه من أعظٍ فضائل الإسلام . وقد 
جاء النص على ذلك قاطعا » فى الآية الكرعة الآتية : ( يأها الذين آمنوا 
كونوا قوامين لله شبداء بالقسط » ولا جرمنكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا . 
اعدلوا » هو أقرب للتقوى . واتقوا الله نإن الله خبير عا تعملون ) . 
المائدة : م . 00 


وقد نعى الله على الظل والظالمين » وأوعد هرلاء بأشد العقوبات . من 
ذلك الآيات : ( ولاتحسين الله غافلا مما يعمل الظالمون ؛ إتما يخرهم ليوم 
تشخص فيه اللأبصار ( إراهم : 45 . « إما السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبغون فى الأرض يغير الحق . أولئك لم عذاب ألم » الشورى : 47 . 
( وما كنا مهلي القرى إلا وأهلها ظالمون ) القصص . 9ه + 

ومن الأحاديث الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تزال هذهالآمة 
مر ما إذا قالت صدقت ؛ وإذا حكمت عدلت » وإذا اسر حمت رحمت؛ . 
رغرلةا دو الحية القل بإ اله زعام هادف 0و أ نقتي اليه إماذ لاوا 
وقوله أيضا : « ينادى مناد يوم القيامة : أن الظلمة ؟ وأبن أعوان الظلمة ؟ 
فيجمعون كلهم حى من برى لم قلما أو لاق لم دواة » فيجمعون ويلقون ل 
االثار ). 


() الزمخشرى + الكشاف س ع ص +ع ( للكتبة العجارية ١8٠4‏ ه) . 


مقن 


والعدل ‏ بصفة عامة ‏ كا وضحه وعرفة الفقهاء والمفسررن » هو. 
تنفيذ حكم الله : أى أن حك الناس وفقا لما جاعدت به الشرائع السماوية الحقة . 
كا أوحى مها الله إلى أنبيائه ورسله ..وإذ كانت الشريعة الإسلامية جماع هذه 
الشرائع وتكملة لها » فان العمل مها هو إذن - ها قال كل علماء الإسلام - 
تحقيق للعدل الذى أمر الله به . وقد قال الله سبحانه وتعالى : « ومن لم محكم بما 
أنزل الله فأولئنك هم الكافرون ‏ الظالمون - الفاسقون » - المائدة . 44 - 40 


المساواة أمام القائون : 

وتندرج نحت هذا المعنى العام معانيه الخاصة :- فهناك العدل فى المعاملة » 
وف القضاء ء وى الأموال » وى الحقوق . ولذا فإن الكتاب يمختلفون ق 
كتاباتهم عن العدل » مسب ما يتناولون هذا المعى ل 

والمعبى الأصلى اكلمة « العدل ) + فى اللغة » التسوية فى المعاملة . ولذا 
قان دعوة الإسلام إلى مبدأ العدل والاستمساك به » هى أيضاً » وى نفس 
الوقت » دعوة إلى المساواة . ومن هده الم.اواة أمام القانون .. وهذا هو المعنى 
للق دوعب اللرين » أبو بكر رضى الله عئه فى أول نحطاب ألقاه 
عقب بيعته ء فقّال .. ( ألا وإن أضعفكم عندى القوى . حبى انحل الحق 
منه ء وأقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له )4 وهو الذى عير عنه 
عمر بن الحطاب أيضاً ‏ رضى الله عنه ‏ فى الكتاب الذى بعث به إلى 
ألى مومى الآشعرى ء إذ ولاه القضاء : فقال له . « آس بين الناس ى 
وجهك وعدلك ومجلسك » حبى لايطمم شريف فى حيفك .و لاييأس ضعيف 
من عدلك » , وهو المعبى الذى اشتمل عليه الحديث الشريت - قاروى ق 
الصصحيحين عن عائشة رضى الله عنْها ‏ فقد قال رسول الله صلى اللمعليهوسل : 


هنا 


د إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فبم الشريف ركوه » 
وإذا سرق فنهم الضعيف أقاموا عايه الحد . والذى نفس محمد بيده » لو أن 
فاطمة شت محمد سر قت © لقطعت بدها ) . 


فهذه هى المساواة أمام القانون . وهذا من العدل الذى يأمر به الإسلام . 


العدل والعمران : 


وبتكم المفكرون الإسلاميون ‏ أيضاً ‏ عن العدل من الناحية السياسية 
والاجمّاعية . فبرون أن عدل الحام أو ولى الآمر » فيا يتعلق مما للناس من 
حقوق فى أموام 2 أو حقوق مترتبة على أحماهم 6 فو الاق يف لان 
تشعر الرعية بالاطمثنان » و محفزهم على الإقبال على العمل » والجد فيه : 
فينتج عن ذلك نماء العمر ان واتساعه » وتوجد الأموال وتكثر ارات » 
والمال والعمل يوثديان إلى تقوية الدولة » وبقاء الحكم واستمراره » وبالعكس 
تكون عواقب الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم » أو غمطهم إياها ؛ هى 
إحجام الناس عن مز اولة الأعمال وركود النشاط » لفقده, شعور الثقةويدى 
ذلك إلى الكساد الاقتصادى » فتدهور العمران » فضعف الدولة أو فنائها . 

وقد أكثروا الكلام فى هذا المعى ؛ وى مقدمتهم ( ابن خلدون » الذىئه 
عقد فصلا( عنواه : ( فصل فى أن الظلم مئذن مخراب العمران » » 
نقتبس بعض ما جاء فيه » فقد قال : ؛ إعلم أن العدوان على الناس فى أمواهم 
ذاهب بآمالم فى تحصيلها وااكتسابباء لا برونه حينئذ من أن غايها ومصير ها 
انهاما من أيدهم . وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن 
السعى فى الاكتساب . . والعمران ووقوره ونفاق أسواقه إما هو بالأعمال . 


44 المقدمة ص و١8 فصل‎ )١( 


ولاس 


فاذا قعد الناس عن المعاش . . كسدت أسواق العمران » وانتقض تالأحوال» 
وابذعر الثاس ى الافاق . . فى طلب الرزق .. فخف سا كن القطر وخلث 
دياره ؛ وخربت أمصاره ؛ واخختل باختلاله حال الدولة » . 

ثم قال : « ولا تحسين الظل إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه ع 
من غير عوض ولا سبب » كما هو المشبور ء بل الظلم أعم من ذلك . 
<تالم يفرضه الشرع ٠»‏ فقد ظلمه . فجباة الأموال بغر حقها ظلمة ؛والمنتهبون 
.لما ظلمة : والمانعون لحقوق الناس ظلمة . ووبال ذلك كله عائد على الدولة 

وأشار إلى أن السخرة من أكير أنواع الظلم » فقال : « ومن أشد 
الظلامات وأعظمها فق إفساد العمران تكليثف الأعمال » وتسخير الرعايا » 
بغير حق . وذلك .أن الأعمال من قبيل المتمولات » . وقال أيض] : « وأعظم 
من ذلك فى الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس : بشراء 
ما بين أيدسهم بأمخس الأثمان ء ثم فرض البضائع علهم بأرفع الأثمان » 
على وجه الغصب والإاكراه فى البيع والشراء » . 

فهذا هو العدل » بالمعنى الاقتصادى . وأثره على الناحيتين الاجماعية 
والسياسية . 

وى هذا المعبى قال الماوردى أيضا() ٠‏ قبله : « وأما القاعدة الثالثة ‏ 
أى من القواعد الى مها تصلح الدنيا » حتى تصير أحوالها منتظمة وأمرها 
ملتئمة ‏ فهى عدل شامل يدعو إلى الألفة » ويبعث على الطاعة وتعمر البلاد» 
وتنمو به الأموال ء ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان . فقد قال الهرمزان 


0-0-7 


(1) أدب الدنيا والدين : صن 19١1م‏ 


الاسم 
لعمر حين رآه ٠‏ وقد نام متبذلا : عدلت . فأمنت . فنمت . وليس ثبىء 
أسرع فى عراب الآأرض : ولا أفسد لضمائر الحلق ؛ من الور + لأنه ليس . 
يقف على حد » ولا ينهى إلى غاية ؛ ولكل منه قسط من الفساد حبى 
ستل » . ثم روى عن بعض البلغاء أنه قال . ١‏ إن العدل مز ان الله » الذى 


وضعه للدلق » ونصبه لمن ) . 


العدل الأقليات الدينية : 

ومن العدل الذى أمر به الإسلام أيضاً العدل لأهل الذمة : فقد رأينا 
كيف أنه تقرر فى الشريعة أن كفالاهم واجبة على الدولة : مثل المسلمين 
سواء بسواء . ثم نهم متساوون مع المسلمين فق الحقوق » وإن تحمل الأولون 
أكثر منهم فى الواجبات . وحريتهم فى العبادة مكفولة » وكذا العقيدة » فلا 
3 أه قَْ الدين ' ول يو سوك قبل الإسلام دن ولا قانون اقر ميدأ تسامح 
كهذا : إلى هذا الحد . ول تعرف أوروبا ااقسامعم الدينى إلا منذ قرن » بل 
تعر فه حق معر فته إلى اليوم . 

وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « من ظَم معاهداً أو كلفه فوق 
طاقته : أو انتقص أو أخذ منه شيئاً بغر طيسب لفسيه © فأنا حجيجه يوم 
القيامه ا وكان ثما حرص عمر رضى الله عنه على أن يوصى به نخليفته من 
بعده . قبل وفاته : الوصية بذمة رسول الله صلى الله عليه وس : « أن يوق 
شم بعهدعم 3 وأن يقاتل من وراثهم ع ولا در كلفوا فوق طاقنهم ) وكذلك 
تواصى الخلفاء والعلماء 1 

ولا يكون الإمام عادلا حبى يكون عماله وئوابه عادلين ه لأنه مسكول 


عنهم فلا يجوز لم . ولا له » أن يعتدوا على حريات الناس أو يؤذوهم . فقد 


نفرض 


قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : « إن الذين يعذبون الناس ف الدنيايعذبون 
فى الآحرة »227 . وروى أبو يوسف هذا الحديث فى معرض الحث على الرفق 
بغر المسلمين ‏ من أهل الذمة » وحسن معاملهم . فهو عام للمسلمين وغيرهم. 
وخطب عمر بن اللعطاب فى الناس فقال 29 : ١‏ إنى والله ما أبعيث اليكم عمالى 
ليضربوا أبشارك » ولا ليأخذوا من أموالكم ؛ ولكى أبعتهم إليكم ليعلمو م 
دينكم وسنة نبيكم . فن فعل به سوى ذلك فلي فعه إلى . فو الذى نفسى بيده 
لأقصنه منه » . 

ونكتى مما تقدم لبيان فضل العدل » وإظهار مدى اهمام علماء المسلمين 
وأدبائهم به » واتفاقهم فى التنويه عزاياه والدعوة إلى إجابه ى التعامل واكم . 
فان كتاباً من كتنهم الى حنت فى أمور الولاية والسياسة لم مخل من الدعوة 
الحاثة على العدل » ومن بيان ثمراته. وإثيات أنه أساس العمر ان وقاعدةالدن. 

ومن الناحية الواقعية التار نخية » فان سير الحلفاء الراشد.ن ‏ رضى الله 
علهم ‏ وكان لم ى رشرك اله صلوات امت عليه الأسوة الحسنة ‏ تماذج 
كاملة حية للعدل » وتطبيق مبادئه ى ا حكم . والشواهد على ذلك عديدة . 
تعرف بالرجوع إلا فى مظانها من كتب التاريخ . 

امام 

(ب) الشورى : 

القاعدة الثانية للحكم الإسلاتى » بعد العدل » الشورى . 

فطبيعة نظام الحكم الذى يقره الإسلام أن يكون نظاماً شورياً . وقد 
أواحت الله سبحانه وتعالى الشورى على الآمة فى آيتين »ورد فهما النص صرغاً 


69 الخراج :ا صض 1١19‏ . 
(0) الخحراج : صل١١١.‏ 


لاس 


على وجوب اتباع هذا المبدأ . فالنص الأول جاء فى صورة أمر لارسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ من باب أولى تكون أمته مأمورة به + والثانى بين أن من 
“صفات المؤمنن الآساسية أنبم يتصرفون فى الأمور . 0000 الآراء » 
بالتفاهم والمشاركة وتبادل الرأى : أى بالشورى . وهاتان هما الآيتان : 

الآية الأولى : قوله تعالى ( سورة1آل عمران : ١89‏ ) : ( فما رحمة من 
لله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنْهم 
واتتغير “لي . وشاوره, فى الأمر ) . 

وف تفسير هذه الاذية قال صاحب و الكشاف 29ح :دف الأمر ): أى 
فى أمر الحرب ونحوه . ممالم يئزل عليك فيه وحى . لتستظهر برأمبم » ولافيه 
من تطييب نفوسهم . والرفع من أقدارهم . وعن الحسن رضى الله عنه : قد 
علم الله أنه ما به إلهم حاجة . ولكنه أراد أن يسئن به من بعده . وعن النى 
صلى الله تعالى عليه وعلى 5 له وسلٍ : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشدأمرهم . 
وعن ألى هرررة رضى الله عنه : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة هن أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وس ١‏ . 

وقال الرازى 9 فى تفسيره مثل هذا . وهما جاء فى كلامه أن 
المشاورة مأخوذة من قوم : شرت العسل أشوره : أخذته من موضعه : 
واستخر جته . ثم ببن وجوه الفائدة من أمر الله سبحانه رسوله بالشورى . ومن 
فد تجار و مضي لكين تويننيانة تق بطينة لبد قا « إنما أمر (أى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ) بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة » . وأشار إلى 
معبى دقيق » هو أن هله الآبة الكر بمة 'زلت عقب ما ابتلى به المسلمون يوم 


)١(‏ الزعشرى : الكشاف : ب ١‏ . 5؟؟ و المكتبة التجارية » . 4م18 ه. 
رع الرازىي : مفاتيح اليب » : ج#. ص ١١١‏ 5 


م 


أحد » ومع ال ما وقع فى ذللك اليوم قد أبان أن رأى من أشار على الرسول 
صلى الله عليه وسَلم بالحروج لم يكن صواباً » فان الله سبحانه وتعالى قد أنزل 
الأهر بالعفو عنهم ومشاورهم أيضآ : أى أن الأمر هو أمر بالاستمرار قى 
مشاورهم » بالرغي مما ظهر من خطأ رأمم ؛ وهذا يرثكد أهمية الشورى » 
وبين مقدار عناية الدءن مها . ومن الوجوه الى ذكرها المفسر أيض] أنالرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر بالشورى » لا لأنه محتاج إلى آراء من يستشير هم 2( 
ولكن لأجل أنه إذا شاورهم فى الأمر اجتبد كل واحد منهم فى استخراج 
الوجه الأصلح » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه 
فمها . ثم قال : « وتطابق الأرواح الطاهرة على الشىء الواحد ما يمين على 
حصوله . وهذا هو السر عند الاجماع فى الصلوات » وهو السر فى أن صلاة 
الجماعة أفضل من ضلاة المتفرد » . 

الآية الثانية  :‏ وهذا نصبا كاملا م ها أوتيم من شىء متاع اللحياة 
الدئيا » وما عند الله خير وأبى للذين آمنوا » وعلى رمبم يتوكلون . والذين 
جتنيون كبائر الإتم والفواحش ٠‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذبن 
استجابوا أرمم » وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى بينهم . ومما رزقناهم 
ينفقون » (سورة الشورى 5" م" ) . 

فقد بين الله سبحانه وتعالى ى هذه الآيات الصفات الأآساسية الى تميز 
الموامندن : أى الذن سيفوزون بالنعم فى دار البقاء » ويظفرون برضا الله . 
فن هذه الصفات مع الإعان التوكل على الله واجتناب كبائر الإثم » وإقام 
الصلاة إلى آخره : ومن هذه الصفات أيضا أن أمرهم شورى بيهم ) . 
وقد ذكرت عقب الصلاة وقبل الزكاة ما يدل على بالغ أضيتها . فهذه من 
الصفات الأساسية الكيرى الى با يتميز مجتمع الموئمنين . وإذا كانت الآية 
الكررمة نزلت - كا رأى بعض المفسر بن ى سيب نخاص » وهو الثناء 
على مسلك الأنصار فى اتباعهم سنة الشورى » فان الحكم الذى يستنبط 


رضن 
منها عام » يشمل سائر الأمة ‏ شأنبا شأن كشر من الآبات التى وردت ى 
القرآن على هذه الشا كلة . 

وسجاءت الأحاديث مؤيدة لما ورد فى القرآن ؛ من الإشادة يشأن الشورى 
والحث على اتباعها : والتنويه بفضائلها : فن ذلك ما روى من أقوال رسول 
الله صلى الله عليه ودم 00 استعينوا على أمور كم بالمشاورة ) ؛ ( ما استغى 
مستبد .رأيه » وما هلك أحد عن مشورة ») ؛ وقوله : ما تشاور قوم قط 
إلا هدوا لأرشد أمره, » . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللتزم ؛ 
فقال : « أن تستر شد » . وكثيرا ما قال صبلى الله عليه وس لأصعابه فى مواطن 
كثيرة : « أشير وا على ' .. 

أما السنة العملية شليئة بالشواهد الى تدل على أن رسول الله صلى الله 
عليه وس كان دائم التشاور مع أصعابه » يكره الاستبداد بالرأى ؛ وكشيراً 
ما نزل عند حكهم » وإن كان رأيه فى بادىء الآمر مخالف ما ذهيوا إليه . 
والوقائع فى ذلك كثيرة : فنها استشارته صلى الله عليه وس لهم فى شأن 
اختبار المكان الذى يتزل فيه المسلمون يوم بدر ء وأخذه رأى الحباب بن 
المنذر . واستشارته فما يعمل بشأن من أسروا فى تلك الموقعة » فوافق على رأى 
كن روفي 56 ٠‏ الذى أشار حينئل بالفداء . وقبوله لرأى الكثرة 
حم ارت بالحروج يوم أحد - كنا قدمنا ‏ فكان من عاقبة شوراهم 
ما كان . وعمله عشورة السعدين : أبن معاذ وان عبادة » إذ أشارا يوم 
الأحراب بعدم مصالحة رؤساء غطفان ‏ إلى غير ذلك من أمثله ليس من 
السبل الإحاطة مها . 

وما روى عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن قال 7" : ولم يكن أحد 
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صل الله عليه وسلم » . 


9 ان اقبي السيامة القرهة ا سر ان 


غن 


وقد اقتدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل به » واتبعوا سلته . فقد 
وصف أحد كبار التابعين ‏ وهو ميمون بن مهران ‏ خطة الحكم ى عهدى 
الخليفتين ألى بكر وعمر - رضى الله عنهما ‏ فقال 20 : ( كان أبو بكر 
الصديق إذا ورد عليه حكر ء نظر فى كتاب الله تعالى ء فان وجد فيه مايقغبى 
به قضى به ؛ وإن لم مجد فى كتاب الله نظر ى سئة رسول الله صلى الله عليه 
و.لم فان وجد ما يقضى به فصى به ؛ قان أعياه ذلك سأل الناس : هل 
علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وس قضى فيه بقضاء ؟ فر ما قام إليه 
القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا . فان لم يحد سنة سبا النبى صلى الله 
عليه وسم جمع رؤساء الناس فاستشارهم ؛ فاذا اجتمع رأبهم على شى ءقضى 
به» . ثم قال : « وكان عمر يفعل ذلك ؛ فإذا أعياه أن بجد ذلك فى الككعاب 
والسنة » سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟ فان كان لألى بكر 
قضى به » . وإلا جمع علماء الناس واستشارهم ؛ فاذا اجتمع رأبهم عر 
قضى به ) . 

وورد فى يح البخارى عن عبد الله بن عباس أنه قال : : كان القراء 
أصعاب مجلس عمر ومشاورته » كهولا كانوا أو شبابآ 29 . 

والروابات عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى جمعه للقراء ( أى العلماء ) 
واستشارتهم فى كل ٠١‏ مهم المسلمين » كثيرة متوائرة » ومن ذلك تشاوره 
معهم فى أمر ( التراج » . وهكذا كان مثله غيره . من باق الولاة والخلفاء 
فى صدر الإسلام . 

فهذا كله يقطع بأن نظام الحكر ى عهد الخلفاء الراشدين كان نظام 
شوريا أساسه الشورى . 


.؟5١-‎ 5٠ ص‎ » ١ ابن قي الجوزية : إعلام الموقعين . ج‎ )١( 
. 8” (؟) ئقلا عن الكلافة » للسيد رشيد رضا . ص‎ 


وفرف 


ولم مخل كتاب من الكتب الى ألفها علماء المسلمين فى أى عصر بعد 
ذلك » من تلك الى تبحث فى أمور الحكم والولاية ‏ لم نمل من التحدث 
عن الشورى » والتنويه بفضائلها ء ومحاولة إقامة الأدلة على وجوب اتباعها » 
والدعوة لأن تكون هى القاعدة ىق كل حكر إسلاتى . ولكن لما كان 
الملفون يستشهدون - فى الغالب ‏ بنفس الآيات والأحاديث الى ذكر ناهاء 
أو أمثالها » فاننا لا 'رى داعيا لاقتباس شبىء مما جاء مها » خوف التكرار 
أو الإطالة . ش 


© 2 مسئولية احا كم 2 
. هذه هى القاعدة الثالثة لمكم 

1 دام الإمام أو حا الدولة ‏ قائماً بأمر الله » حاكما بالعدل » 
| لأحكام الشرع 3 مليزمآ ها ف أعماله وتصرفاته 6 راعياً لأمانته 
.وعهده ‏ وهو مستوف للشرائط الى اشيرطت فيه حيما تولى ولايته ‏ 
١خهو‏ إذن إمام عادل » ووجب له على الأمة حقان : الحق الأول الطاعة ؛ 
النالى" : النصرة . 

قال الماوردى2؟ : ١‏ وإذًا قام الإعام ما ذكرناه من حقوق الآمة » 
فقد أدى حق الله تعالى فيا لم وعلهم ؛ ووجب له عاهم حقان : الطاعة » 
والنصرة ‏ مالم يتغير حاله ) . 

واللدروج على مثل هذا الإمام يعتير « بغي ) ؟ وأحكام البغى والبغاة 
مدونة ق كتب الفقه . وقد عرفوا ١‏ البغى ) بأنه « اللحروج على الإمام الحق 


الإسلاى : 


4 الأحكام السلطائية ب عض 5١6‏ , 


م١‎ 


بدون حق 27 ) . ومن نصرة الإمام بالفعل أن يكيد ويعاضد » إذا ووجه 
عثل هذا البغى »: لأن الباغى بريد أن يفرق شمل الجماعة » ويشق عصا 
الواحدة » فهو خطر على الممتمع والدولة » ولذا تجب مقاومته إلى أن زول 
حطره . وهو الذى عنته الأحاديث إذ قالت : ( من أتا م وأمرك جميع 
بريد أن يفرق جماعتكى فاضربوه بالسيف » أو فاقتلوه » . وهذا إذا كان 
شهر السيض فق وجه اللماعة » ولم يكن هناك سبرل لدفعه إلا بذلاك . 


ومن النصرة بالقول النصيحة . فالنصيحة للاأثمة والولاة وااجبة على 
المسلمين قد أمرت بها الآيات والأحاديث » وهى داخلة أيضاً فى باب الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر » ومقارنة للشورى الى سبق أن تكلمنا على 
وجوءبا وفضلها . فن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام ‏ وهو من جوامع 
الكلم ‏ : ١‏ الدين النصيحة . قالوا : لمن يارسول الله ؟ . قال : لله ء ولكتابه » 
ولرسوله » ولآثمة المسلمين » وعاهتهم,» ‏ رواه البخارى ومسل . وقوله 
أيضاً عليه السلام : « ثلاث لا يغل علببن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » 
ومناصصة ولاة الآمر ء» ولزوم جماعة المسلمين 6 


وإذا كانت الولاية أمانة فى الإسلام ؛ وكل مئتمن مسثول عما ائتمن 
غليه لدى صاحب الحق ؟ فالإمام ‏ أو فلنقل « رئيس الدولة » + ٠«سئول‏ 
أيضاً عنما اثتمن عليه ؛ وهسئولية الإمام فى الإسلام مزدوجة : فهو مسئول 
أمام الآمة ؛ وهو مسئول أيض] أمام الله 


اا ا 


» عبد الرحمن شيخ زادة : « مجمم الأنمر » شرح « سلتق الأحر لابراهيم الحلبى‎ )١( 
. » ب وفنخدص 007* بر باب البغاة‎ 


ام 


فهى الى منحته حق الحكم وأمدته بالسلطة » وما هو إلا وكيل عنما » فلها 
الحق أن تسأله عن عمله . والجهة البى لا حق إنشاء العقد لحا حق فسخة 
إذا وجدت الأسباب لذلك . ثم إن الأمة رقيبة عليه باستمرار . ( ١‏ ) بماهى 
ملزمة به من وجوب الأمر بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . ( 7 )وبما هو 
وبعك امو حق القزري ج"ر “نوما من ومامررة يسدق إل التصيح > 
( 4 ) فضلا عما ا من الحق بوصفها الطرف الأول فى العقد . فاذا حاد 
عن الطريق السوى ؛ ولى برع الأماة » وإذا جار وظلم » أو بدل السيرة » 
أو عطل الحدود أو خالف الشرع » من أى وجه من الوجوه -- وكذلك 
إذا فقد شرط من الشروط الى لابد أن تتوفر فى ولابته ‏ فان الأمة قوامة 
عليه » ولا إ! حق تقوعه ء أو حق عزله . 

وأقوال علماء الشريعة صر نحة فى أن الأمة لحا هذه القوامة » ولما هذا 
الحو . وما أن هذه نقطة جوهرية » إذ أن هذا هو أه عامل تتحدد به 
طبيعة الدولة : ويعرف مقر السيادة » فاننا نروى هنا طائفة من أقوال بعض 


كبار اميد .ن بنصبا . وكلها ثبين أن الآمة لا حق عزل الإمام ( ىَْ تلك 
المالات . 


» الشافعى : روى التفتازائى رأيه فى شرحه”"! للعقائد النسفية‎ )١( 
فقال : و وعن الشافعى رحمه الله أن الإمام يتعزل بالفسق والجور . وكذا‎ 
. 1) كل قاض وأمير‎ 

(0 البغدادى : « ومتى ” زاغ عن ذلك كانت الأمامة عيارا عليه : ف 
العدول به من خحيلئه إلى صواب » أو ف العدول عنه إلى غيره . وسبيلهم 

فك 


() شح العقائد النسفية : ص 140 . 
() أصول الدين : ص 378 . 


لق 


معه قبا كسبيله مح خلفائه » وقضاته » وعماله » وسعاته : إن زاغوا عن 
سئنه عدل مهم » أو عدل علهم » . 

وهذا المبدأ الذى قرره عيد القاهر البغدادى » أحد مجتهدى شريعة 
الإسلام ( وتقد عاش فى القرنين الرابع واللحاه.س الحجريين : العاشر والحادى 
عشر الميلاديبن ) هو لياب ما فى أرق الدساتير الجديثة الى عرفها الغرب : 
فسيادة الآمة بالثسبة إلى الإمام مقررة بكل وضوح “ وعلاقة الآمة يه 
كعلاقته مع خلفائه » وعماله وسعاته » ماما . 


(«"#) اللماوردى )١0‏ ووجب له علهم حقان ‏ هالم يتغر حالم 
عدالته ؛ والثانى نقص ق بدنه . 

فأما الجرح فى عدالته » وهو الفسق ع فهو على ضربين : أحدها 
ماتابع فيه الشبوة ٠»‏ والثانى ماتعلق فيه بشبهة . فأما الأول منهما فتعلق 
بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المتكرات ٠»‏ تحكما 
للشهوة وانقياداً للهوى ؛ فهذا فسق عنع من انعقاد الإمامة » ومن استدامتها » 
فاذا طرأ على من انعقدت إمامته حرج مها . وأما الثالى الخ » . 

(54) الحويى : 79" ولا مجوز خلعه ءن غير حدث وتغير أمر ؛ 
وهذا مجمع عليه . أما إذا فسن وفجر » وتخرج عن سمت الإمام بفسقه » 
فانا لاعة من غير تلع ممكن ؛ وأن حك بالخلاعة وجواز خلعه ٠‏ وأمتناع 
ذلك ونقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقوم سبيلا . وكل ذلك من المحنبدات 
عندثا » فاعلموه . وخلع الإمام نفسه من غير سبب حتمل أيضاً » . 


. 15 الأحكام السلطائية : ص‎ )١( 
الإرشاد : ص 8ع - ؟؟:؛.‎ )( 


دك 


(ه) الشبرستالى 2١:‏ فكما يستدل بالأفعال على الشهادة والقضاء » 
كذلك يستدل على الصفات الى تشترط ف الأمة . 

وإن ظهر بعد ذلك جهل » أو جور » أو ضلال » أو كفر » اتخلع 
منها » أو جلعتاه ») . 

(5) الغزالى : ”2 إن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته 
وهو إما معزول » أو واجب العزل . . وهو على التحقيق ليس بسلطان » 

(/ا) الرازى : «9© إن الظالمن غير موتمنين على أوامر الله تعالى » 
وغير مقتدى بهم فبها » فلا يكونون أثمة فى الدين . فثبت بدلالة الآية بطلان 
ولاية الفاسق 10 . 

وص الا 6 « وللاأمة خلع الإمام وعزله » يسبب يوحتبه  »‏ 
أضاف الشارح - : ١‏ مثل أن يوجد منه مايوجب اختلال أحوال المسلمين » 
وانتكاس أمور الدين » كما لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلاثما » . 


وهذا تقررر واضح بدأ دستورى هام ؛ بل لآأهم مبدأ . 

(9) ان حزم :أ ١‏ ب . . فهو الإمام الواجب طاعته » ماقادنا 
بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان زاغ عن شى + 
منها » منع من ذلك ؛ وأقم عليه الحد والحق . فان لم يمن أذاه إلا مخلعه » 
خلع وولى غيره ») . 


., 455 باية الإقدام : ص‎ )١( 

(0) إحياء علوم الدين : بج ؟ . ص ١١١‏ . 

69 مفائيح الغيب : ١‏ . ص "#الا. 

(غ) المواقف : سم ص *ه"” , 

(ه) الفصل ف الملل والأعواء : ج غ . ص .1١8‏ 


دض 


)٠١(‏ ابن حزم : ب ( ٠١‏ والواجب إن وفع شىء من الور »وإن 
قل » أن يكل الإمام فى ذلك » وبمنع منه . فان امتنم وراجع اللق » وأذعن 
القود من البشرة أو من الأعضاء » ولإقامة حد الزنا » والقذف » والدمر ع 
عليه - فلاسبيل إلى خلعه ؛ وهو إمام كما كان لا محل خلعه . فان امتنعم من 
إنفاذ ثى ء من هذه الواجبات عليه » ولم براججع » وجب خلعه » وإقامة غيره 
عمن يقوم بالحق » لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان » . ولا بحوز تضييع شىء من واجبات الشرائع , وبالله 
تعالى التوفيق » . فالإمام إذن ليس فوق القانون » بل يقع تحت طائلته ؛ 
وبحاسبب ويعاقب ء ويقاد منه » ويقام عليه الحد ‏ تمام كأحد رعيته . 

فهذه مجموعة' من أقوال بعض كبار الأثمة امحهدين فى الإسلام » وكلها 
ثبت إثباتآ جازما أن الإمام » الذى هو رأس الدولة » مسئول أمام الأمة » 
وأنه خاضع للقانون ؛ وتقرر بكل جلاء أن الأمة قوامة عليه » وها حق تقو بمه 
أو عزله » حين توجد الأسباب لذلك . فلها السلطة العليا » وهى إذن صاحبة 
٠‏ السيادة ) بالنسبة إليه . 

فهذا هو الوجه الأول من مسئوليته . 

أما الوجه الثانى ‏ وهو أكثر الأمرين خخطورة » من الناحية الدينية 
أو الروحية - فهو مسئوليته أمام الله . هذه تقررها الآيات والأحاديث ؛ 
ولنلكر طرفآ منها : ش 

فن الآيات قول الله تعالى : « يأسها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  .)‏ الأنفال : لاا . وقوله : « إن الله 


(1) القصل اس ؛ ص ولاو هبار, 


دن 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكتم بين الناس أن نحكوا 
بالعدل » . - النساء : 8ه . والآيات : ( فاحكم بين الناس باتليق 2 
ولا تنبع الموى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله هم 
عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب  .)‏ ص : 55 . « وإذا تولى سعى 
قَْ الارض ليفسك فها ومبلاك الحرث والنسل 2 والله لا نحب الفساد . 
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم . فحسبه جهم ولبئس المهاد . - 
البقرة : 9:4 37٠5‏ وها أغنى عنى ماليه . هلك عبى سلطانيه  »‏ 
الحاقة : 38-4 . ( وخخاب كل جبار عنيد من ورائه جهم © ويسى 
من ماء صديك » بتجرعه ولا يكاد يسيغه  »‏ إبراهم : ؟ؤ ‏ لا١!‏ . 
وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون . وأتبعناهم فى هاده 
لعثة » ويوم القيامة هي هن المقبوحين » - القصص :  . 45 4١‏ تلك الدار 
للمتقين » - القصص : 88 . 

ومن الأحاديث : قوله عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكلكرءسئول 
عن رعيته ..الإهام راع ومسئول عن رعيته . والرجل راع فى أهله » وهو 
مسثول عن رعيته ؛ والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسثولة عن رعيما 
إلى آتتحر الحديث » - رواه البخارى ومسل . ومما رواه اليخارى أيضاً : 
وما من وال يلى رعية من المسلمين » فيموت وهو غاش لم » إلا حرم الله 
عايه اللحنة » . وقوله : وما من عبد استرعاه الله رعية'» فلم محطها بنصيحة 
إلا ى مجد رائحة الحنة » . وجاء فى صصح مسل قوله عليه السلام لأنى فر ؛ حبع 
سأله الإمارة : « إنها أمانة . وإما يوم القيامة خحرى برندامة . إلا من أخخذها 
عحقها » وأدئ الذى عليه فها » . وروى أبو يوسف ء وجاء فق المنتن : 
و من ولاه الله من أمر الناس شيا فاحتجب. عن حاجهم » احتجب الله عن 
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حاجته يوم القيامة 6 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل أيضاً : ؛ من وى 
فقد ان الله ورسوله » .. هذا إلى أحاديث أخرى كشرة . 


من أخطاء المستشرقين : 

فاذا كانت مسثولية الإمام قد تقررت على هدا النحو ؛ وقد أوردا 
النصوص القاطعة » واستشهدنا بالآيات والأحاديث البى تثبتها » وقد تبين 
فنا أنها مسئولية مزدوجة : فهو مسئول أمام الأمة » وأمام الله ؛ فاذا خرج 
عن الجحادة بظل ؛ أو ارتكاب للمعصية » أصبح معرضا : ما لآن يقام عليه 
الحد ء وإما لأن يفقد منصبه ء إذا شاءت الأمة أن تعز له ؛ ولآأن بحل به 
غضب الله ويعاقب على أعماله : إما فى الحوة أو فى الآخرة والدنيا مع » 
ها قال الله تعالى إذ ضرب المثل يمن حقت علهم نقمته فى هذه الدنيا : 
« وسكثم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم » وتبين لكم كيف فعلنا مهم . 
وضربنا لكم الأمثال  »‏ إبراهيم : 40 ». وأيضا . , وم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة » وأنشأنا بعدها قوم آخر بن  . ٠‏ الأنبياء :  .1١‏ إذا كان كل ذللك 
قد تقر #اقانة لير آنا دن ل وجدامة الحطأ الذى وقع فيه كبار 
المستشرقين » حين نحدثوا عن طبيعة الدولة الإسلامية » وعن حدود سلطة 
. الإمام وعلاقته بالرعية . وها نحن أولاء 'روى بعض أقواهم : - 


قينا 


أما الأستاذ « مرجوليوث 1١‏ » فقد قال : « أيآً كان الحخاكم ( الإمام ) 
الذى يستقر الرأى على الاعتراف به ؛ فان الرعايا المسلمين ليست لم أية 
حقوق ضد رئيس اللجماعة القاثم ) . 


“م يصرح بهذا : « إن الحخاكم ( يقصد الإمام ) ليس مسئولا أمام أحد » 
وهو يضرب المثل لذلك بأن الإمام إذا قتل أحد أفراد رعيته فانه لا يكون 
مسثولا أمام أحد عن ارتكاب جر مة القتل ! ! فهل بمكن أن يقول الإسلام 
بذلك ! وهل مثل هذا الكلام الذى لا يوجد ما هو أدل منه على الجهل 
بالإسلام ومبادثه » أو على وجود شعور عميق بالعداء نحوه ‏ يستحق المناقشة 
أو الرد ؟ ! . 


ويقول الآستاذ « ماكدونالد9 » : ولا بمككن ‏ على الإطلاق - أن 
يكون ( الإمام ) حا كا دستورياً » بالمعتى الذى نعرفه » . 

ومعنى أن يكون « حا كا دستوريآ ) أن يكون مقيداً بقانون » وللاامة 
عليه سلطان . فهل الإمام الذى هو مقيا ق كل تصرفاته واتجاهاته بأحكام 
الشريعة » والذى يتولى سلطته من الأمة » وهو مسثول أمامها كما قررئاه 


97 مجر ,"تمقتصولء محص طداة : ططأناةمناوع”ة1 .8 2 (1) 
هذا نصس عبار أله : 
بحصع امع بدن8 مط هط قلتامطع مطبت اعستصددمام0 88 غخطعتممد 16 سعط عرمجو 150 


حصمه قط 02 قوع لمساعع 626 أقسلوعع فغطعت م« لهط مأءولطناة مستامدكة عطة 
.”مدال 


"عده حص م1 طماطأقموطوة5 18# مواعدة807 2106 


ل 00 بجعم مقط" مسنامتا35 2ه اأدعحووماء 267" : لومهةه358 .2.85 (2) 
,58-59 ورم "وتمفط لمدم نط لاأسدمة 00ه 


حا تمد مم اللقصه ا 1ن ألغأقممه د محتوععط اأمصصوه 116[132موة (منمصة همطنة) 5856" 
ل ند ذلك اننم 


"5 


بالأدلة الدامغة الى قدمناها لا ممكن أن يكون حا كا دستورياً ‏ على 
الإطلاق ‏ كا يقول صاحب هذا الزعم ؟ . 

كذلك يقول الأستاذ « أرنولد ع : « إن الخلافة الى اعرف ما هكذا 
واوتس ا عر :لع بعلن هخ نارين ع الشكوية امسق قر 
الى يتمتع الحا فها بسلطة غير مقيدة بقيود » ويطلب من الرعايا أن تطيعه 
بدون تردد ) . فهل رأينا أحداً هن علماء الإسلام قال مبذا أبداً ؟ ومن أبن 
جاء مهذه الدعوى » الى لا بمكن أن يوجد لما أى أساس ؟ وهل هم قالرا 
إلا بأن سلطة الإمام مقيدة » وأن لا غاية من إقامته إلا تنفيذ أأحكام الشرع » 
والآءة قائمة عليه . مهيمنة على تصرفاته فتجزيه حسدب عمله » ثم لا تجب 
الطاعة علها إلا فى الحدود المرسومة الى عينها الشارع ؟ . إن صدق هذا 
الذى نقرره يتبين لأول وهلة حينا يقارن كلام ١‏ أرنولد » هذا بالأقوال الى 
ببق أن رويناها وعلناها لكبار امحنهدئن » هن أمثال الأثمة : اليغدادى 
والشبرستانى والرازى وان حزم وغيره, . و عراجعة تلك النصوصء يتبين لنا 
مدى واجساءة اللخطأً الذى وقع فيه الأستاذ (أر نولد» وزملاؤه منالمستشرقين» 
وبعد أحكامهم عن الحقيقة 


حالة أو إمامة الضرورة : - 
ورعا كان من العوامل . الى دعت المستشرقين إلى الوقوع فى هذا 
الخطأ الجسم ؛ أنهم قصروا نظره, على حالة الضرورة » وما صرح به الفقهاء 
,م ,''عأهقطوتلوكت عطتت؛ : 13ممسعم .1 (1) 
هذا نص عبارته ؛: 
سنا 0ع186م تاعلط ,مقلتامجروع0 عه قدب 0عمتسومعع فتاطةا مأقطتتلوت' عط“ 


عماغو أ أقعطصن فنع ةسقصعة مضع ,#قاتاط عط 07 مقصقط قط صل عمجرمم لعأعلاومم 
.”هاعهة[طنا8 قلط مروعة معد تقمطه 


حكن 
بشألها . ولكن بِينًا كان ينبغى أن لا تعتدر هذه الخالة إلا أنبا على حالة 
شاذة » أو حالة استثنائية ‏ وهو الاستثناء الذى » كما يقولون » ينبض دليلا 
على صعة القاعدة ‏ فان هولاء المستشرققن » ومثلهم أيضاً بعض ذوى 
الأهواء يمن كان هر مقصد أن يوجهوا نقداً إلى النظام السيابى كنا حددت 
معالمه النظريات الإسلاميرة ‏ قد أنحذوا هذا الاستثناء على أنه هو القاعدة 
العامة » وعرضوا الشاذ الذى لم يلجأ إلبه إلا كم الضرورة » على أنه 
الطبيعى والمطرد . ولذا ينبغى نحقيق هذه الحالة كاله المرودة إق 
ا لي ا ل ا 
ولكنبا مفروضة محكم الواقع ؛ وحى متصرفة » فعلا » فى شئون المسلمين » 


ونا كل الأ ال مات ظ سواء أكان الإفاء:النظرئ فى ضاطها » أن 
مناهفب] لقيامها . 


إنه لما طال العهد على الجماعات الإسلامية » منذ انقضى العصر الذى 
وجدت فيه الخلافة الصحيحة » الى تستحق أن توصف بأنما « شرعية » ؛ 
ا العوامل الاجياعية والسياسية والثقافية » وفق ما ظهرت فق داثر ةالواقع » 

قد أثبتت أن إمكانية عودة مثل تلك الخلافة قد أصبحت بعيدة ؛ ما بقيت 
تلك العوامل كنا هى ‏ إلا فى ظروف نخاصة ء وإلا إذا تغيرت تل كالعوامل ؛ 
أو وجدت مركثرات أخرى - فان علماء الشريعة » ولم مجدوا أمامهم إلا هذه 
الخلافة الى فر ضها الواقع ومكان من الأغراض الى نحر صون علبها أن يظل 
القانون بقدر الإمكان مسا برا للحالة الواقعية » أو اجات المجتمع فامهم 
وجدوا أنفسهم بين أمر.ن بن بن نارين أو قل بن ضرررن ؛ وم يكن 
مالك بف امقر هن القتوع بأن يوأزن بين هذين الضررين » ليختار من بيهما 
ماهو أقل فق إضراره : 


1ع كان علهم إما أن محكوا بأن تلك الإمامة غير شرعية - مع أنمها 


"4 


هى القائمة بالفعل ء مهدا يككن الرأى فها ‏ باطلة + وألها غير منعقدة ء 
ويكون من النتائج الى تر تب على ذلك أن حك أيضاً ببطلان تصرفات كل 
القضاة والولاة والعاملين فى مصالح المسلمين » الذين تولوا سلطائهم عقتفى 

إذن أو عقد الإمام لم » فوق بطلان كل تصرفات هذا الإمام نفسه . ومععى 

ذلك أنه بايقاف كل أوجه النشاط والبادلات » والمعاملات » الى 

تتكون منها الحياة الاجمّاعية لماءة » ويكون هذا عثابة إعلان بأن الحياة 
الاجتافية عمدت 6وانها لسك اها مف سباشة ؛ او هه آف نظام + 

فهو إذن حك م علبها بالإعدام من الوجهتين السياسية والاجماعية . 

20١١‏ 0 أن بجدوا أن الأوفق أن يكسبوا هذا النظام القائم بالفعل 
صفة قانونية » وينظروا إلى الأهور نظرة واقعية » حتى يمكن أن ينقذوا 
ما يمكن أو ٠١‏ جب إنقاذه » من أوجه نشاط الجماعة وتصرفاتها » مى نجىء 
«وافقة الشرع ء ويتجنبوا خطورة التورط ى الحكم بانعدام الجماعة » 
أو فنائمها كوحدة سياسية واجماعية . واكن مع الحرص على الإعلان ٠.‏ ى 
نفس الوقت » بأن هذه حالة ضرورة ء وأن هذا الاعتراف ليس إلا اعتر افآ 
بالأمر بعد وقوعه هادهم 2 وأنه لاينشىء مبدأ ولا يقرر قاعدة 4081م 20 
وأنه اعتراف موقوت لا يب إلا ببقاء حالة الاضطرار . وأن الواجب أن 
يعمل على وضع حد لهذه الحالة وإنباء حالة الاضطرار . وقد وازن الفقهاء 
ببن الأمرين ء فوجدوا أن الآمر الثانى هو ء بلاشك ؛ أخخف الاثنين ضرراً 
وأن خطورته أقل نسبياً » وكعادتهم فى أنهم يتحملون الشر الأقل من أجل 
دفع الشر الأكثر » فامهم قد قرروا هذا الآهر الثالى . 

هذه بالضبط - هى الخحالة التى وجد الفقهاء أنفسهم فنها » حيما وجدوا 
أنقسهم مضطو بن إلى الحكم يانعقاد إمامة المتغلب » الذى لم يستمد سلطاته عن 
طريق البيعة واختيار الآمة » أو يكون غير ٠ستوف‏ للشروط ؛ فهم قد 
اعتيروها حالة ضرورة - تمامآ كالاعتر اف بإباحة أكل الميتة لجائع المضطر » 


كن 


.وهو اعبراف موقت وى حدود » ولاينى وجود القواعد الصحيحة الى يجب 
أن تنفذ وتطبق حيها ممكن ذلك . وليس هذا دفاعاً عنهم ؛ بل إن ذلك هو 
ما قرره من أراد مهم أن يوضح المسألة » ويبين وجهها » كالإءام الغزالى 
مثلا : فقد تكلم على هذا الموضوع بالمعبى الذى ذكرناه » فى كتابيه : 
« الرد على الباطنية ») و (١‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ) . وإنا نقتبس هنا بعض 
.ما قال 2١‏ فى كتايه الأخير : 

قال : (... قر : فان تساعم مخصلة العلم ازمكم التسامح مخصلة 
العدالة وغير ذلك من الحصال » قلنا : ليست هذه مسامحة عن الاختيار . 
ولكن الضرورات تريح امحظورات . فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور . ولكن 
اموت أشد منه . فليت شعرى من لا يساعد على هذا ! ويقضى ببطلإن الإمامة 
فى عصرنا لفوات شروطها ؛ وهو عاجز عن الاستبدال بالتصدى ذا ؛ بل هو 
فاقد للمتصف بشروطها ؟ ! فأى أحواله أحسن : أن يقول القضاة معزولون»؛ 
والولايات باطلة » والأنكحة غير منعقدة » وجميع تصرفات الولاة فى أقطار 
العالم غير نافذة » وإنما الحلق كلهم مقدمون على ا حرام أو أن يقو ل الإمامة 
منعقدة » والتصرفات والولايات نافذة » حكم الحال و الاضطرار . ؟» . 

ثم يقول : « ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب ء وأهون الشرين خير 
بالإضافة ؛ وجب على العاقل اختياره . فهذا نحقيق هذا الفصل » . 

اماه 

بين السيف ( الاورة ) والصير : 

وإذا أردنا أن تحدد موقف الفقهاء فى هذه المسألة » قلنا : [نهم جميعاً 
متفقون - ولا خلاف بيهم فى ذلك على أن مثل هذا الإمام أو الوالى 1 
الذى لاتنطبق القواعد على توليته » مستحق العزل ؛ وجب عزله إذا قدر 


, ١88-19 : الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 


ملق 


على ذلك . وأقواهم السابقة الى رويناها » والبى نصوا فها على وجوب 
العزل » قاطعة بذلك . ولكن الحلاف بيهم فما إذا لم يقدر على الإمام وظهر 
أنه من غير الممكن عزله » فهل نحكم بانعزاله : أى بان إمامته تبطل من تلقاء 
نفسها وبطريقة مباشرة من دون خلع واستبدال ؟ ثم هل يجب الخروج حينئذ 
وإعلان الحرب عليه » وتحت أى ظروف » وبأى شروط ؟ . 

والفرق كلها مجمعة » أولا » على أن مثل الحام إذا قامت عليه 
ثورة : أى ثورة كانت ثم نجحت » فان ولايته باطلة وخخلعه صحيح » 
والثورة ميررة شرعية . فالاعتراف إن بولايته ‏ إذا وجد مثل هذا 
الاعتراف - قائم على أوهى أساس . وهو قاهم فى نفس الوقت الذى يوجد 
فيه الاستعداد للاعدراف بشرعية الثورة عليه إذا ضمن نتجاحها » وبصحة 
ولاية من يقوم مقامه . 

(1) أما من حيث اللحروج - ويعبرون عنه : « بال السيف )© »ع 
والمراد به القيام بثورة مسلحة - فان الناس امخحتلفوا فى ذلك على أقوال : 


فقالت المعنز لة والحوارج والزيدية وكثير من المررجئة () : ذلك واجب 
إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغى ونقم الحق ٠‏ واستدلوا بقول الله 
عز وجل : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى » » وبقوله تعالى : « فقاتلوا الى تبغى 
حتى تنى ء إلى أمر الله » . وقوله : لا ينال عهدى الظا مين ؛ . 

وجما أثر عن المعتزلة أنهم قالو 9 : (١‏ إذا كنا جماعة . وكان الغالب 
عندنا أنا نك عخالفينا » عقدنا للامام ومبضنا » فقتلنا السلطان وأزلناه . 
وأحذنا الناس بالانقياد لقولنا . . . » . 


.»198.٠ و استاميول‎ 40١ الأشعرى : مقالات الإسلاميين » ب ؟ . ص‎ )١( 
.4556 : الأشعرى‎ )0( 


زوب 


وقرر الخوارج7) 


أو يقتل . والزيدية بأجمعها ترى”2 السيف والعرض على أمة الجور » 
وإزالة الظلم وإقامة الحق . وأى إمام من أتمنهم خرج يدعو إلى الكتاب 
والسبنة 6 وندى الظلمة 04 وجب سل السيف معه . 


أن الإمام إذا غير السيرة وجار » وجب أن يعزل 


وقد اختلف9) هؤلاء ‏ أى الذىن قالوا بالسيف أو الثورة ‏ فى 
تمحديد العدد الذى ينبغى الحروج عنده إذا اجتمع . فقال بعض الريدية : 
إذا اجتمع عدد مثل أهل بدر . وقال قائلون : إذا كان مقدار أهل الحق 
كقدار نصف أهل البغى » فحينئذ يلزمهم القتال . وقال آخرون : أى عدد 
اجتمع عقدوا للامام ونبضوا ؛ إذا كان من أهل الخير . ذلك واجب عليهم . 


واختلفوا فى جواز الاستعراض : أو'"قتل الباغى غيلة 9) : فأجاز ذلك 
قوم من اللموارج » وقوم من غلاة الشيعة » وبعض المعزلة مثل : « عباد 
بن سلمات ») . 

وكل هوثلاء مجمعون على أن سل السيوف ؛ فى الأآمر بالمعروف واللمى 
عن المتكر » واجب إذا لم مكن دفع المنكر إلا بذللك ., 

وقد أكد اءن حزم *) أن هذا هو أيضاً مذهب كثر من أهل السنة . 
فمن ذكر من الصحابة على بن ألى طالب ومن قاتلوا معه » والزبير وطلحة 
وعائشة » وكذلك معاوية وعمرو بن العاص ومن تابعهما . وذكر أيضاً 
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وم 


عبد الله بن الزببر » والأنصار فى المدينة الذن خخرجوا على .زيد بوقعة الحرة . 
ومن التابعين ذكر أنس بن مالك وسعيد بن جبير والحسن البصرى والشعبى 7 
ومحمد ن عبد الله بن الحسن وأخاه إبراهم . 


قال : « وهو الذى تدل عليه أقوال الفقهاء : كأني حنيفة ومالك و الشافعى 
وداود وأصحامم ظ فان كل من ذكر نا من قدىم وحديث - إما ناطق بذلك 
قى فتواه » وإما فاعل لذلك » بسل سيفه فى إنكار ما رأوه منكراً » . 


وأورد ان حزم أحاديث كثيرة توئيد المذهب ء منها قوله صلى الله 
عليه وسلم : «لتأمرن بالمعروف »ء ولتنهون عن المنكر ٠١‏ أو ليعمنكم الله 
بعذاب من عنده ) » وقوله أيضا : « من قتل دون ماله فهو شهيد ؛ والمقتول 
دون دينه شبيد » والمقتول دون عظلمة شهيد ؛ . 


وب) أما مذهب الصير : فالذين قالوا به أكثرية رجال الحديث » 
وبقية علماء السنة - ولا سيا المتأخرين منهم . وقالوا إن هذا كان مذهب 
الصحابة رضوان الله علهم الذين امتنعوا عن القتال » فى عهد الفتئة بين 
على ومعاوية » ول ينضموا إلى أحدها : كعبد الله بن عمر » ومحمد بن 
مسلمة » وأسامة بن زيد . وكان الامتناع ف سل ا هقانا اران 
الذى اختاره عنّان ‏ رضى الله عنه ‏ وثبت عليه » بل نهى غيره عن أن 
يبدأ بقتال يؤدى إلى سففك دم مسلم » من أجل الدفاع عنه . 


تحقيق امهب : 
والذى دعا أصعاب المذهب إلى القول يذلك هو الحوف من حدوث 
الفسنة » وسفك الدماء » واضطراب الأحرال . والاعتداء على الحقوق 


معو 
واستحالة الأمر إلى فوضى .. وكانت لم العبرة فيا أعقبت الحروب الى نشبت 
فى عصر الصحابة - أو من بعدهم : والثورات الى قامت فى عهد بى أمية ‏ 
ما أعقبت من شرور كثيرة . عاد على امختمع منها ضرر بالغ ؛ فهم برون 
إذث وجوب الأمر بالمعروف ؛ بالدعوة والإرشاد » أو حتى إذا لم مكن 
بالاستتكار القلبى ء دون سل السيفه والقتال . 


وهذا المذهب هو الذى أسبى ء تأويله ؛ والذى من أجله حمل بعض 
النقاد على فقهاء أهل السنة .. ودعاهم إلى النقد أن عبارات بعض المولفين 
٠‏ من المتآخر بن تذكر مسألة الصير على حهكم أثمة الجور » وانعقاد ببعة 
المبغلب ء» كأنها أمر عادى + أو كألها إحدى القراعد الأصلية » دون 
أنه إلى ألما مسألة شاذة » أو مسألة ضرورة . وذلك إها للرغبة فى الإيجاز » 
أو لطول هامر علبم من قرون وعهود » وهم برون هذا الحكم الذى لاتنطبق 
عليه قواعد الشرع باقياً ثابتاً » وكأنه لا يستطاع تغيير ه وكأنه صار ممايقتضيه 
لاعفالة ‏ القانون الوجودى . | 


على أنه لاينبغى أن يذكر هذا المذهب دون أن تقرن به المبادىء 
الأساسية الى يسم مما مكلاء الفقهاء أنفسهم » ويستمسكون ما ق نفس 
الوقت الذى ينصحون فيه بالصير . فإن تلك المبادىء هى الى تكمل المذهب » 
والى تبين ال حدود الى يتبون إلبا ى قوم مبذا الرأى . 


فن تلك المبادىء أنهم إنما قبلوا ‏ على كره منهم - أن يعثر فوا بامامة 
المتغلب جريا على القاعدة الى يتبعونها » وهى أنه ينبغى احّال الضرر الأقل 
فى سبيل دفع الضرر الأكثر » فاذا ظهر حيئتذ أن بقاء مثل هذا الإمام هو 
هو الضرر الأكير وأنه أكبر ضرراً من اللدروج عليه » وسل السيف جار بت : 


عه 


لتنفيذه سياسة بغى وعدوان » أو تعطيله لبعض حدو د أو أحكام الشريعة » 
أو لتأخر أحوال الأمة الإسلاءية فى عهده » أو نحو ذلك فانه طيقآ 
لقاعداتهم هم نفسها » يجب حينئذ دفع هذا الضرر الأكير بالخروج على 
هذا الاك وقتاله » إذ أن الخروج والجهاد إذ ذاك هو الضرر الآخف . 
فالاعثر اف ببقاء هذه الولاية مشروط إثن بأن يببى ضررها هو الضرو الآقل » 
الذى يستطاع تحمله » دون خوف على الدين أو الآمة . 

المبدأ الثانى. : أن اللقروج على مثل هذا الحا م المتغلب» ‏ وإن لم يعتر ف 
به على أنه قاعدة عامة ‏ لا يعتير فى نظر هؤلاء الفقهاء أنفسهم « بغيا » ؛ 
وإئما هو متروك لاجتهاه صاحبه . والدليل على ذلك أنهم ‏ كنا رأينا من 
قبل  )٠7‏ قد عرفونا البغى بأته « الشروج على الإمام الحق بغير حق » » 
فالحروج على الإمام غير الحق لا يعد إذن بغي . ومن أظهر الأمثلة على ذلك 
فى التاريخ الإسلائى خروج «١‏ الحسين »م رحمه الله على .زيد بن معاوية ؛ 
فالحسين لم يكن « باغيا » . وقد ناقش ابن خلدون”) هذه المسألة ى مقدمته 
وأوضح جوانها » ونبه إلى أن البغى إثما يكون فى حالة االحروج على الإمام 
العاذل :وى يأه الحدين شيل ماب وهر عل سق واجياد؟ . فاذا 
أدى الحروج على مثل هذا المتغلب إلى خلعه وإز الته » فان الققهاء لايتر ددون 
فى الاعتراف من مخلفه ‏ إما اعترافاً صحيحا إذا كان مستكملا للشروط » 
وإما اعئراف ضرورة مثل اعثراقهم سلفه ‏ ولا يعود للاأول أى حق » 
إذ أن إقراره كان ضرورة ‏ 

اي ل ل ل اا 
ا سبقت إشارتنا إلى ذلك . 
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(9) المقدمة و طبعة شرف »م وي ص 14٠‏ -١41؟.‏ 


لوة 


المبدأ الثالث : أن وجوب الأمر بالمعروف والهى عن المنكر لا بزال. 
قائماً ؛ فليس معتى الصير أن يرك للمتغلب الحبل على غار بهء و ترضى بأعماله 
كيفما كانت » بل لابد أن نظل الأمة مهيمنة عليه . ولابد أن يدعى إلي 
الخير ويصد عن الظم » ويوعظ وينهى عن المتكر » بكل الطرق الممكنة 
دون القتال .وقد تواردت الأخبار والآثار » حاثة على وجوب تذكر 
الآثمة والولاة » وإرشادهم وتلبمبهم إلى وجوب اتباع سبل الحق . ومجمع 
هذه المعانى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الأعمال عند الله 
كلمة حق تقال عند إمام جائر » . وصعائف التاريخ الإسلاى مليئة بأخبار 
مواعظ الصاددن والعلماء للولاة والخلفاء » وإن عرضوا أنفسبم لخطر » 
وكان القتل يبدو كأنه ثمن ما يفوهون به من أقوال 

)١(‏ نذكر من ذلك هذه الأمثلة الى أوردها الإمام الغزالى ق كتابه 
٠‏ إحياء علوم الدين » < ١‏ ص 118-115 ( المطبعة الأزهرية ‏ مصر 
15 ول( . مما رواه أن قال : 

و حك أن أبا بكرة دحل على معاوية » فقال : ١‏ اتق الله يا معاوية ! 
واعم أنك ى كل يوم مخرج عنك وى كل ليلة تأنى عليك » لا تزداد من 
الدنيا إلا بعد : ومن الآخرة إلا قربا . وعلى [ثرك طالب لاتفوته . وإنا 
وما نحن فيه زائل » وف الذى نحن إليه صائرون باق : إن يرا فخير »> 
وإن شراًفشر ! 1+ .١١8-‏ 

وحى أن سلمان نن عبد الملك قدم المديئة » وهو بريد مكة ء فأرسل, 
إلى ألى حازم فدعاه » فلما دخل عليه قال له سليان : ( يا أبا حازم : مالنا 
نكره الموت ؟ ) فقال : « لأنكم خريتم آخرتكي » وعمرتم دتيام »ا 


جهم 
تٍِ فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى اللحراب !+ !0ع وها زال يعظه سبى 
7 

بى ! !اص .١١9١‏ 

وروى أن شام بن هيل الملك قاءم عاد إلى مكة . لديا دشلا قال * 
ائتونى .رجل من الصحابة . فقيل يا أمير الممئمنين قد تفانوا ! فقال : من 
التابعين » فأى بظاووس العاتى . فلما دخل عليه خلع نعليه نحاشية يسناطم » 
وم يسم عليه بأمرة الموؤمنن 8 ولكن قال :+ الس.للام عليك يأهكام ا وم كله ٠.‏ 
وجلس بازاثه وقال : كيف أنت يا اهشام ؟. 


5 


فغضب حشام غضبا شديداً » حى ه, بقتله . فقيل له أنت فى حرم الله 
ورسوله ولا مكن ذلك . فقال له : يا طاووس » ما حولاك عل ما صنعت ؟ 


فأجاب : «وما اللى صئعت *؟ ! » فازداد هشام غضباً وغيؤلاً . 


تم دار ينها حديث . فكان *ا قاله اه طاووس . رداً على اعثراضاته : 
«ووأما قولك لم تلم على بامرة الموامدن ؛ فليس كل الناس راضين بامر تلك » , 
فكرهت أن أكذب !ماص .١١5‏ ش 


قال الإمام الغزالى : معقباً : « فهكذ! كانوا يدشلون على ال.لاطين » 
إذا ألزموا . وكانوا يغرروت بأرواحهم للانتقام لله من ظلمهم ا )ا د5١ .١‏ 


من كتاب « الحراج ) لآنى يوسف : 


3 تقتبس هنا أيضا يعفى ما ساء ق الطاب الذى وبجهه القاضى 
«أبو يوسف » #خليفة « هارون الرشيد  »‏ وهذا الحطاب وثيقة تاريخية ؛ 
إذ أله عبارة عل مقدمة كتاب ١‏ اللحراج » لآنى يوست اس وكلنا يعلم 
من هو الخليفة هارون الرشيد . فهو الذى نحدى الدرجب مرة قائلا س 


باهم 


لإحداها : أينها السحابة : أمطرى حيث تشائين 3 فسيأتيى خراءحلك » ! 
قهَكذا وجه إليه أبو يوسف القول : ْ 

ويا أمير الموامئدن : إن الله وله الحمد ‏ قد قلدك أمراً عظيماً . ثوابه 
أعظم الثواب » وعقابه أشد العقاب » . 

د قلدك أمر هذه الأمة » فأصبحت وأمسيت وأنت تببى الحلق كشر » قد 
استرعاكهم الله : وائتمنك علهم » وابتلاك مبم » وولاك أمرهم . وليس 
يلبث اليئيان » إذا أسس على غير التقوى » أن يأتيه الله من القواعد فهدمه 
على *ن بئاه وأعان عليه | ؛. ثم قال : « وإذا نظرت إلى أمر بن : أحدهها 
للخرة والآآخر للدنيا . فاتر أمر الآخرة على أمر الدنيا » فان الآخرة تبى » 
والدنيا تفبى ! ). 

و وكن من خشية الله على حذر . واجعل الناس عندك فى أمر الله سواء : 
القريب والبعيد . وائق الله ؛ واعمل لأجل مفضوض » وسبيل مسلوك »ومل 
محفوظ ؛ ومنهل مورود ؛ فان ذلك المورد الحق والموقف الأعظم ؛ الذىتطير 
فيه القلوب ؛ وتنقطع فيه الحجج » لعزة ملك قهرهم جيروته ؛ والملق له 
داخرون بن يديه ينتظرون قضاءه ومخافون عقوبته ؛ وكأن ذلك قد كان ) 
فبالها من عدّرة لاتقال » ويالها من ندامة لا تنفع !» . 

ثم نحاطبه قائلا , و فلا تلق الله غداً » وأنت سالك سبيل المعتدين ! فا 
ديان يوم الدين إنما يدن العباد بأماهم ولا يديهم ام ). 

وقد حذرك الله فاحذر ؛ فانك لم تخلق عبثاً » ولن ترك سدى . وإن الله 
سائلك عما أنت فيه » وعما عملت به . فانظر ما الجواب ؟ » . 

و مقدمة كتاب الخراج » لأنى يوسغعا » 


ب« ا 


حمرهة؟ 


حدود الطاعة : 

المبدأ الرابعم : وهو ذو أهمية بالغة ‏ قولم ( أى علماء الإسلام ) فى 
مسألة الطاعة . 

فلا حلاف بيهم مطلقاً ‏ بل لاخلاف بين أمة الإسلام جميعاً ‏ على 
أنه لا تجوز الطاعة إلا فما وافق الشرع . وما قال أحد أبداً إن الطاعة جوز 
قل معهبية . 

وعلى رأس الآدلة . الى يستنبط منبا هذا الحكم ايك القر نفك 
الذى رواه البخارى ق صعيحه . ألا وهو وله صلى الله عليه وسلم : ( السمع 
والطاعة على المرء المسلم فها أحب وكره . مالم يوامر ممعصية . فاذا أمر معصية . 
قلا سمح ولاطاعة » . 

قال 0 الفسطلدى 20١‏ )4 مسنم شارح البخارى د تعليقا على الميديث 3 
« هذا تقييد لما أطلق فى الحديئن السابقن . من الآمر بالسمع والطاعة » ومن 
الصدر على ما يقع من الأمير مم يكره © 

تقول : وهذا تقييد لكل الأحاديث البئ وردت حاثة على الطاعة . 

كما أثبت البخارى حديثاً صميحا آخر : هو قوله عليه الصلاة وااسلام : 
وإنما ننجب الطاعة فى المعروف » . 

«ويستنبط هذا الحكم أيضا هن الآية الكر يمة ؛ الى احتوت على صيغة 

لابيعة البى أنحذها الرسول صلى الله عليه وسلٍ على النساء المؤمنات » فقد جاء 
فها قوله تعالى : ( ولا يعصينك ى معروف ) . قال المهسر « أيو السعود » 


9ع القسطلاق : شرم يم البخارى » الجزء العاثر ص 8١‏ ؟ « بولاق 1.08 ». 


لمكن 
فى شرحه لاو ية ١ : "١‏ والتقبيد. با مروف مع أن الرسول صل اللدعليه 
وس لايأمر إلا به للتنبيه على أنه لا جوز طاعة مخلوق فى معصية اللحالق  »‏ 
نقول : ويمكن أن يستنبط الحكم أيضآ من الآية الكريمة : « ولا تطبعوا 
أمر المسرفين » الذين يفسدون فى الأرض ولا يصاحون ») > 
وما جاء ى كلام'الغزالى29 أن : « طاعة الإمام لاتجب على الخلق » 
إلا إذا دعاهم إلى موافقة الشرع » . 


. 181 تفسير أبى السعود . ( هامش تفسير الرازى <م ) ص‎ 2١١ 
. 8١ الرد على الباطنية ص‎ ) ؟١‎ 


#لفز الى فى إحياء « غلوم الدين » : 

وقد عقد « الغزالى ) فصلا فى كتابه ': «.إحياء علوم الدين » <؟ ص ١١7‏ 
عن « ما بحل من تخالطة السلاطين الظلمة ومحرم » وحكم غشيان مجالسهم » 
والدخول علبهم والإكرام لم » بدأه بقوله : « إعلم أن لك مع الأمراءوالعال 
الظلمة ثلاثة أحوال : الحالة الأولى ‏ وهى ‏ شرها ‏ أن تدخل علمهم ؛ . 
٠والثانية ‏ وهى دونها ‏ أن.يدخلوا عليك ؛ والثالثة ‏ وهى الأسم - أن 
تعتزل عنهم » فلا تراه ولا رونك» ! . 

ومما استشهد به من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسم لما 
وصف الأمراء الظلمة قال : « فن -نابذهي نجا 6 ومن اعثز هم سم » أو كاد 
أن يسل . ومن وقع هلهم فى دنياهم فهو منهم 6 . وذكر أيضاً قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( سيكون من بعدى أمراء يكذبون ويظلمون . فن 


مس صدقهم ببكذميم 5 عاعيم على ظل.هم 95 فليس فى لشي هكف . وم 
برد و 0 له أيضاً : من دمأ لعلام بالبقاء . عمد أحب أن 


ثم قرر أن الإعانة على ا معصية محعصية 58 ولو بشطر كلدت !. 


هى أقوال علماء المسلسين من أهل السنة ‏ فضلا عن أقوال علماء 
الحوارج أو المعتزلة ‏ قارن هذا كله . إذن : ما زعمه أكثر المستشرقين من 
أن أو لكك العلماء اء قرر رواأ. 3 ق تشر ياعم أن الطاعة واحجحية 0385 على الإطلاق 5-7 
لأى حا م ٠.‏ فلالا كان أو فاسمات. بدون قيد أو حدود ! . ويذ كرون ذلك 
معر ضح و 1 م أفتوا بو جو نا الطاعة المعالقة . حى للفلالم 8 ظلمدو العاصى 


2 ارتكات معصيةه م 


ولكنق: بأن نضرب المثل على مزاعمهم تلك عا ذكره اثنان ميم مح 
أنه عرف عنبما الاعتدال فى نظر:بما إلى الإسلام ما بالنا ممن لم يباغ 
در جّبما فى الاعتدال ؟! أرف] ١‏ الأسعاقاة نولو لقم وني هو ببيعد ان قد 
أن إنغار يات السنة مستمدة من اللأحاديث - لايتكقر من الأحاديث إلا ما نحث 
على الطاعة ٠»‏ ويرك لا ندرى عن عمد . أو عر 0 0 ست الأحاديث 
الى ورد فا تقييك الطاعة . مأ بيئاد آلف : 3 0 كن : ل هعصية . وما 
أنه تجاهل . أو م يعر ف تلاك الأساديث ٠.‏ فقد 5 إلى هذه النتائج الخاطثة : 
قال : م ل يكن الحايفة فحسب ٠‏ بل أية سلطة تقام مهما تكن ٠‏ هى الى جب 
ها الطاعة . . فالنظريات السياسية الى قرروها يبدو أنبا تتضمن أن أية سلطة 
على الأرض تعد معينة من قبل الله . وأن واجب الرعية أن تطبع » سواء أكان 
الحا م عادلا أو ظالماً . لأنه مسئول فقط أمام الله . وأن التررضية الوحيدة الى 
عكن أن يثالها الناس هى أن يشعروا أن الله سيعاقبه على أعماله الشر برة فى الدار 


لضن 


الأآحرة » كا أنه سيئيب الحاك الى ؟ ! ( 46.م 111 .طه مأمطوئلده هط ) 
ثم يقتبس الأحاديث الى تحث على الطاعة ٠‏ مستنبطا أنم! على الإطلاق . 
ومخلص من ذلك كله إلى أن الأحاديث والنظاريات حث الرعايا على طاعة 
الحكومة المسئيدة الى لاتحد إرادة الحا كم فا بأى قيد » وأن طاعة مثل 
هذا الحام جب أن تكون بدون توقف ! (47 .2 ) فيتردد فى كلامه 
مثلا كلمات_ : *عتاععماتدة (ستعغمجوممط) *«وسوسغاطره' . ومن عباراته 
أهطة تراصمطة ١0‏ وتقعجزدرد 0عنا8أعصتتحة عقتطة تجتمعطا الدع كلامم مهط1 
قط 2ن عواسة فطخ ,أمعصمكمتمدرجة مستجتة 5 م1 بإغعمطابنة عولطموة 211 
20# بأقتارطت ده أقتاز عل «عاتم عقطا «عطغعط؟ ,تزعطه م1 18 ماءوزطتاه 
5115 منمع واتازط تم دموجهة 
ؤلا يذكر شيئاً عن أن الحاكم مسرثول أمام الأمة » مما أوضحناه سابقاً 
بالأدلة الدامغة العديذة . 


وأما الثانى فهو الأستاذ ( سنتيلانه » ؛ فقد بدا منه أيضاً أنه يعرض 
مهئلاء العلماء » إذ قال : « لقد بدأوا يعلمون أن واجب المسلم أن يطيع 
أى حام يستحوذ على أية سلطة ‏ سواء أكان ذلك عن طريق شرعى ؛ 
أو بحكم الواقع - وهذا الخاكم قد يكون. طاغية » أو قد يكون بحيا حياة 
فاجرة ![ ). 
(301 .جم رسهاه1 2ه تزعووعآا عط1) 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن الذى أوقع هؤلاء فى الحطأ أنهم مخلطون بين 
الحلافة الواقعية وبين النظريات القانونية » أو بين الحلافة فى التاريخ » 
و«الإماءة الى يعترف بها الإسلام » والثى هى موضوع القانون . وشتان 


حل 


وقال ابن خخلدون37) : « واعم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان 
مشروعا . وقتال البغاة عندكم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل » . 


أو لو الأآمر منكم» : 


ولثبت هنا أقوال المفسر ين اختافة . الى ذكروها عند توضيح معنى الآية 
الكرمة : ( يأءبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ وأولى الأمرمنكم » 


فال « الطرى 9؟ : و إن الأمر بذلك فما كان لله طاعة : وللمسلمين 
ارده :روا عدوا درك ال ور 1د ١‏ : وأطغوا فق كل ننا واف 
الحق » » وبالحديث السابق الذى جاء به ) : من أمر ععصية فلا طاعة ) 
ثم قال : فلا طاعة واجبة لأحد . غير الله . أو الرسول ؛ أو لإمام عادل» . 


وذكر ١‏ البيضاوى ) ق او ا بوا بان دأسر الناس يطاعهم 3 
بعد ما أمرهم بالعدل ١‏ تنباً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق ؛ . 


ع طايتحا 15 اليرت انق الاق بد كزورة تاقلط رت الاساديك 
أو الأخبار الى ندل على الطاعة : ولا يذكرون شيئاً عما بحث على الخروج 
والمقاومة » وينسون أقوال العلماء وسير المحاهدين » وتاريخ الإسلام 
الثائر . الذى طالما ثل عروش الظغاة وأذل الظالمين . وما كان ينشد داتماً 
إلا العدل , 


() القدمة ص 1541١‏ . 
)0ن التفسير الكبير نج ٠اض‏ 6م . 
[ف4 التفسير ص ه١١‏ . 


ورا 


وقال الفخر الرازى ١‏ : ( إن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطدن 
,نما تمجب طاعتهم فيا عل بالدليل أنه حق وصواب » . وقال أيضاً : « إن 
طاعة الأمراء إنما جب إذا كانوا مع الحق .١‏ وأتبع ذلك بقوله : « وأما 
طاعة الأمراء والسلاطن فغغر واجبة قطعاً . بل الأكثر أنبا تكون غرمة 
لأمهم لا يأمرون إلا بالظام » . 

وقال صاحب الكشاف 29 فى تفسر الآية : 


« لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها » وأن محكوا بالعدل » أمر 
الناس بأن يطيعوهم » وينزلوا على قضاياهم . 


« والمراد بأولى الأمر ميكم أمراء الحق . 


0 لأن أمراء الور الله ورسوله ريات منهم 3 فلا يعطفون على الله 
ورسوله 8 وجوبت الطاعة 0 5 وإبما مع بن ائله ورسوله والأمراء 
الموافقين لمما : فى إيثار العدل » واختيار الحق » والآمر مهما والهى عن 
أضدادهها : كالخلفاء الراشدين » ومن تبعهم باحسان ) . 


ثم قال : و وكيف تلزم طاعة أمراء الجور » وقد جنح الله الأمر 
بطاعة أولى الأمر عا لا يبّى معه شك » وهو أن أمرهم أولا بأداء الأمانات » 
وبالعدل فى الحكم » وأمره أخيراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيا 
أشكل ؟ ! وأمراء الحور لا يدون أمانة » ولا حكمون بعدل ؛ ولا .ردون 
شيعا إلى كتاب ولا إلى سنة ؛ إنما يتبعون شهواهم حيث ذهبت مم . فهم 


)00 مفائيح الغيب :جا ص وه" . 
)2( الكشاف : ج اص همهلا" . 


22 
منسلخون عن صنات الذين ه, أولو الأمر عند الله ورسوله ؛ وأحق أسمائهم : 
اللصوص التغلبة » !! . 

ونذم هذا كله بقول أى بكر الصديق » رضى الله عنه ‏ الحليغة 
الأول » فى أول نطاب له : حيث قال : 

د أطيعولى ما أطعث الله ورسوله فيكم » فان عصيت فلا طاعة لى 
عليكم لك 1 


للك ابن هشام السيرة ب 4 ص 84١‏ طبعة مى الدين - القاهرة . 


نلضن 


ةا رجور 

طبيعة الدولة والسيادة : 

لابد أن طبيعة الدولة ‏ كما رسمت حدودها ووضحت معالمها النظريات 
الإسلامية ‏ قد أصبحت الآن واضحة » فى ضوء ما تقدم من مباحث .ولابد 
أله يصير من غير العسير الان على من تابع الدراسات السابقة » وألى ماء 
أن يكون لنفسه صورة محددة عن هذا النظام » الذى كان هو موضوع نلك 
النظريات : ما ماهيته ؟ وما منشؤه ؟ وما الأسس البى يستند إلمها وجوده ؟ 
ما الوظائف الى توادى منه » وما أهدافه ؟ » والعلاقات القائمة ببن العناصر 
الى يتكون مها » والحدود الى تنتبى إلما كل “ن هذه العلاقات » ثم أيضاً 
صلته بالواقع » وما يعثريه من تغير أو نقص ؟ - وما إلى ذلك من أسئلة 
تكون الإجابات علها كل شىء يتعلق بطبيعته . 

وقد أجبنا ‏ أو حاولنا أن جيب عن كل هذه الأسئلة فها مضى . 
ولكن سالا قد بئى » ومن شأن الأجابة عليه أنما تزيد طبيعة ذلك النظام 
وضوحاً وجلاء » هو : وأأن ‏ إذن - مقر « السيادة » » أو السلملة 
الرئيسية أو العليا ى ذاك النظام ؟5. ولكن قبل البدء فى الإجابة على هذا 
السكال » يستحسن ‏ وهو مما مهد أيض] لهذه الإجابة -- أن نجيب على 
مردال لكو مظ الا لاش ال ذمان وضو ون الريو اليه وترفق 4 مده الطيلة 
أو النسمية الملائمة الى ممكن » أو تنبغى » أن تطلق على هذا النظام ». من 
بين التسميات الى ينارت نعوتاً تستعمل » وتعورف علبا بين رجال 
السياسة » فى الميدائين النظرى والعملى ؟ . أو بعبارة ثانية : هل يصح لنا 
أن نقول إن هذه الدولة الإسلامية » الى أوضحنا نظامها : « دمقراطية » 
( ومقتعمميمط ) أو( يوقراطية ) ( بم ة«عمعط؟ ) ١‏ أور أوتوقراطية » 


تك 


(7قعوتءماتتش) ) أو غير ذلك من الأوصاف المعروفة؟ أو هى شىء معختلف 
ف تناكل © أل مرب م اسبيعا أر من وفيا و 

وتذكر أولا الإجابات المتنوعة الى حوولت لهذا السؤال ؛ ثم نثى 
عناقشتها » وتخلص من ذلك إلى تعيين الواب الصحيح : 

فيقول الآستاذ « سنتيلانه »27 : ( الإسلام هو حكومة الله المباشرة » 
حكمها الله الذى .رعى شعبه داعا . فالدولة فى الإسلام عثلها الله » حبى 
الموظفون العموميون ه, موظفون عند الله » ! . 

فالإسلام ‏ فى نظره - هو إذن حكومة « ثيوقراطية ؛ . 

ويقول الأستاذ « مور 0 » : ١‏ الثال والموذج لمكم الإسلاى هو 
الحا م المستبد المطلق » ! فحكومة الإسلام عنده إذن هى حكومة استبدادىة 
مطلقة ! . 

ويقول مثل هذا أيضآ الأستاذ « ماكدونالد )0 ؛ فهذا تعبيره : ( همع 
بعض القيود » يلزم أن محكم الإمام كحا م مطلق » 2 
اما0000 181820 02 لإعقعهلة مط : همسوالغخصو8 6ط« (1) 

وهذا نص عبارته : 
056 0004 2ه عنام فطة بطقالم4 كه اسعصمعمهجهمم أمعع1 عطة 15 منولو1' 
طهللم 7ط 0ملاختهد250ع7 18 سملم صلة عاهام عط .م1جرمهم قلط دمجي مجه زمره 


"لطقااف4 2ه وعع32ه1صدصهة مقطا عه قهم1رهده1أعتتاخ عتاطتام عفطةا جمعجه 
.2 ”08116856 116 : علناة3 .599 (2) 
و عبار له 3 
25501116 56 18 21116 مطتلقن2 له #مهاجرصوععه له مم12 عط" 
"”طعتقهدمم ماأوضعمطتلة لدع 
58 .2 ممعأء ,جنع 116010 مستاهدكاةا 02 اأسصع ندم ملاو جة2*” 1م32 ,8 ,مر(رة) 
رعبارته : 
2501 عه هه عآأنام 22115 لمتقمنا فط ممما لخم 1م11 ستطخألووا 
6 01001ظ2 


إد به 


أما الاستاذ ( مرجوليوث »© فيدعى دعوى كبيرة » ويقول : ١‏ إله 
مكن أن يقال إن مبدأ الحكومة « الأوتوقراطية » » أى الاستبدادية » قد 
ظل مسلمآً به » لا مجادل أحد فيه فى لأقطار الإسلامية » حتى القرن التاسع 
عشر ؛ وذلك حين وصلت الموجة الى صدرت عن الثورة الفرنسية ‏ عن 
طريق نركيا ‏ إلى المنطقة الحارة ) ! . ثم يقرر أن ملاءمة « المنطقة الحارة 
للمبادىء الدستورية موضع شلك ) ! : 


ولمرجوليوث هذا دغاوى كبيرة أخرى » من هذا النوع . فهو عضمى 
ليقم الدليل على نظريته هذه - الى تحاول أن محدد مناطق أرضية أو مناخية 
للمبادىء ‏ من أن كلمات ( أكثرية ) »ةو (اصوتثك )و( انتخاب » ؛ لم 
تعرف ق الشرق إلا حديثاً » حين أدخات إلى اللغات الإسلامية من اللغات 


الأوروبية9؟ . 


95-4 .22 ,'(31111830133608.81810 : 3031801101033 .8 .م (1) 


هذه بعض عبار اثّه 
0عستهمميع-ه عجأهقط م1 كمه عط تإقمم اأمعصسطعم امع عتأوناعوكبنة قه ع1« أعصتعم عطضك 
06177 لأطععاع2 اد عط 11«نا ,5ع5581 1512016 جد معممتذأعع نان تلد 


ووإسمى « الملطقة الحارة » ؛ 
ل ا بأاءلال 


أشنا 0 


1810318 02111010281 20 ,لإالااطعه لغاطعع 2126 126 1111 ,280 مصولع1 ععم6 1 


ونحن لا ندرى ما هى العلاقة بن « حرارة المنطقة » وبين نوع المباديء 
والنظم ! وهل مصر ؛ وسائر بلاد العالم الإسلامى ‏ الذى يقع جزء كبير منه 
فى المنطقة « المعتدلة ) فعلا ‏ كل هذه يحب أن تضم » طبقاً لخغر افية 
مرجوليوث الحديثة » إل المنطقة الخارة ؟ ! 


يكن 


مبدأ « الأغلبية » : 

أما دعواه بأن الإسلام لم يعرف أبداً ميداً ( الأغلبية ) ء إلا للا عر فته به 
أوربا . فرد علبا بأدلة كششرة : 

فقد رأينا أن الغزالى ( راجع ص 5١8‏ ) قال : ١إنهم‏ لو اسحتلفوا فى مبدأ 
الأمور وجب الترجيح بالكترة ) ؟ وقال :)0 فان ولى عدد مو صوف مهذه 
اناك فالإمام من انعقدت له البيءة من الأكثر . » ؛ وقال أيضاً : 
« والكيرة . . أقوى مسلك من مسالك الترجيح . فهل هناك نص على مبدأ 
الأغلبية أوضح من هذا ؟ . 

وقال الماوردى ق كتابه : ( الأحكام السلطانية ص 18 ) - عناسية 
الببحث عن الحكم عند احتلااف أهل المسجد حول اختيار الإمام فى الصلاة ‏ 
قال : « ويكون أهل المسجد أحق بالاتيار ؛ وإذا اختلف أهل المسجد 
فى اختيار إمام » عمل على قول الأ كثر بن ) . 

ويقرر علماء الفقه فى كل مسألة يتناولونها تقريبآ أن هذا هو رأى 
« الجتمهور :0 » ولا معبى الجمهور إلا الأغلبية ‏ ثم يقولون : « وهذا هو 
المعتمل )» . 

وقال علماء الأصول عند بحث مبدأ الإجماع : « والكثرة حجة  .»‏ 
أى فهى تلى الإجماع . 

وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلزموا عند الفتنة ‏ 
أى الاختلاف  ١‏ الجماعة » » أى الأغلبية ؛ ولذا اختار علماء السئة أن 
دوا أنفسهم : « أهل الثبنة والجماعة » أى الكثرة » تأييد لذذههم 


رموهمهم . 


ن 


- فهل بريد « هرجوليوت أدلة أقطع من هله ؟ كنا أنه لم يفهم أيضاً 
قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذ أووصى أهل الشورى »2 بعد أن ينهوا إلى 
اختيارهم 1 7 يعجرا رامن من يقب لينازعهم الأمر . فهو يظن أن عمر لم 
يعرف مبداً الترجيح بال كر ية مع الاعتراف بالأقلية » .ووجد فى هذا فرصة 
لمكم » مع أنه لم يفهم راده ! فعمر لم يقصد إلا بالعمل هذا المبدأ . 
ومعنى كلامه العرنى الموجز أنه إذا أجمعم على اختيار الإمام ء ثم قام من 
ينازعكم بعد ذلك فردوه » وإن كان نزاعه بالحرب فحاربوه؛ فهذا هو البغى 
أو الحروج على الجماعة » أو كما يسمى اليوم ١‏ اللحياتة الوطنية » . 


وما كنا فى الواقع حاجة إلى الرد على مثل هذه الأخطاء البدهية ؛ فهى 
تدل على جهل عميق » أو على وجدان مريض ! ولكننا رأينا أن ننبه إلها » 
حتى لا يقع فمأ من هو مفتون بكل ما برد إليه من الغرب . 

على أن الأستاذالمستشرق «جب) ١‏ قد فطن إن أن كلام «مرجو ليودث» ‏ 
وهو ملى ء بكل هذه الأخطاء وأمثالحا ‏ لم يعد صالحاً لآن .رجع إليه ف 
العصر الحديث + فحين عهد إليه الناشر أن يكتب عن نفس الموضوع : أى 
الإسلام » وجد من الواجب أن يبدأ الكتابة من جديد » مقرراً فى مقدمته : 
( أنه بعد القضاء حمس وثلاثين سنة تازم إعادة كتاية الموضوع من جديد ء 
لا جرد تغيير وتصحيح » . وأوضح أن وجهة النظر والشعور تغير تش الخاضر 
عما كانت عليه فى العصر الذى كتب فيه المواليف ؛ إذ تقدم البحث وانسءت 
المادة . وهو مبذا كله بريد أن يعبر عن أن أفكار مرجوليوث أصبحت الآان 
عتيقة مفعمة بالأخطاء » فلا يصح الآن عرضما » وإن كان لم ينبه إلى هذه 
الأخطاء بالتفصيل .. 


رعقوطة 2 "مط تسملع نتططة 18/101" ططتك مقفاة) 0١‏ 


لضن 


لم يظهر فيه للاأسباب السابقة ‏ رجال فقه دستورى ء حتى القرن التاسع 
عشر !. 

فن أن إذن ‏ جئنا نحن هذه الأراء والنظريات لفقهاء الإسلام 
ومتكلميه » حول الحكم والدولة ». الى كونت مو ضوع هذا الكتاب 
كله ! 9 ' 

وهكذا يستمر فى أمثال تلك المزاعم » فيتكر أن الإسلام محتوى على 
مبدأ الدمقر اطية » لأن الشورى الى دعا إلها هى الاستشارة فقط » وليست 
هناك سلطة يكون الإمام «سثولا أمامها ! . فهو إِذن لم يعرف شيئاً عن 
أقوال العلماء الى صرحو فبا بأن للاأمة حق عزل الإمام أو تقوعه ؛ ولم 
يعرف شيئاً عن النظريات. التى شرحناها سابقاً » والى حددت علاقة الحا م 
بالرعية » وبينت نشأة الدولة ؛ وعينت الحقوق والواجبات . 

ووكاف الناوقيه هن و لز قار عو صا راسف عط ل 
هذا النوع . 

ووصف الأستاذ « أرنولد » طبيعة الحكومة الإسلامية » فقّال(© : 
« إنها أوتوقراطيّة ادعى لها أنها مبنية على الوحى الإلى » ؛ ثم مضى قائلا : 
وقد جعل واجبا دينيكء مرء كد على الفرد المسم ؛ أن يطيع الحكومة الاستيدادية 
التى يقوم على رأ با الخليفة  *‏ 

فهكذا تتطابق أقوال هولاء المستشرقبن على الزعي بأن حكومة الإسلام 


*”وكالهطظظط'' عامعلاطم ,884 .« .11 .701 ,'مدوامد نه واقفهجمم1جه0م8 مط" (1) 


مض 


هى الحكوهة المطلقة الاستبدادية . وقد أشرنا غير مرة إلى أن مصدر هذا 
الحطأ هو أنهم ينظرون إلى الحلافة الواقعية التارمخية ‏ وفى أسوأ عصورها ‏ 
ويظنون أن هذه هى الحلافة الى يعترف مما الإسلام . فهم مخلطون ببن 
الإسلام » كفكرة وكقانون وكنظريات » وبين 000 507 
فى العالم الإسلاى . فثلهم كثل من برى أهل أوربا الآن » فيجد أنالحروب. 
مستمرة باهم » وأنهم يتسابقون فى اختراع أدوات التدمير » لبلك بعضهم 
بعضا ء فيقول إن هذه هى مبادىء المسيحية الصميمة الى دعت إلها » وهذه 
هى رسالة المسيح عليه السلام لأن أهل أوربا مسيحيون 1 ! . هذا تماما ‏ 
هو نفس الملطق ! . 

وهناك آراء أخرى » لكتاب من نوع آآخر : - 

فيذهب الأستاذ « على عبد الرازق 2" » إلى أن التأويل الوحيد الذى 
ممكن أن يحكم بصحته » لنظرية وجوب وجود حكومة فى الإسلام » أن 
تكون هناك يرد سلطة سياسية » فى أب صورة . فالإسلام إذن ‏ ف رأيه ‏ 
مكن أن يكون أى شىء ! ! وهذا قوله : ١‏ إن يكن الفقهاء أرادوا 
بالإمامة والحلافة ذلك الذى ريده علماء السياسة بالحكومة » كان صميحا 
ما يقولون » من أن إقامة الشعائر الديئية » وصلاح الرعية» يتوقفان على الحلافة 
"معنى الحكومة » فى أى صورة كانت الحكومة » ومن أى نوع : مطلقة » 
أو مقيدة » فردية أو جمهورية » استبدادية » أو دستورية » أو شورية » 
دعقر اطية » أو اشر اكية » أو بلشفية . . » ! ! . وإنا لا ندرى كيف يمك نأن 

ل وعبارته : 7 
قلط" .صملااهاة؟ة2 عماجلل ده لعقوط وط 10 ةعتططلتهاه أقطا 910062807 دسم" 


كلاق قنتوتعولاء 5 همه وكتتهطعة مقطا 2م عع جمم عا أمرقع0 مط مع معسصعمتقوطه مه سصتهات 
”الاقطغلة2 قط «دمصيد 1213126353560 قوم 


)0( الإسلام و أصرل الم .م ص ه”" ( الطبعة الثانية 1596). 


فض 


يكون الإسلام » فى وقت واحد ء كل هذا » مع أن بينهما متناقضات ؟ وهل 
نظام الحكي فى الإسلام غير معروف وغير محدد هكذا » إلى هذه الدرجة , 
حتى إن أى شىء ممكن أن يقال إنه يصلح له ! ؟ . 

وقال الأستاذ ١‏ ف 1 » : إن نظام الحكم 9 الإسلام ‏ 
وإن كان أقرب شى ء إليه « الفيوقراطية  »‏ أولى أن يسمى : «النوموقراطة» : 
وهذه تعنى : « حكومة القانون » أى الى يكون القانون فنها صاحب السيادة . 

وأما الدكتور طه حسين 9) وهذا آحر رأى قيل عن الدكرمة 
الإسلامية ‏ فبعد أن حث هذا الموضوع » انتّهى إلى النتيجة التالية » قال : 
ولم يكن نظام الحكم الإسلاجى فى ذللك العهد إذن نظام حكم مطلق » ولانظاما 
دمقر اطبا على نحو ما عرف اليونان » ولا نظام ملكيا أو جمهوريا » أوقيصريا 
مقيداً » على نحو ما عرف الرومان» وإنما كان نظاما عربيآ خالصاً . ببن 
الإسلام له حدوده العامة من جهة » وحاول الميلمون أن علاتوا ما يبن هذه 
الحدود من جهة أخرى .. ومن قبل ذلك نى أيضاآ أن يكون نظام الحكم 
فى ذلك العهد نظاما « ثيوقراطيا هيا » وقال : « لاشك فى أن هذا الرأى 
أبعد الآراء عن الصواب ,! ثم قال بعدذلك مشيراً إلى هذا النظام الذى ينعته 
بأنه عرلى إسلاى : ١‏ :- فهو لم يكن ملكا » وم يكن براذى الي وإضاحيبه 
شىء آنا كان يوذ ٠‏ هم أن يظن مهم املك . وهولم يكن جمهوريا » فلم نمرف 
فى نظم اللجمهورية نظاما يتبح للرئيس المنتعخب أن برق إلى الحكم فلا يأز لهعنه 
إلا الموت . ولم يكن قيصريا بالمعبى الذى عرفه الرومان » فلم يكن اليش 
7 بم ”18180 01 بلهة عط صة عموع صم ج18“ (1) 


)١(‏ الفعنة الكبرى - ١‏ : عا : ص ١ج‏ - 8م . والبحث كله فى الفصل الثالث 
(ص؟؟-:5:؛). 


نض 


هو الذى ختار الخلفاء . فهو إذن نظام عرلى إسلاى خالص لم يسبق العرب 
إليه » ثم لم.يقلدوا. بعد ذلك فيه » . 


الرد على الآراء : 

والآن » وقد فرغنا من عرض هذه الآراء المختلفة حول طبيعة الدولة قى 
الإسلام » نأخذ فى مناقشها » بادثين بالرأى الآخير . 

فنرى أولا » أن وصف هذا النظام بأنه « عرنى » سواء ‏ أكان خالصاً 
أو غير خخإلص قد يتضمن الإشارة إلى معنى من معالى العنصرية » الى جاء 
الإسلام ليناهضها » والإسلام لا ينبغى أن ينظر إليه ‏ إن أردنا أن نتوخى 
الدقة العلمية ‏ إلا على أنه دين « إنسانى عالمى » . ومن الناحية التار مخية كان 
النظام الإسلاتى جديدآ » فلم يكن العرب يعرفون قبله إلا النظام الملى » 
أو القبلى ء أو عدم النظام ؛ أى الفوضوية . فكيف ؛ ولاذا ينعت إذن بأنه 
وكان عر بيا خالصا ) ؟ أو يقال إن « العرب لم يسبقوا إليه » إلى غير ذللك ؟ .. 

ثم إن المؤلف س بعد البحث الطويل - لم يود بنا إلى نليجة إيجابية .. 
فهر» قد عر ف النظام المقصود تعريفآً سلبيآ عن طريق الث المتتابع » فجزم بأنه 
يخالف الفيوقراطية » والذقراطية » وغيرهما؛ واكنه حين جاء ليصف أنا 
طبيعة هذا النظام اكتى بقوله : بأنه ول يسبق إليه العرب » ثم لم يقلدو! فيه 
بعد ذلك ) . وهو » وإن كان قد ذكر شيئاً من خصائصه العامة فيا بعد 
هو على كل حال لم يجب على السو “ال جواباً شافيآ ولم يعط عن طبيعة النظام 
فكرة محددة . 


فض 


يضاف إلى ذلك أن النى نفسه لم يكن صعيحاً . على إطلاقه . فاذا 
كان الإسلام مخالف ١‏ الثيوقراطية  »‏ كنا سنعود نحن إلى تبيانه فيا بعد 
فلا جوز مع ذلك أن نقول » بصدد عقد مقارنة بينها وبين الإسلام : « إن 
هذا الرأى أبعد الآراء عن الصواب » » لأن هناك فعلا ‏ من وجه على 
الأقل - أساسا صصيحا للفكرة . إذ الذى ينبغى أن يعتقد فى الإسلام أن الله 
سبحانه هو المشرع الأصلى » بل الأوحد » فهو صاحب الدين والشريعة . 
والنظام لا يقصد من إقامته إلا أن ينفذ تلك الشريعة وهو لم يقم إلا مقتضاها ؛ 
وإن كانت الثيوقراطية ‏ من أجل الفوارق الى سنذكرها فما بعد لاتنطابق 
مع النظام الإسلاى ‏ ولكن هذا لا بمنع أن تكون بينبما المقاربة » من هذا 
الوجه الذى عيناه , 

كذلك كانت هناك مجازفة كبيرة فى دعواه آن « ليس من شلك فى أن 
نظام الحكم ى الصدر الأول ا المسلمين لم يكن دمقراطياً  »‏ مهما 
حاول أن يقيد الدعقراطية بعد ذلك » بأنها « على نحو ما عرف اليونان : 
أو الوؤسان. ها انمقو اطية كا اتتتيقة مسيية الس قن بر لا تبان من اران 
حقيقها اختلاف تطبيقها عند اليونان أو غيرهم 2 الا قر هذا الجوهر 
اختلاف الوسائل والأساليب » من حيث صورة الانتخاب أو طريقة العغثيل . 
فاذا عرف هذا الجوهر ؛ وبمكن أن يوصف على وجه تقريبى بأنه : هو 
حكم الأمة وفقآ لإرادتها » من أجل تحقيق مصلحها العامة -- فينبغى إذن أن 
تصاغ الدعوى على عكس ما ساقها الملف » فيقال : « ليس من شك ى أن 
نظام الحكم ى العهد .المشار إليه كان دعقر اطي ) » لأن هذا النظام ينطبق عليه 
التعريف المذكور ماما . كما أن الحقائق التارمخية تشبد ‏ خلافا لما حاول أن 
يوجى به أن الحكم فى صدر الإسلام قام على أساس من الرضا والمبايعة ع 
وكان موافقاً للارادة العامة للا”مة ومحققا لمصلحتها . على أن الإسلام - بعد 


نمضا 


ذلك -- هو ثبىء أشمل من الدبمقراطية أو هو فوقها » ويحتوى على عناصصر 
لاتوجد. فى طبيعتها » حتى لمكن أن يعد فى الهاية مغايراً ا - كما سنعود 
لتوضيحه فها يل بعد . 

إلى جانب ما تقدم » نلاحظ أيضا أن الموالف بعد أن قرر أنه لمح » 
أو كاد ؛ مشاءبة قريبة أو بعيدة بن نظام الدولة الإسلامية والجمهورية » عاد 
فنى وجود صلة بين النظامين » معللا ذلك بأنه «لم يعرف فى نظم الجمهورية 
نظام يتيح للرئيس المنتخب أن يبى إلى الموث » ! ونحن بدورنا ريد أن 
نسأل : إلى أى أساس استند فى دعواه هذه أن الإسلام قرر أن يبتى الرئيسس 
امختار إلى الموت ؟ إنثا لا نعرف أبداً أن أحداً من فقهاء الإسلام الدستورين 
تمد قال شيئاً من ذلك ؛ وليس ى كل النظريات الى سقناها فى أنحاث 
السابقة ما يفيد أنهم قرروا مبد كهذا . وإنما الذى نعرفه » ونحن به وائقون » 
أنهم قالوا : إن الإمام يببى ما بى صالحاً ؛ ثم إذا تغبر يجب أن نزال ويبايع 
غيره . وهذا شىء غير التحديد الزمنى . على أننا نقول أيضاً إنه ما دام 
علماء الإسلام قد قرروا أن الإمامة أو الدولة تقام ممقتضى « عقد ) وقرروا 
حرية التعاقد » فقياساً على ما ساقوا من حديث بالنسبة لعقود أخرى » 
يكون من حق طرق العقد أن يضيفاً من الشروط ما بريائه ملائماً » ما دامت 
الشروط لا تثتئاق مع طبيعة العقد » وها دامث محقق المصلحة العامة .؛ 
وبناء على ذلك ٠»‏ لا يكون هناك أى مانع من أن تشارط الأمة ‏ إذا 
أرادت - أن يكون العقد محدذا يأجل زمنى » قابل للتجديد أو غير قابل . 
وهذا أمر على كل خال متر وك للاجتهاد ؛ والمقياس فيه هو نحقيق الصالح 
العام . على أن إعطاء الرئيس -حق الحكم مدى الحياة لا يغير من -حقيقة 
الجمهورية وجوهرها ما دام ذلك قد تم بارادة الأمة » إذا وجد هذا ى أى 
نظام » .أو أية دولة . 


لفون 


ونحن ؛ بعد ذلك. ء 'رى أن ما يتبغى أن تستعمل بشأنه عبارة الموالق 

وهى قوله + « لا شلك قى أن هذا الرأى أبعد الآراء عن الصواب » إنما هو 
الرأى الذى زعمه المستشر قون الذين أشر نا إلهم من قبل » الذان قالوا إنحكومة 
الإسلام هى « الأوتوقراطية » أو الحكم المطلق ! . فان الإسلام ما جاء إلا 
ليحارب مثل هذا النوع من الحكم . ويكى أن تحيل القارىء إلى ما كتيتاه 
عن هذا الموضوع ف الفصل السادس من هذا الكتابعن أن الأمة هى مصدر 
السلطة . وما أثبتناه بعد ذلك فى غير موضع . وبمكن أن يقال » بصفة 
عامة » إن الكتاب. كله من أوله إلى آخره ‏ ما هو إلا رد على هذا 
الزعم . فلا يحتاج الأمر إذن إلى مزيد من القول . 


كنا أن الرأى الذى تضمنه كلام الأستاذ « عبد الرازق. » » إذ قال إن 
إقامة الشعائر الدينية » وصلاح الرعية » كن أن يتحققا فى أية حكومة » فى 
أية صورة كاقت : استبدادية 'أو شورية » بلشفية أو اشتراكية إلخ ‏ 
لا يستأهل أن برد عليه . إذ كيف يتصور أنه ممكن أن تقام شعائر الإسلام 
ويصلح حال رعيته ق حكومة بلشفية أو استبدادية » أو حكومة غير إسلامنية 
بوجه عام ؟؛ وكل الصور الى يذ كرها متناقضة أو مختلفة » بيها الإسلام له 
طبيعة واحدة محددة . فكيف إذن يتفق مع كل هذه المتناقضات أو التلفات » 


دوقت واأسحل ؟57. 


وقد أشرنا ‏ فى خلال مناقشتنا السابقة ‏ إلى ما هناك من توافق و تخالف 
بين الإسلام و ١‏ الثيوقراطية » . واريد الآن أن نيد الجانب الثانى وضوحا » 
لبرد على ما ادعاه الأأسئاذ « سنتيلانه » من وجود التطابق بين النظامين ء 
فنقول, : إن ١‏ الثيوقراطية وإنما يقصد مها أنها حكومة الإله أو الآلة » الذين 
مكو نون ممثلان رجال « كهنوت ) :أو وغناء ووسين مفدسين ومن أمكلم! 


لفون 


حكومة اليابوات فى العصور الوسطى ‏ فيكون١ذؤلاء‏ الرؤساء سلطات 
روحية » وهم حق الغفر'ان واللجرمان . وجب هم الطاعة المطلقة 2 وأقوالم 
قانون » لمهم يدعون أنهم مثلون الإرادة الإهية . والإسلام ليس كذلك - 
"كنا لا محتاج الأمر إلى إقامة .رهان ‏ فهو شال من ١‏ الكهائة » » وليس 
ميئة خاصة فيه حق احتكار الشريعة + أو آنا تتمتع مخصائص روحية . وما 
الإمام أو رئيس الدولة فيه إلا منفذ للشريعة » خاضع لأ-كامها » وهو معين 
من قبل الآمة الى تنتخبه ولا الحق أن تعزله . وحق الاجنهاد مقرر لأفرد : 
كا أن إرادة الأمة التى تصدر فى صورة إجماع معترف با أنما نجزء أساسى 
من الشريعة . فن كل هذه الوجوه مالف الإسلام إذن « الثيوقراطية » . 


بتى أن نتكم على الرأيك القائل بأن الإسلام : نوموقراطية » : أى حكومة 
قانوت ؛ وهذا الرأى ‏ فما يبدو - هو هو أصح الآراء الى ذكرت إلى الآن , 
فلا جدال فى أن الشريعة هى الأساس الى يقام عليه النظام 6 كا أنا 
هى غايته الجوهرية . ولكن هذا الوصف أيضآ غير كاف » لأن الشريعة هنا 
ليست نصوصاً جامدة » ولا مصوغة ق صيغ هائية » وليست أيضاً شاملة 
يحيث وضعت لكل فعل وحالة حك . وإنما امال لا بزال هناك فسيحألاتفسير 
والتحديد والإضافة والتجديد » عن طريق استخدام العقل الفردى ؛ وهو 
ما يعر عنه بالاجتهاد . ثم إن شخصية الأمة معثرف بها فى ذات الوقت » 
وإدادتا العامة مكلة للقانون . ومن الوجهة العملية هى الى تطبق القانون 
وتمثله » وهى الى تتولى أعمال الاخختيار والمبابيعة » والتوجيه والإشراف » 
وإنباء العقد ؛ فهى ذات الصفة الظاهرة فى انثال السياسى . ولا ممكن أنه 
تنسب هذه الأعمال إلى ذات القانون المعنوية » أو نصوصه الحرفية . 


مذ ما 


يض 


الإسلام والدبمقراطية:: 

والكلام على شخصية الأمة » وآثار إرادتها » ومكائها فق الدولة يفضى 
بنا ‏ بطبيعة الخال إلى الكلام على الموضوع الذى طالما شغل الباحثين 
أكثر من غيره » وتعى به تحديد العلاقة بين الإسلام و «الدعقر اطية) ؛ و هذه 
هى النقطة الأخيرة من هذا البحث : 

ا 7 
أن هناك تشاما » أو تطابقاً » بين الإسلام والديمقر اطية . ومع صرف النظرعن 
أنه ر مما كان الذى دعا بعضبم إلى القول مبذا الرأى أن النظام الددعقر اطى هو 
نوع الحكم السائد الآن فى البلاد الغربية » الذدى روج له الدعاية » وتمتدح 
صفاته » وتشيد بشأنه ‏ فلا شلك فى أن الباحث يستطيع أن جد دعام كثيرة 
ضيعحة بمكن أن يستند إلمها هذا الرأى . فبين الإسلام والدعقر اطية أوجه تشابه 
أو تطابق عديدة . ولكن القول ببذا إنما يعبر » فقط » عن بعض اللحقيقة . 
أما الحقيقة الكاءلة فهى أن بينهما من التخالف مثل ما بوهما من التوافق » بل 
رما كان الأقرب إلى الصواب أن نقول إن وجوه اللحلاف تغلب » أو هى أهم 
من وجوه القائل . 

فأما بالنسبة إلى الأولى ‏ .أى وجوه العاثئل ‏ فاننا لاتمتاج إلى أن تعيد 
ما سبق أن قررناه وشرحناه من قبل » فق خلال الفصول المطولة الى تألف 
منها الكتاب . وإما يكتى أن نحيل من بريد الببحث فى هذا الموضوع إلى «الفصل 
السادس » الذى جعلئا عنوانه : ( العقد السياسبى ومسائله » » كا تحيله إلى 
ما كتبناه عن « مسئولية الحكم » فى الفصل الخالى » وما ذكرناه فى مواضع 
عديدة فى غير هذبن . فقد بينا .هناك الأساس الذى يقوم عليه بناء الدولة » 


حمسن 
وشرحنا طبيعة التعاقد وحددنا مكانة الأمة وخصائص إرادتها » كما أوضحنا 
العلاقة بينها وبين الحا م » وعددنا المسئوليات السياسية ؛ فلا نحتاج لأننضيف 
إلى ما ذ كر ناه هنالك شيئاً . ومن ذلك كله يتبين أنه ليس فقط بين الإسلام ‏ 
من الوجهة السياسية ‏ والنظامالدعقراطى أوجه تشابه » بل إن أهم ما نحتوى 


عليه الدمقراطية من عناصر » وأفضل ما تتميز به من صفات » يشتمل 
عايه الإسلام . 


فان كان براد بالديمقراطية أنها ‏ كما عرفها لنكولن ‏ « حكم الشعب 
بواسطة الشعب » من أجل الشعب » ؛ فهذا المعنى متمثل ولاشك اى 
نظام الدولة الإسلامية ‏ باستثناء أن الشعب ينبغى أن يفهم فى الإسلام على 
نحو معين أو شامل » كا سبين فيا بعد . 


وإن كان راد بالدعقراطية ما صار يقرن بها عادة » من وجود مبادىء 
سياسية أو اجماعية معينة ا مثل مبادىء المساواة أمام القانون » وحرية الفكر 
والعقيدة » وتحقق العدالة الاجماعية ؛ وما إلى ذلك » أو كفالة حقوق معينة 
كحق الحياة والحرية والعمل » وما أشبه ‏ فلا شك أيضاً فى أن كل تلك 
المبادىء متحققة » وهذه الحقوق مكفولة فى الإسلام . وقد اتضح جانب من 
ذلك » مما ذكر ناه فى مناسبات سابقة من الكتاب . ونحتاج البعض الآحر إلى 
شرح نخاص » ينبغى أن يفرد له حث على حدة » ولكنه مفهوم بصفة عامة 
من روح اللإس.لام و طبيعة تشر يعه 1 غير أله ينبغى أن يلاحظ أن نظرة الإسلام 
إلى هذه الحقوق » من حيث المنشأ الطبيعى » قد تختلف : فقد تعتير حقوقاً 
لله » وقد تعر حقوقاً مشتركة بن الله والعباد » وقد تعدر نعماً لا حقوقاً » 
أو تقرر على أنبا هى الأصل ف الأشياء » أو أمها هى القانون الذى وضعه الله 
للوجود أو الفطرة ‏ ولكن مع كل ذلك » لا يؤر هذا الاختلاف فى النظرة 


لوكا 


قى طبيعة تلك الليصائص أو اللخالات ؛ والنتيجة واحدة وهى أن الإنسات 
تضمن له كل هذه الآمور . والواقع أن الشريعة الإسلامية إتما ترنى إلى أنْ 
تحقق العدالة المطلقة فى أكل صورها » وأن توفر للانسان أسمى وأكرم حياة 
مكن أن تتوفر تليق بالسانيته . 


أما إن كات المراد من الد مقر اطية ما تعورف على أن نظامها يستتبعه :وهو 
نحقق مبدأ الفصل بين السلطات . فهذا أيضاً ظاهر فى النظام الإسلاتى . 
فااسلطة التشربعية هنا وهى أهم السلطات فى أى نظام دمقراطى - مودعة 
فى الأمة كوحدة » ومنفصلة عن سلطة الإمام أو رئيس الدولة . فالتشريع 
يصدر عن الكتاب والسنة» أو إجماع الأمةء أو الاجتهاد . وهو هذا مستقلعن 
الإعام بل هو فوقه » والإمام ملزم ومقيد به ؛ وما الإمامه ق الحقيقة إلارئاسة 
السلطة التنفيذية . والقضاء مستقل أيضاً » لأنه لا كم وفقا لرأى الحا م أو 
الرئيس وإنما حكم وفقآ لأحكام الشريعة » أى أمر الله » ولا بمكن أن محكي ‏ 
إن أريد له أن يبى قضاء إسلامياً ‏ إلا هكذا . 


وإن فكرة الإجماع الى هى هن خصائص الشريعة الإسلامية . والى 
انفردت هى بتقريرها » لتوكبد القول بأنه خصص للاأمة وإرادثها مكان فى. 
النظام الأسلانى أرق مما ممكن أن تناله فى أى نظام دمقراطى ؛ مهما كل . 
فالمسلمون قد قرروا ‏ أى من قبل أن يظهر روسو وأمثاله ليعكم عن 
« الإرادة العامة ) ومجدها ‏ أن إرادة الأمة معصومة » وأنها من إرادة الله . 
وعطلت مصدر ؟ التهرن :وإن عانت عيض فى اللباية عل مصترى الكتاب 
والسنة . ومن الناحية العملية تمثل هذه الإرادة باجماع الحنهدين من علماءالأمة 


ولقد قال الإمام الرازى بصدد تفسير الآية الكريمة : ١‏ يا أمبا الذين 
آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم )4 :8ه (مايل : 


م 


أمر الله بالطاعة هنا وارد على سبيل الجزم + ومن أمر الله بطاعتهه هكذا 
جب أن يكون معصوما (1) » لثلا يترتب عليه أمر الله بفعل الحطأ وهتابعته ) ؛ 
ثم قرر أن المعصوم لا يجوز أن يكون بعض الآمة ؛ وإنما هو مجموعها ممثلا 
فى أهل الاجباد , 


و استنتج من هذا أن الآية ححجة على الإجماع . وخلص هن ذلك 
إلى أن المراد « بأولى الأمر » إنما هم أهل الحل والعقد . من علماء الأمة 
القادر.ن على الاجتهاد والاستنباط إذا أجمعوا ؛ وهم المعروفون بده الصفة 
ق كتبه أصول الفقه . 


وقد قرر الشيخ محمد عبده مثل هذا التفسير ‏ مع تعديل يسير ل 
فرواه عنه السيد رشيد رضا”) «اوأئقه فى تسرد ' كا اشفاره غر :من 


هدى العصر الحديث . 


. تفسير الرّازى « مفاتيح الغيب » : ج” . ص لاه" »© وما يعدها‎ )١( 

)١(‏ تفسير المنار : ج ه ص ١8١‏ ('الطبعة الغانية 0ه ١#‏ ه- مصر» ذكر صاحب هذا 
التفسير آراء « الرازى , كا أثبتناها هنا وأقوال و النيسابورى » » ورأى الشيخ (ن محمدعيده» 
وقد أيد النيسابورى آراء رن الفشر الرازى » » و إن كانت عبارته تختلف نوعاً » فقد قال - بعد أن 
أبطل الأقوال المشهورة فى تفسير «أولكى الأمر » ؛ « و إذا ثبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير 
مناسب » تعين أن يكون المعصوم كل الآمة ؛ أى أهل الحل و العقد ؛ وأصحاب الاعتبار والآراء , 
فالمر اد بقوله « وأولى الأمر » ما اجتمعت عليه الآمة ع 1ه. 

والتبى الشيخ و محمد عبده » © بعد البحث ‏ و باجتهاده ‏ إلى مثل قول التيسابررى ؛ وكا 
الععديل الذى زاده أنه أضاف إلى علماء الأمة امتبدين ‏ أى من يكوئون ٠‏ أهل الحل والعقد » - 
أضاف إلييم الأمراء والحكام » ورؤساء الجتد » وسائر الرؤساء و الزعماء الذين بر جع إليهم الناس 
فى الحاجات و المصا لم العامة - قال : « فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حك وجب أن يطاعوا فيه ؛ 
بشرط أن يكونوا منا » وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله صل الله عليه وس الى عرفت 
بالتوائر ؛ وأن يكوئوا مختارين فى بحهم فى الأمر واتفاقهم عليه » وأن يكون ما يتفقون عليه 
من المصالم العامة !ال . ثم قال : و فأهل الحل والعقد من الممنين إذا أجمعوا على أمر من مصاح 
الأمة ليس فيه نص من الشارع » مختارين فى ذلك غير مكرهين عليه بقوه أحد ولا نفوذه »فطاعنهم 
.وأجبة ؟ ويصح أن يقال م معصومون ف هذا الإجماع ٠»‏ . 


دس 

ومن الآسس الى انبنت علها فكرة « الإجماع » أن المعتقد فى الشريعة 
الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم برثه أحد » فى زعامته الدينية 
أو مقامه الروحى ؛ لم رثه أحد ولا هيئة » وإنما هو موروث بأمته كلها . 
فالأمة الإسلامية بأسرها هى التى ورثت الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وقامت مقامه » فى سلطته وقدسيته ومكانته ؛ وهو ثمثل لها منذ وفاته 
أبد الدهر . 


خصائص دولة الإسلام : 
لكننا نعود بعد ذللك لنبين أوجه |الحلداف بين 00 فده 2 


وهى وجوه ذات أهية كرى ٠‏ فبعد ٠عرفتها‏ يظهر أ كر اه 
الكبير أن يظن انبماتفئ ع وانيل 4 أو أن نظاءما «تطابقان . ومع أن هناك 
فوارق عديدة » إلا أنا نقتصر على ذكر أهمها . 


فأهم الفوارق إذن بين الدمقراطية والإسلام هى الأمور الثلاثة النالية . 
الآمر الأول : أن المراد بكلمة « دعب ) أو «أمة , فى الدممقراطية الحديثة 
كا هى معروفة فى عالم الغرب 3 أنه شعب محصور فى حدود جخرافية : 
يعيش فى إقلم واحد » تجمع بين أفراده روابط من الدم والجنس واللغة 
والعادات المشتركة : أى أن الدعقر اطية مقار نة ‏ لا محالة ‏ بفكر ة«القومية » 
أو العنصرية » وتسارها تزعة التعصب أو العصبية . ولا كذلك الإسلام . 
فالأمة عنده أصلا ليست هى الى تربط بيئها وحدة المكان » أو الدم » أو 
اللغة . فهذه روابط صناعية أو عارضة أو ثانوية ؛ ولكن الرابطة ‏ أصلا ‏ 

هى الوحدة ف العقيدة : أى فى الفكرة والوجدان . كل من اعتنق فكرة 
الإسلام ‏ من أى جنس أو لون أو وطن - فهو عضو فى دولة الإسلام , 
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فنظرة الإسلام إنسانية » وأفقه عالمى . وإن كان هذا لا بمنع ‏ بل إن ذللك قد 
يكون ضروريآ #قيقاً الصالح العام » ويكون إذن واجباً شرعياً ‏ أن يوجد 
فى داخل تلك الدائرة العامة دوائر نخاصة : إقليمية أو قومية » من أجل 
التنيظم » أو تحقيق أغراض وطنية أو محلية » لا نتعارض مع الأغراض العامة . 
وإذا وجدت الروابط الأخرى : وهى وحدة الوطن والأصل واللغة وغيرهاء 
إلى جانب الرابطة الأساسية وهى وحدة العقيدة ٠‏ كان هذا أقوى تأكيداً 
لوجود الأمة وظهور الدولة . 

ودليل ما تقدم .أى عمومية الرسالة - قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً » ل سبآ : 38 ؛ وكذلك : « قل يا أمها الناس 
إف رسول الله إليكم جميعاً ) الأعراف : مهل »2 وقوله : ( وما أرسلناك 
الأرحة للعالمين ) - الأنبياء : لا 

الآمر الثاتى : أن أهداف الدمقراطية الغربية الحديئة ‏ أو أى دعقراطية 
كانت فى الأزمنة الا لق عن ا قن دنيوية أو مادية . ا 
تحقيق سعادة أمة أو شعب بعينه » من حيث تحقيق مطالبه فى هذه الحياة 
الدنيا : ترى إى إنماء الثروة » أو رفع الأجور مثلا » أو كسب حربى . ولكن. 
أغراض النظام الإسلاى أو الدمقراطية الإسلامية ‏ إن صح هذا التعبير ‏ 
بن تقمل عل هذه الأقراشن فى الدليا وتمط ينا عب لها مق آفيةة+ 
مع إبعاد فكرة التحيز القوى - جمع إلى جانها أغراضاً روحية » بل إن 
الأغراض الروحية هى الأولى وهى الأساس » وهى الأسمى . قال « اين 
حلدون » فى تعريف الإمامة ‏ كنا رأينا من قبل - إنها « لتحقيق مصالح 
الناس الأخخروية والدنيوية الراجعة إلها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها عمصالح الآخرة ) . 

فدولة الإسلام يجب أن تنظر فى أعمالها إلى الانحرة على أنها الغاية وتقوم 
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بكل أعمال انحر ابى يأمر بها الدن » والنى تئدى إلى رضوان الله » و تحقق 
المطالب الإو للانسان ؟ كا أنه تجعل الدءن أو القانون الجلاق المقياس 
الذى تقيس به أعمالها » وكل نصر فالها . ْ 

الأمر الثالث : أن سلطة الأمة ىق الدعقراطية الغربية مطلقة . فالآمة ‏ 
كنا رعل الأطللاق ب الى وائفبة اننا ذه + عى حاو اشلون الاس ماق 
الى تضنع القانون أو تلغيه . والقرارات الى 53 هذا المحلس تصبح 
قانوناً واجب النفاذ » ونجب له الطاعة » حبى وإن جاءت مخالفة للقانون 
الأخلاتى » أو متعارضة مع المصالح الإنسانية العامة . فالدعقراطية الحديثة ‏ 
مثلا ‏ تعلن الحرب من أجل سيادة شعب على غيره أو الإستيلاء على سوق » 
أو استعار مكان » أو احتكار منابع للنفط 00 سبيل ذلك تسفك دماء 
لا تنثبى » وتزهق أرواح بشرية لا تعد . وتنشى الإنسانية كلها من أج لهذا ! 

ولكن فى الإسلام ليست سلطة الأمة مطلقة هكذا . وإنما هى مقيدة 
بالفريعة : بدن الله » الدين الذى اعتنقه والتّزم به كل فرد منْها . فهى 
لاتستطيع أن تتصرف إلا فى حدود هذا القانون . وهذا القانون هو الذى 
محتويه الكتاب والسنة . وإذا كان قد اعرف بأن إرادة الأمة الكلية أحد 
0 القانون » فالمفهوم أن هذه الإرادة تعتمد على ما جاء فى. الكتاب 
وااسئة أيضا ى صورة ما » وقد خولت هذا الحق نفسه مقتضى أمر منهماء 
اذاف قوف أكتدى فصا نص ره هناو الأمة كرا إن بد ضع الل .1 
أى لن تنحرف عن الأ,ج الذى رسمه هذان المصدران . فالآأمة فى الإسلام ‏ 
أو إذا شئت ف الدمقراطية الإسلامية ‏ ملآزمة بالقانون الأخلاق » ومقيدة 
عبادئه . وقد فرض الدين علها واجبات و كلفها عسئوليات . وقد سبق أن 
بينا ذلك » حيها تكلمنا على الطبيعة العامة لفروض الكفاية الى هى واجبة 
على الآمة بأسرها . 


هم؟ 


النظام الإسلاى ع 

هذة إذن ساهى الفروق بن الد عقر اطية والنظام الإإسلاى 2 

وهنا نستطيع أن يجيب على السرال الذى طال انتظاره لنا » والذى طلبنا 
الإجابة عليه فى بداية البحث ‏ وما كان بمكن الإجابة عليه قبل الآن ‏ 
وهو : وأن إذن مقر السيادة "#نمهفه»505* , أو من, هو صاحب 
« السيادة  )‏ بالمعبى الدستورى الحديث ب الدولة الإسلامية ؟ 

فا دمنا قد أثبتنا أن الإسلام لا يتطابق مع أى من النظم السابقة الى 
عددناها » فليس الحا كم بإذن هو صاحب السيادة لأن الإسلام ليس 
« أوتوقراطية » + ولا رسجال الدئ أو الآلهة لأنه ليس « ثيوقراطية » ؛ 
ولا القانون وحده أنه ليس 0 نوهو قر اطي » + ولا الأمة وحدها 3 لآأنه ليس 
« دمقراطية » ذا المعنى الضيق . وإنما الجواب «الصحيح أن « السيادة » 
فيه مر دوحة : فالسيد (صهتععهمة هط3) أمر ان جتمعين » ينبغي أن يظلا 
متلازمين 5 ولا يبتصور قيام الدولة وبقاوؤها إلا بوجود هذا التلازم : هلان 
الأمران هما : ١‏ - الآمة ‏ 7 القانون أو شريعة الإسلام . فالآمة والشريعق 
معاً ‏ هما صاحبا ( السيادة » فى الدولة الإسلامية . 

فالدولة الإسلامية إذن ينبا على هذه الصوره سب نظام فريد 0 خاص 
بالإسلام » لا يصح القول بأنه يتطابق مع أى من النظم المعروفة ؛ ولذ! فانه 
ينبني آن يو ضع لما اصطلاح خاص 52 وتسحى باسم ممثل حقيقسها 2 وما دام 
مثل هذا الاسم لم يوضع » أو لم متد إليه بعد » فيكتى الآن بأن يشار إلا 
صفة مجملة » على ألما ( النظام الإسلاتى )1 
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فان كان لابد من استعال لفظ « دعقراطية  »‏ مع مراعاة الفوارقه 
الأساسية الى بيناها سابقاً ‏ فيمكن أن يوصط هذا إلنظام - على وجه 
تقريى ‏ بأنه « دعقراطية ) » إنسانية » عالمية » دينية » أخلاقية » روحية 
ومادية معآ . أو يجوز - وهذه المعانى ماثلة فى الذهن ‏ أن مجمع كل هذه. 
الصفات فى تعبير موجز » فيقال : إمبا هى ١‏ الدمموقراطية الإسلامية » ه 


#0 عا 


المراجع 
و١)‏ القرآن الكريم 
(؟7) التفسير الكبير : الطيرى 
9" ) الكشاف : الز مشرى 
( ؛ ) تفسير البيضاوى 
( ه ) مفاتيح الغيب ( التفسير ) : الرازى 
(5) تفسير ألى السعود 
(7 ) السيرة النبوية : أبن هشام 
(8) الحراج : أبو يوسف 
(هة) الطبقاث الكيرى : ابن سعد 
)٠١(‏ يح البخارى 
)١١(‏ شرح البخارى : القسطلائى 
(19) صصح مس 
(1) الكاق : لأى جعفر الكلينى 
)١4(‏ فرق الشيعة : النوحى 
)1١(‏ الكامل_: أبو العباس المرد 
(15) تاريخ الم والملوك : الطرى 
)١9‏ مروج الذهب : اأسعودى 
)١8(‏ الفهرست : ان الندمم 
(19) مقالات الإسلامين : الأشعرى 
)7١0(‏ أصول الدن : البغدادى 
فقة الفرق بين الفرق : اليغدادى 


مم 


)1١١(‏ شرح ميج البلاغة : ان أبي |الحديك 
(78) المنية والأمل : المرتضى 

(54) الأحكام السلطانية : الاوردى 

)١5(‏ أدب الدنيا والدن : الماوردى 

0 الإرشاد : طرق و إمام الحرمين » 
(/70) إحياء علوم الدءن : الغزالى 

جم الاقتصاد ى الاعتقاد : الغزالى 
(9؟7) الرد على الباطنية ' : الغزالك 

00:١‏ نهاية الإقدام ىَّ علم الكلام : الشبرستاق 
(1) الملل والنحل : الشهرستائى 

(؟0) الفصل ف الملل والآهواء والنحل ؛ ابن حزم 
ممم الأربعن فى أصول الدين : الرازى 
إحاية تع الل النبوية : ابن تيمية 

(5”) السياشة الشرعية :أن تيمية 

(5") إعلام الموقعين : ابن قم الحوزية 
(0”) المواقف وشرحها : الإجى والجرجاق 
(مم) شرح العقائد النسفية : التفتازائى 
(9") التاريخ الكبير : ابن عساكر 

(40) الكامل فق التاريخ .: ابن الأثير 

)4١(‏ وفيات الأعيان : اين خلكان 

(49) اللمقدمة : إن درن 
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(44) المباج وشرحه : النووى والرملى 


عوكلا 


(ه؛) الداية : برهان الدن المرغيناق 

(45) ممع الأمبر : عد الرحمن قد اناد 

(497) رد امعتار ( الحاشية ) : ابن عابد.ن 

(44) جمع اللتوامع وشرحه [: ا والخلال الى 
(49) سلوك المالك فى تدبير الممالك : ان أى الر بيع 
(80) المبج المسلوك : عبد الرحمن بن عبد الله 
(1ه) لسان العرب : ابن منظور 

0105 القامرين ارط د الفوور رادي 

(ه) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية : المضرى 
(04) الإسلام وأصول الحكم : على عبد الرازق 
(ذهع الحلافة : رشيد رضا 

(5ه) تفسير المثار : رشيد'راضا 

(1ه) ور الإسلام : أحمد أمين 

(4ه) ضحى الإسلام : أحمدك أمين 

(ؤه) الشاقعى : محمد أبو زهرة 
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مقدمة الطبعة السادسة 
حول هذا الكتاب 
مقدمة الكتاب ... 


الفصل الأول 

تكون الدولة الإسلامية 
تمهيد 
عصر النبوة 
الإسلام والسياسة 
المر هان التار نخى 
ع لم 
تفويض الامر . 
إجماع السقيقة ... ... 
نشأة نظاء اللحلافة 
مناقشة راى ( ماكدونالد» 

الفصل الثاق 

نشأة النظريات الإسلامية 
من عهد إلى عهد 
نشأة الفرق 
«تنظريات العصر 
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عبد الله بن سبأ وآرارئه ل وا ا ا م ل مار ا 
بدء ظهور الأحزراب 

المحكمة الأولى 

الملكية الى ننه يتدج لمح اق “م م ا 1 
الوارج وآراؤهم 3 
نظريانت الشبيعة ل 
نكأة المع الذة ٠‏ 1 لتقم فرق عق اسلو ا 
آهل اتلد ريق و الس ابي ب امه 
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الفصل الثالث 
الإمامة 8 مباحنا 3-78 ماهينبا 


قاميه كيم 


الفيعة والأعافة جني ماه مذ ايه هم تقد ف بي 


الدثون أو أهل السنة ‏ ... ... عب لس من سسماء 


الشافعى وأصل الإجماع طعا > سلف روف وود قرم اماه 
تفنيد آراء « آرثو لد ماه" شافام ملام عط لويد لما اناده 


ماهية الإمامة ل ل اك ا 1 
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الألقاب الثلاثة ... .., 

ضد م 

بين الإمامة والحلافة 01000 
تعاريف الإمامة ‏ ... .. 

ان خلدون وأنواع الحكم 


مذهب الوجوب 6 / ثلاامعة لاوم 
الدراهين على مذهب الوجوب . 
المزهان الأول ........ ل 
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رهاق الفاللد © ترح اه به 
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أدلة الجواز والرد علبا 
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الأدلة على المذهب 


رد أهل السنة 
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عوم 


الفصل اللامس ١‏ 
الحلافة بين المثال والواقع 
الخلاهة قرفن أن كتهو امو اال الو ا خم وو 1 
لافة الخلفاء الراشدين [ [ز ز[ز 1 ا 00 
امعين ان ذو له الإساااة. ارد ماد عمد اللي ما بماد مال وا ةا 
اللغمان هه الهف يواد ا وي ساي و بق تمجه قيهة عتما ندا مد “قلا 
خلافة عمر بن الخطاب تق نم ١‏ اد لم ده الأدو اشوه الو واي ١‏ انرا 
أهل الشورى وخلاقة عقمان ...عن ال عن على عله عم علء ‏ أم1 
خلافة بالإجعاق ٠.‏ كويد ونع ودف 6ن + افده مها بطي تان براقا 
عل واعبلاافةة وود مو يتل مقط او الاو ا م ا ا 
غخلاقة معاوية ...الث الي يي على فنى عم عل ملم لمم فلم الأ1 
العهاك. لوسك مدي جنا مداما لاك م حوواوة الك ام مو ل ا ا 
رواية فو ضبوغة مالي ال الم اف م ا ا لا 
الداويخ: واتظام الوق اققذ - اه وم موانن ارما بالل قحف بالق حا لإ 190 
تفسير أبن تطلوك .يي لي مي ممه عير عنم عفر ملس .6 [4آ 
بعد البيعة لوك ماس انمد اط ووو ارو الا ات ات ١1‏ 
ليون لعارفية .و لل م م ا ا قا 
معاوية الثاق ...د ...دي ... ...د عمء امثير فر مفة املء لني فآ 
مؤامن الخابية وعفلافة مروااك ا ا ا ا ا 17ن6» 
خلافة عيد الملك ين مرواك ‏ ... ...ا ثبي مي ثيى ميم ملم ماس 98 
الحلافة العمانية ا ل ا ام ا ا ين 
الخلافة فق الع 'الشديك .د من عن عل المح الوا اع و الرع؟ 


لجال 
الفصل السادس 1" 
العقد السياسبى ومسائله 

المعاملات والبيعة ‏ ... ... ...ا مي. ب عي. في مم على مل 838 
خرعة العقو دق الالعلام و خاءا مم او واسية ‏ انلك مدو ام 
الامققي لاملل .. .وو دوت :م1 تاد نابه كو ا رق و د ا 
مصدر السلطات وقه فقهة فيو لعفو يرف هقف ففف أمفعي انمي لمم مما 
فكرة الاكتفاء أو العثيل ود الوا ل و بو الالح وال ال رو و 1 


آهل الكل والعقف + ساي مد دوه ا جزم مار ب ةي 0 
أله العليف. صب واكح رو جد عاك عقر مادو رمال الو وك الو 82 


اعبر اض وجوابه عرف شغ ماف ع ل صقو فد ريو" لوس الوم عن ا 110 
موافقة الإرادة العامة بقن موع وفتقوة وقول كني بعاد ارال الج الو 5 


ولثرة القهف ‏ كع لد طحن واي كعم فافيه امو ممص مم ل “1 
قوواط ٠‏ بو واه جه ان بكر واه ايا توس فراع 
الآعامة لاأتو لقث مم الال صب الاو تا لماو لم ا ا 11 
0 اخرف 
بسن التعدد و الوسحدة اي ل لو 1 الب مده لك ا وو 1 
وحدة الأمة الإسلامية سق با داو و اق لم الما يك 8 


ناكل اترهة اجو سروف وف بقار ارك الم اه مو القت و ار 3/1" 


الفصل السابع وه؟ 
الدولة والشروط والواجبات 


التفو ينس والتنفيك اص لد كف قا ال لا ااا ل و 8 


ادن 


أنواع الولايات ا 


الوزارة 

وزارة التنفيكث 

وزارة التفويص 

وعحدة وتعدد الوزارة 
الوزارة ف القدم والحديث 
الإمارة على البلاد 

استكفاء واستيلاء 


شروط إمارة الاستكفاء ... 


إمارة الاسايلاء 

شروط الإمامة وااوزارة 
فرظ «النديت 

رأى الخوارج والمعتزلة 
مناقشة رأى أهل السنة 
رأى ان خلدون 
الواجيات العامة 

جتمع المكلفين 

حقوق أو واجبات 
فروض أنخلاقية سياسية 
الفروض التضاءنية 
أهمية الفروض 


الإمامة 


صفدة 
55 
ركف 
5" 
فس 
ا" 
اضف 
اا 
خض 
1/9" 
الما 
لام 
وحن 
و 


لل 
لض 
5 
5م 
ميع 
ونا 
لفن 
ام 
امن 


القضاء 

الجهاد 

الأمر بالمعروف ا 
علوم الدين والدنيا لا مومه لوي ا 
وسائل العمران 20... 2. 2500 
التكافل الإجياعى 

واجبات الإمام أو الدولة ... 00 


موعية النظام الإسلاى 10000 


الفصل الثامن 


قواعد النظام الإسلااى 


(1) العدل ل مقا ذو وف ا 


المساواة أمام القانون 
العدل والعمران 3 
العدل للا قليات الدينية 
جبس) الشورى ... ... 
(ج) مسئولية الحام 


حالة الضمرورة لي م و 
بين السييف والصير وو وتو وات لا اده 
تحقيق المذهب لتق انو وواويو ف ال 2 


فاه فيه 


00-007 


كاين 


يكل 


من كتاب « الحراج » لأبى يوسف 
مسألة الطاعة ... ... ... 
«أولو الأمر منكم » 0 
طبيعة الدولة والسيادة 

مبدأ الأغلبية 

الرد على الاراء 

الإسلام والدمقراطية 
خصائص دولة الإسلام 
النظام الإسلاى 

المراجع العربية 

المراجع الأأجنبية 

الفهر س 


قعمه افيه 


تت تا ااا ا اا ا من 


رقم الابداع مزه0#/ر ةا 


بببامربو م ممسس م وسيب ووو وير سس ب سس صنت باصت 1.1 


الرقم الدولى 1 .. سخ /ا/لالا» 


مطابع لك الاسلامه 


ن) 1 ١4‏ كل ,1 5 1 
15 1111011 41 )2001:1371 


ددا 
4 لت 20 زن ارالك با وروا 
بو#ماقل8 علمسدمل1ع1 ته «مووعضروعم 
منذكدك إلى #كانييت 911 عاملاف #إن 


1ن ,1011011118 لفط 


مطابع لمق[ الاسلامه 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


